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 قبس:

 ف سَوك م  وا ق ووا أنَياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن  : تعالىالله قال 

هَوووا النَّووواس  وَال   لِووويك م  نَوووارُا وَق ود  لَي هَوووا ارَة  عَ حِجَووووَأهَ 

 َ َّّ وووونَ  َِ شِووودَادِ لا يَع ص  م  أمََووورَه   مَوووا مَلائِكَوووةِ غِووولا

ونَ  مَر   .6التحريم/ وَيَف علَ ونَ مَا ي ؤ 

َِ وَسَوولَّ مننح يننايث الرسننول  وو » : مَ صَوولَّى    عَلَي 
مَووا بَوويننِِ وَال حَوورَام  بَوويننِِي وَبَي نَ الحَوولَال   ووورِ م  أ  ه  ووتبَِهَةيِ م  ش 

ث وومِ  ِ َِ مِوونَ الإ  وو ََ مَووا ش ووبنََِ عَلَي  ووتبَاَنَ  نَ لِمَووا كَووافَمَوون  توَورَ اس 

ترََأَ عَلَى مَا يشَ كُّ فِيو ي وَمَنِ اج  ََ ِ َِ مِوأتَ رَ شَونَ الإ  كَ ث ومِ أوَ 

تبَاَنَي وَال مَعاَصِي حِمَ  ِ أنَ  ي وَاقِعَ مَا اس  َّّ توَع  ي مَوى  ن  يَر 

لَ ال حِمَووى ي وشِووك  أنَ  ي وَاقعَِووَ    ،يلبخنناررواه ا. «حَووو 

   . مع اختلاف اللفظ مسلم ذكرهو
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 وتقديــــــر شكـــــر

ذه هنكل مح قام لي يا المسناعاة خنلال مراينل انجناز  إلى الجزيل بالشكر أتقام

 الرسالة.

ح وأخننص بالننذكر أسنناتذة الشننريعة والقننانون الننذي، جامعننة دردايننة أسنناتذة أشننكر

 ونصائحهم. بتوجيهاتهم تتلمذت على أيايهم، ونهلت مح علمهم، وأفادوني

ورافق ونصح ووجه وصحح  الذي أشرف "عبد القادر حباسأشكر الاكتور " 

 ، كما أشكره على سعة صاره.إلى داية انتهائه مح بااية البحث

 يحاتأشكر أعضاء لجنة المناقشة الذيح سيثرون هذه الاراسة ويقامون التصح

 التي بفضلها أتاارك الأخطاء التي وقعت فيها.

بن مصطفى السيا "ولاية تلمسان أشكر ماير مارسة العربي بلخير بصبرة 

 " الذي ما فتئ ولا قصر في تقايم الاعم لي.التوفيق

 فشكرا لكم جميعا. 

 الطالب: قناوسي يحي                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ملخص باللغة العربية:

تعتبننننر الجريمننننة مننننح السننننلوكات الشنننناذة التنننني أصننننبحت تهنننناد أمننننح الأفننننراد 

 يث يهتموالمجتمعات، وكان هذا كافيا لجعل الإنسان سواء في العصر القايم أو الحا

بموضوع التصاي للجريمة. فبعنا أن كاننت مكافحنة الجريمنة تقتصنر علنى العقناب 

جتمع، لجريمة ( داخل الموياه الذي لم يحقق الهاف المرجو كاملا ) القضاء على ا

ايم ظهر ما يسمى بالوقاية مح الجريمة، ييث أصنبحنا قبنل الوصنول إلنى الننه  القن

 أخيرا. المتمثل في العقوبة لا با مح المرور أولا بالوقاية والإصلاح ثم العقوبة

 قنرون يعا هذا الأسلوب سبقا تشريعيا انفرد به الفقه الإسلامي لأكثر مح عشنرة

قنرنيح سا الذرائع، ولم يتفطح له المشنرعون الغربينون إلا خنلال ال مح خلال قاعاة

 الأخيريح مح خلال نظام ما يعرف بالتاابير الايترازية.

ن موأثور قاعودة سود الوذرائع فوي الوقايوة  فجاءت دراسنتنا هنذه الموسنومة ب ن : "

تسنل  ل " الظواهرة الإجراميوة مقارنوة بالتودابير الاحترازيوة فوي التشوريع الجزائوري

ابير الضوء على طريقة تعامل كل مح قاعاة سنا النذرائع فني الفقنه الإسنلامي والتنا

ة مح الايترازية في القوانيح الوضعية وبالأخص لاى المشرع الجزائري في الوقاي

بعننا الجننرائم التنني خصصننناها بالاراسننة والمتمثلننة فنني جننرائم النننف  ومننا دون 

أهمينة وحول الله تعالى إبراز أثنر النف ، وكذا جرائم الأموال والعرض. محاوليح ب

و الحنا أذلك في الوقاية مح الجريمة مع إبراز مح كان له الاور الكبير فني القضناء 

مننح الجريمننة عننح طريننق عننرض طننرق الوقايننة المعتمنناة لنناى كننل طننرف وصننولا 

 للمقارنة بينهما.

 –رامينة الظناهرة الإج –التاابير الايترازينة  –سا الذرائع الكلمات المفتاحية: 

  -الوقاية 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الإنجليزية: ملخص باللغة

Crime has become one of the most dangerous behaviour 

which threats the security of both individuals and societies. It 

was sufficient to make the man in ancient or modern times 

taking care about this phenomenon. At first, fighting crime 

was limited to only punishment which did not achieve the aim 

completely (stopping crime in the society). 

After that, appeared what is called prevention from crimes, 

where we must first go through prevention and reform and 

secondly to punishment as the last solution. 

This method was a typical legislative precedent related to 

Islamic jurisprudence for more than ten centuries through the 

principle of blocking the pretexts. Western legislators did not 

remark it until the last two centuries through the system 

known as the precautionary measures. 

Our study entitled;” the impact of the rule of blocking the 

pretexts in preventing the criminal phenomenon compared to 

the precautionary measures in Algerian legislation”. Studies 

the method of dealing with both, the rule of blocking the 

pretexts in Islamic laws and precautionary measures in 

manmade laws, especially by the Algerian legislator in 

preventing some crimes which were related to the study 

related to the crimes especially psychological ones (soul) and 

less than the soul and also crimes of money and honour. We 

wish to highlight the impact and importance of that in 

preventing crime with highlighting who had a major role in 

eliminating or reducing crime by presenting the prevention 

methods adopted by each party, reaching a comparison 

between them. 



 

 

 

Key words: blocking the means - precautionary pretexts - 

criminal phenomenon - prevention. 
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 مقــــــدمــــــــــــة

ا يشناء منالحما لله الوايا القهار العزيز الغفار مقار الأقاار ومصرف الأمور على 

لقنه ظ منح خأيق ويختار ومكور الليل والنهار. الوايا الأيا الفرد العليم الحكيم الذي

برار. مح اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووفق مح اختار مح عبياه فجعله مح الأ

وبصنر مننح أيبنه مننح خلقنه للحقننائق فزهناوا فنني هنذه النناار فاجتهناوا فنني مرضنناته 

 والتأهب لاار القرار.

 يبيبه،ولقه وأشها أن سيانا ويبيبنا وشفيعنا محمااً عبا الله ورسوله، وصفيه مح خ

 ، الذيشهودتم أنبيائه، وسيا أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المخا

 .جُمع فيه الأنبياء تحت لوائه

ة مح المعروف لاى عامة النناس أن الننف  الإنسنانية تبحنث عنح المتعن وبعا:

ات، والرفاهية، فمتى كانت أقرب إلى خالقها وجات ذلك في باب العبنادات والطاعن

 تعنالى. اة عح المنه  الرباني بحثت عح رفاهيتها في منا يرمنه اللهأما إن كانت بعي

ة، ومنح الواضنح أن دايننة الفقنه الإسنلامي تحقيننق مصنالح الخلنق فنني النانيا وا خننر

تراعنني جميننع أيكامننه الخاصننة بالسياسننات الجنائيننة ويظهننر ذلننك جليننا فنني كننون 

يجناد وذلنك عنح طرينق إ الأمح والأمنانبر مصلحة الفرد والمجتمع المنتهية به إلى 

 ولعننل مننح أهننم الأسنناليب التنني منننه  معننيح يمنننع الفننرد مننح الوقننوع فنني الجريمننة.

رد اعتمناها الفقننه الإسننلامي لمحاربننة الجريمننة هني إيجنناد أسنناليب وطننرق تمنننع الفنن

م لننالاقتننراب مننح أسننباب الجريمننة. فمنننذ أن ارتكننب قابيننل جريمننة قتننل أخيننه هابيننل 

تلننك الأسنناليب والطننرق، إضننافة إلننى إقننرار فنني سننح تتننوان التشننريعات السننماوية 

ان عقوبات على الجرائم مع الأخذ بعيح الاعتبار طبيعة المجتمع وخصوصنية الزمن

 الذي وجا فيه.

 لننذا تعنننا مسنننألة الإفنننلات منننح الجريمننة وتنننأميح الأفنننراد فننني أنفسنننهم وأمنننوالهم

ر إذ تعتبن وأعراضهم مح أهم الأهنااف التني تسنعى التشنريعات الوضنعية لتحقيقهنا،

وقايننة الأفننراد وصننرفهم عننح الجريمننة المعيننار الننذي بننه يعننرف قننوة ونجنناح هننذه 

علننى اقتصننرت فنني الننزمح القننايم التشننريعات الوضننعية. ديننر أن مكافحننة الجريمننة 

 دون البحث عح تاابير تمنع أسبابها. العقوبة وياها

ُ عَليَِننهس وَسَننل مَ نبنني محمننا ال وجنناءت بعثننة  ُ برسننالة الإسننلام كننيخر نبنني،  صَننل ى 

آخر رسالة سماوية والنذي عاشنت تحنت ظلهنا البشنرية أفضنل أيامهنا  ياملا ومبلغا
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لفننرد المسننلم والكننافر علننى يننا سننواء، وذلننك يظلننم فيننه ا وأأمننح زمانهننا أنننذاك لا

أسنلوبا قائمنا علنى الوقاينة متضمنة باشتمالها على منه  محاربة الجريمة وأسبابها، 

  والعقوبة.

أيكننام الشننريعة الإسننلامية بمننرور الننزمح جعننل ب التراخنني فنني العمننلديننر أن 

ينات وكأنها فني تنناف  منع الشنريعة الإسنلامية فطنورت آلتباو التشريعات البشرية 

منا  إلنى تِ صَنلُ فبعا طول بحنث خَ  يمة لكح لم تنجح في القضاء عليها،للتصاي للجر

ُ عَليَِنهس وَ شريعة محما بنح عبنا المطلنب  وضعت أسسه سلفاقا   ُ ح أن من سَنل مَ صَنل ى 

   .العقابو: الوقاية بمريلتيح هماأن تمر معالجة الجريمة لا با 

لوضعي فإن كانت معالجة الفقه الإسلامي للجريمة مكتمل النوايي فإن القانون ا

اُّ لمُعِتَ يظهر فيه النقص في معالجة بعا الجرائم؛ ييث نجا أن الكثير مح الجرائم ا

لزننا بها فني الفقنه الإسنلامي تجاهلهنا القنانون الوضنعي أو شناب معالجتهنا نقصنا كا

لبحنث ادون تطبيقنا أو تمييعنا شرة إلى العقوبنة ذهب مبا أيحمثلا، والجراح والقذف 

عنح الأسنباب وطنرق العنلاا. فنالفرق الننذي يلاينظ هنو أن الفقنه الإسنلامي يننارب 

ة سننا ليهنا وفنق منظنور قاعنامحاولنة مننع الأسننباب الم دينة إب مبتنائاجمينع الجنرائم 

 منا يسنمىمبناأ  وفنقالجنرائم  درءاعتمنا القنانون الوضنعي علنى فني ينيح  الذرائع،

 لوذرائع فوياأثر قاعدة سد ب   : "  جاءت هذه الاراسة الموسومةف، لتاابير الوقائيةبا

الوقايووووة موووون الظوووواهرة الإجراميووووة مقارنووووة بالتوووودابير الاحترازيووووة فووووي التشووووريع 

هننم لنكشننأ أهننم أنننواع الجننرائم التنني تطرقننا إليهننا، مننع الإشننارة إلننى أالجزائووري" 

الفننرق بننيح منننه  كننل مننح الفقننه  ملايظننةوالطننرق والتنناابير لمنعهننا ومعالجتهننا 

 الإسلامي والتشريع الجزائري في الوقاية مح الجريمة.

 أهمية الموضوع:

أثووور قاعووودة سووود الوووذرائع فوووي الوقايوووة مووون الظووواهرة "  موضنننوعتبنننرز أهمينننة 

سنته كنون درا فنيالإجرامية مقارنة بالتدابير الاحترازيوة فوي التشوريع الجزائوري" 

ها مح لفي محاربة الجريمة لما  ثرهاالأساليب الوقائية وأمركزة على أنواع جاءت 

 أهمية بارزة في يياة الفرد والمجتمع.

كونننه يتننناول بالاراسننة والتحليننل أهميننة هننذا الموضننوع مننح خننلال  زكمننا تبننر

والمقارنة إياى أكثر الظواهر انتشارا في الأوساط الاجتماعية متمثلة في الظاهرة 

تعلننق بننالنف  أو المننال أو ت التنني الجننرائم زأبننروالتنني تنضننوي تحتهننا  الإجراميننة
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ا على مستوى الفقه  العرض، مح خلال بيان مجموعة الأساليب والتاابير المتبعة إسم 

الجزائري لمنع وقنوع تلنك الجنرائم،  الإسلامي أو القانون الوضعي ممثلا بالتشريع

 يظهر ذلك جليا مح خلال:ف

ات بيننان أدلننب الايتياطننمننع  لننذرائع فنني الفقننه الإسننلاميدور قاعنناة سننا اأولا: 

تمثنل الهناف الأساسني منح وراء ذلنك الم وإبنرازالمتبعة للوقاية مح وقوع الجريمة 

في يفظ المصالح الضرورية مح ديح ونف  وعقل ونسل ومال التي أجمعت سنائر 

 الشرائع السابقة على يفظها.

اى علننى أهمينة التنناابير الايترازينة فني التشننريع الجزائنري ومنن الوقنوفثانيوا: 

ا أو بية منهفاعليتها كسبيل منته  للوقاية مح الجريمة، مع إبراز ا ثار سواء الإيجا

 .يتى يتسنى استاراك النقائص وإيجاد طرق أنجع للوقاية مح الجريمةالسلبية 

ع ق فيها مع الجزائري واتفتحايا أهم التاابير والسبل التي اعتماها المشرثالثا: 

 الفقه الإسلامي ممثلا في قاعاة سا الذرائع لمنع وقوع الجريمة.

ة، بيننان النناور الأكبننر الننذي لعبتننه قاعنناة سننا الننذرائع فنني منننع الجريمنن رابعووا:

خنرى والتركيز على أن الفقه الإسلامي كان السباق لذلك ييح كانت المجتمعنات الأ

ي ألفنناظ فنن وخيننر دليننل علننى ذلننك أن هننناكلأقننوى، تعننين نظننام الاسننتبااد والغلبننة ل

 –تقربنوا  لا -قوا أنفسكم –ال على الوقاية كقوله اجتنبوا وردت بما يالقرآن الكريم 

 إلخ.خذوا يذركم  ...

لفقننه ابيننان أن الغلبننة لشننرع الله مننح خننلال بيننان الطننرق التنني سَننا  بهننا  خامسووا:

التننناابير تلنننك الإسنننلامي أبنننواب الجريمنننة أمنننام قصنننر النظنننر البشنننري منننح خنننلال 

لحنال اواقنع ل طبقناوذلنك  ،لمنع الجريمنة التشريع الجزائريفي المتبعة ية زالايترا

 وأنظمنة اعتمنات تطبنق شنرع الله عح طريق عقا مقارننة بنيح مجتمعنات طبقنت أو

 على قوانيح البشر وماى انتشار الجريمة في كل منهما.

 أسباب اختيار الموضوع:

 لاختيار هذا الموضوع محل البحث هو ما يلي: مح بيح أهم الاوافع

أثوور قاعوودة سوود الووذرائع فووي الوقايووة موون إن صننيادة البحننث تحننت عنننوان أولا: 

حنل كنان مالظاهرة الإجرامية مقارنة بالتدابير الاحترازيوة فوي التشوريع الجزائوري 
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اقتراح مح قبنل الإدارة الوصنية واللجننة المشنرفة علنى مشنروع الناكتوراه لجامعنة 

 درداية.

اسنة رالتي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هو اشتماله علنى د مح الأسبابثانيا: 

لمنح كاننت الأفضنلية فني مننع الجريمنة منح خنلال عنرض  نميز منح خلالهنامقارنة 

 أساليب كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية.  

دراسننة هننذا الموضننوع مننح الناييننة القانونيننة يوضننح لنننا مجموعننة مننح  ثالثووا:

يح منح التي تمنع الجريمة ردم أنها دير منصوص عليها كقنوان التاابير الايترازية

 قبل المشرع الجزائري. 

 وهننذا قننا يكننون ردا علننى مننح يقلننل مننح العقننل البشننري أو يلغيننه أمننام التشننريع

زية الإسلامي، ييث استطاع العقل البشري صيادة قوانيح واستحااث تاابير ايترا

 فني تحول دون وقوع الجريمة. وهذا لي  تحا لشرع الله بل هو مكمنل لنه وسننة الله

، دينر يجتهنا بعقلنه لنافع منا يضنرهخلقه وما وقع عليه إجماع الأمة مح أن الإنسان 

 تاابير.لجريمة إنما يال على تراخي الإنسان في تطبيق تلك الانتشار اأن ما يفسر 

مي هذه الاراسة تبرز أن مفهنوم بعنا الجنرائم يختلنأ منح الفقنه الإسنلا رابعا:

فني  المجرمنة ه يوجا بعا السنلوكاتإلى القوانيح الوضعية كالقذف والزنا، كما أن

 .التشريع الجزائريفي  كجرائم اسلامي لا يعتا بهالفقه الإ

شارة ، مع الإالتي تناولت هذا الموضوع بالاراسةالمقارنة قلة البحوث  خامسا:

 إلى وجود عايا الاراسات الخاصة إما بالفقه الإسلامي أو القانون الوضعي.

ماى ، والجريمةفي التعامل مع  الفقه الإسلاميمنه  ومقاصا  إبرازسادسا: 

 للنف  والمال والعرض.يفظه 

 الإشكالية:

مع لمجتا صيانةمح بيح الأهااف التي يرمي إليها الفقه الجنائي بصفة عامة هو 

لوقوع امح  مح الجريمة سواء بمعاقبة الجاني بعا ارتكابه للجرم، أو توجيهه ومنعه

 في بعا التصرفات التي ت دي إلى ارتكاب الجرائم.
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الثناني  تنصب على الشنطرا الذرائع والتاابير الايترازية لذا فاراستنا لقاعاة س

ي المتمثننل فنني التكليننأ بأفعننال وتحننريم ومنننع جميننع التصننرفات التنني تكننون سننببا فنن

ي فارتكاب الجريمة، وذلك عح طريق الوقوف عليها سواء تحت قاعاة سا الذرائع 

 . التشريع الجزائريالفقه الإسلامي أو التاابير الايترازية في 

 ا:لتحلل وتجيب عح إشكالية مفاده جاءت الاراسة هذه فإن ذلك على وبناء

رة لظاهما أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الحد من ا

ة لعقابيات االإجرامية؟ وهل يمكن القول أن تطبيق التدابير الاحترازية في التشريع

قاط هم نفقَ الإسلامي؟ وما هي أالوضعية يقابلَ إعمال قاعدة سد الذرائع في ال

 الالتقاء والافتراق بين التشريعين في هاتين القاعدتين؟

 يا بنان يرويتى يتسنى لنا الإجابة عح الإشكالية الأساسية المطروية سابقا، كا

 :يوهي كا ت الاراسة، تشكل هذه التي الفرعية الأسئلةأن نجيب عح مجموعة 

 الذرائع والتاابير الايترازية؟قاعاة سا ماذا يقصا بأولا: 

 ؟ما؟ والفرق بينهوالجريمة ما مفهوم الظاهرة الإجراميةثانيا: 

منع لالطرق الوقائية التي عملت بها قاعاة سا الذرائع  ما هي أهمثالثا: 

 الجريمة سواء لحفظ النف  أو المال أو العرض؟

يمة لمنع الجر المشرع الجزائريالايتياطات التي أقرها  ما هي أهمرابعا: 

 سواء لحفظ النف  أو المال أو العرض؟

فسها ني هي هل التاابير المانعة للجريمة المعمول بها في الفقه الإسلام خامسا:

في التشريع الجزائري؟ أم هناك اختلاف بينهما؟ وما هي نقاط الاشتراك 

 والاختلاف؟ وما هي العلاقة بينهما؟
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أثنر قاعناة سنا النذرائع فني الوقاينة منح  هذا وإن تناول موضوع :موضوعأهداف ال

الظاهرة الإجرامية مقارنة بالتاابير الايترازية في التشريع الجزائري قا أردت بنه 

 تحقيق بعا الأهااف التي لخصتها كما يلي:

 ي التشريعففي الفقه الإسلامي وبيان أن ما يقابلها التطرق إلى قاعاة سا الذرائع  -1

 بتاابير الأمح.الجزائري هو ما يسمى 

 بيان الفرق بيح الظاهرة الإجرامية والجريمة، وأن مفهوم الجريمة أوسع. -2

توضيح أن أبرز الجرائم التني يمكنح معالجتهنا تحنت موضنوعنا هنذا هني جنرائم  -3

 خاصة بالنف  وما دون النف ، والأموال والعرض.

فقننه لنناى كننل مننح الالوقائيننة المتبعننة لمنننع الجريمننة الإطننلاع علننى أهننم الأسنناليب  -4

 الإسلامي والمشرع الجزائري.

ي  سيما فبيان نقاط الالتقاء والافتراق بيح الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري لا -5

 الجانب التطبيقي.

ره وبيان نقاط تعثن لبعا الجرائم الجزائري نظرة المشرعمحاولة التعرف على  -6

ك تاراك تلنك النقنائص. وكنذلأمام الفقه الإسنلامي ردبنة فني تطنويره منح خنلال اسن

فادة بيننان تفننوق الفقننه الإسننلامي وقارتننه علننى الوقايننة مننح الجننرائم، وإمكانيننة اسننت

 المشرع الجزائري مح تلك الطرق. 

 :منهج البحث

ال اتبعت في دراسة هذا البحث استقراء النصوص الشرعية والقانونية وأقو

تماة ق المعمقارنة بيح الطر محاولا في ذلك إجراء مقارنالمنه  ال موظفاالفقهاء، 

إلى  افة، إضيترازيةلمحاربة الجريمة استنادا لقاعاة سا الذرائع والتاابير الا

 تها لامناقشتعرض الأقوال وا راء وبعا ذلك أقوم بتحليلها و أيحالمنه  التحليلي 

لى ععلاوة خلاف في ذلك بيح النصوص الشرعية أو القانونية. لي  هذا فق  بل 

إلى  عح طريق جمع المعلومات محاولا الوصول نت بالمنه  الاستقرائيذلك استع

 أهم النتائ  المتوخاة مح ورائها.
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 ي: كا تفجاءت نجاز هذا البحث ما يخص المنهجية التي اعتماتها لإأما في

رة لإشابخصوص آيات القرآن الكريم التي سقتها في ثنايا البحث قمت با أولا:

 . ورشمعتماا على رواية إلى السورة ورقم ا ية داخل المتح مباشرة، 

لى بخصوص تخري  الأياديث النبوية فقا اعتمات بالارجة الأولى عثانيا: 

كتب  ، فإن تعذر التخري  مح خلالهما بحثت في(البخاري ومسلم) يحصحيحال

 إن وجات. مع ذكر الباب والكتاب ورقم الحايث ودرجته السنح الأخرى،

مذاهب عنا ذكر الأقوال استعنت بأقوال الما يخص الفقه الإسلامي فيثالثا: 

ح ممح تهايوأييانا ذكر أراء بعا المج سواء أئمة المذاهب أو مح اتبعهم، الأربعة

 لا يحسبون على المذاهب الأربعة.

راء قانونية وفق آالجانب القانوني اعتمات على مواد وبخصوص رابعا: 

التشريع الجزائري، مع ذكر أراء تشريعات أخرى متى اقتضت الحاجة لذلك 

 وخاصة المصري والفرنسي.

 ودار بذكر الم لأ أولا ثم عنوان الكتابفيما يتعلق بالتهمين قمت  خامسا:

ذا إما أ .م الجزء والصفحةالطبع وبلا الطبع ورقم الطبعة وسنة الطبع مع ذكر رق

 باسم الم لأ واسم الكتاب ثم الجزء والصفحة. اكتفيتتكرر ذكره لايقا 

ا، إلى مصادرها الأصلية، ونسبة الأقوال إلى أصحابهعزو النصوص  سادسا:

 وتحري الأمانة العلمية في الإيالات والعزو.

ح الاعتماد في تحليل النصوص على الطريقة العلمية المبسطة، ضم سابعا:

 ياود مرادها دون اللجوء إلى التكلأ والمبالغة.

 الاعتماد على عاد مح المراجع مختلفة التخصص بما يخام موضوع: ثامنا

 البحث.

مح بيح الصعوبات التي واجهتني خلال إنجاز هذا البحث هو نقص  تاسعا:

عا القضايا القانونية مما جعلني أييانا أجتها رأيي في إبراز نوع المادة العلمية لب
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التابير الايترازي المعتما قانونيا بحكم أن المشرع الجزائري لم يشر له أو ينص 

عليه خاصة في جرائم العرض، وهو ما يخالأ الفقه الإسلامي الغني بيرائه 

 وأفكاره.

ي فيمة بعا أساليب منع الجر كما أن مصادر الفقه الإسلامي تشير أييانا إلى

 جزئيات متناثرة وهو ما يصعب الإلمام بها كليا.

  :الدراسات السابقة

سا  اةاعأن المكتبة الإسلامية والقانونية يافلة بالمصنفات يول موضوع ق ردم

إلا أن  ية في القانون الوضعي،زوالتاابير الايترا الذرائع في الفقه الإسلامي

 نعنواي فالمقارنة بالشكل الوارد  م يعتما فيه علىلمعظمها قائم كموضوع مستقل 

 تدابيرنة بالأثر قاعدة سد الذرائع في الوقاية من الظاهرة الإجرامية مقار"  بحثنا

ل  تعا الموجودة البحوث. إضافة إلى أن أدلب "الاحترازية في التشريع الجزائري

 حثنابموضوع  بخلاف القانوني، اء في الإطار الشرعي أمسوبذاتها جريمة محادة 

 لذرائعقاعاة سا االمترتب في منع الجريمة عنا تفعيل كل مح ثر الأالذي يعال  

مح  بصفة عامة ييث لم يقتصر على جريمة محادة. ولعلتاابير الايترازية وال

 نجا ما يلي:  ضوع بحثناموأهم الم لفات الأقرب إلى 

ين الوقاية من الخطر الجنائي في التشريع أطروية دكتوراه بعنوانأولا: 

يها ف، بجامعة أدرار. قام لعبد الحاكم حمادي، الجنائيين الوضعي والإسلامي

 البايث بتقسيم البحث إلى:

يح شريعتمبحث تمهياي عال  فيه مفاهيم تتعلق بالتشريع وجالية المقارنة بيح 

خطر درس في الباب الأول العلاقة بيح التاابير والوقاية وال رباني وبشري.

 الجنائي. وفيه فصلان:

بير ة وتاارازيتاابير الايتفصل أول بيح فيه الوقاية كتابير والفرق بينها وبيح ال

 والفصل الثاني عال  فيه محادات الوقاية.الأمح، 
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مه ، وقسالوقاية مح الخطر الجنائيأما الباب الثاني عال  فيه مصادر وآليات 

 باوره إلى فصليح:

ي والفصل الثانمصادر الوقاية مح الخطر الجنائي،  الفصل الأول درس فيه

لي  وريع تناول فيه آليات الوقاية التي اعتماها كلا التشريعيح على مستوى التش

 على مستوى التنفيذ والمواجهة.

في الشق المعروف بحثنا  واضح جاا أن هذه الاراسة لها صلة بموضوع

ل في ك مصادر وآليات الوقاية مح الجريمةالوقاية مح الخطر الجنائي ييث بيح ب

باس اقت مح التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، وهو ما سهل علينا في بحثنا مح

 طريقة الوقاية مح الخطر الجنائي.عامة لنظرة 

 لاكتورل الجريمة والانحرافالطرق الحديثة في الوقاية من دراسة عح:  :نياثا

 . م2003طالب بجامعة نايأ العربية للعلوم الأمنية سنة  أحسن مبارَ

ملة عال  الكاتب في هذا البحث المكون مح ثمانيح صفحة أهم الطرق المستع

 ا فييايثا لمكافحة الجريمة، ييث بيح فشل سياسة المواجهة والمكافحة لوياه

هرة ع الظامالاول المتقامة النظر في التعامل  بإعادةوذلك السيطرة على الجريمة، 

 بطرق اعتماد أسلوب جايا، وهو أسلوب الوقاية مح الجريمةية مح خلال الإجرام

ح ملصة وأساليب وإجراءات عملية مياانية، تعتما على التقنيات الحايثة المستخ

 الاراسات المياانية للعلوم ذات العلاقة. 

ي ف ثريةالاستفادة منه  يجم هذا البحث إلا أن ردم صغر هويمكح القول أن

لاول امعرفة أهم الطرق التي اعتماتها ب خاصة ما تعلق منهاالجانب التطبيقي 

 المتقامة في محاربة الجريمة.

عة جام ،يعةتباني زواش ربل ،التدابير الاحترازية بعنوان رسالة دكتوراه :ثالثا

ر اابي. وهو بحث قيم انفرد بالجزء القانوني المتمثل في التمنتوري، قسنطينة

 الايترازية عنا المشرع الجزائري فق . ييث قسمته إلى ثلاثة أبواب. 
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لثاني اب اأما الب ية،زالباب الأول جعلته للطبيعة القانونية للتاابير الايترا

يكام اسة ألار الباب الثالث عماتثم  شروط إنزال التاابير الايترازية،عالجت فيه 

 التاابير الايترازية وتنفيذها.

ة يترازير الاالمتمثل في التاابي عال  القسم القانوني يستفاد مح هذا البحث أنهو

   والتي هي جزء مهم في دراستنا خاصة الجانب النظري.

 لفرقان، دار احمد ضياء الدينلأ، التربية الوقائية في الإسلامكتاب  سادسا:

يب سالعال  فيه البايث أهم الأ المملكة الأردنية الهاشمية. للنشر والتوزيع،

 في الإسلام لمنع الفرد مح الوقوع في الجريمة. ةالتربوية المعتما

على عك  المرجع السابق فإن هذا الكتاب يتقاطع مع دراستنا في الشق 

 لفقهاالشرعي منه وذلك مح خلال إدراك أهم الأساليب والمناه  التي انتهجها 

 الجريمة.  وقوعالإسلامي لمنع 

 يدراستالجزم بأن مادة البحث فيما يخص موضوع وفي النهاية فإنه يسرني 

نة ة مقارالذرائع في الوقاية من الظاهرة الإجراميأثر قاعدة سد الموسوم ب   : 

 ه دوننجازإ. متوفرة إلى يا يكفي معه بالتدابير الاحترازية في التشريع الجزائري

ح بي ةمتناثروإن كانت تلك المادة العلمية  عناء البحث عح المصادر والمراجع،

 بحيث ،ممثلا في التشريع الجزائري الجانب الشرعي وجانب القانون الوضعي

 نجاز هذا البحث.تلزم منا عملية الصبر والتجميع لإتس

ومما يمكح الإشارة إليه أن هذه الاراسة تنضوي ضمح سلسلة الاراسات 

مي لإسلااالتي تسل  الضوء على أثر كل مح قاعاة سا الذرائع في الفقه المقارنة 

ا لك بغوذ الجزائري في الوقاية مح الجريمة،لاى المشرع والتاابير الايترازية 

 النظر عح تطبيقه مح عامه خاصة في الشق الشرعي.

 : خطة البحث

 ثلاثة فصول: اشتملت هذه الاراسة على



 ةــــــــدمــــقــــم  

 

 ز

 

ة الظاهرومفهوم سا الذرائع والتاابير الايترازية بعنوان : أولا: فصل تمهيدي

 ييث ضمنته مبحثيح اثنيح:، والجريمةالإجرامية 

 والتاابير الايترازية.سا الذرائع عال  مفهوم  مبحث أول -1

 ا.ت فيه مفهوم الظاهرة الإجرامية والجريمة وأركانهتناول مبحث ثان -2

في  رازيةثر قاعاة سا الذرائع والتاابير الايتخصصته لأ :ثانيا: الفصل الأول

 ح: قسمت هذا الفصل إلى مبحثي إذ ،ية مح جرائم النف  وما دون النف الوقا

ح ملوقاية أثر قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية في ا عال أول مبحث  -1

 اة فيمع التطرق لأهم الأساليب المعتم القتل جريمة درس، والذي جرائم النف 

 . الجزائري مشرعمنع الجريمة لاى كل مح الفقه الإسلامي وال

في  رازيةتطرقت فيه إلى أثر قاعاة سا الذرائع والتاابير الايت مبحث ثانو -2

يان بمع ح االجر النف ، وهو باوره درست فيه جريمةالوقاية مح جرائم ما دون 

 مشرعلاى كل مح الفقه الإسلامي والالمعتماة الأساليب الواقية مح الجريمة 

 الجزائري.

ي فرازية قاعاة سا الذرائع والتاابير الايت ثرلأ خصصتهالفصل الثاني  ثالثا:

 ، وهو باوره قسمته إلى مبحثيح:الوقاية مح جرائم الأموال والعرض

ا وتزوير وتبيي جرائم الأموال مح سرقة ورشوة يعال المبحث الأول  -1 

 . للأموال

لى إضافة إ وقذف جرائم العرض مح زنال فتطرقت فيهالمبحث الثاني  أما -2

توصل الم . لأخلص في الأخير إلى خاتمة بها مجمل النتائ جرائم النسل المستحاثة

 إليها وأهم التوصيات الممكح تقايمها.

ع البحث سهل القراءة والاطلا وبعا الخاتمة ذيلت البحث بفهارس تجعل مح

 عليه.

هذا وإن أصبت فبفضل الله تعالى ويسره، وإن أخطأت في شيء فمني ومح 

الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه.



 

 

 

 

 التمهيدي الفصل

ية مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية والظاهرة الإجرام

 .والجريمة

 :مبحثين في تناولناه

 

 .سد الذرائع والتدابير الاحترازية مفهوم :الأول المبحث

والجريمة وأركانها مفهوم الظاهرة الإجرامية  :الثاني المبحث

.وطرق محاربتها
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الفصل التمهيدي: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية والظاهرة   

 .الإجرامية والجريمة

تعتبر الجريمة مح أقام الأفعال التي ارتكبها الإنسان، فهي ظاهرة قايمة 

،  هارتبطت بالإنسان منذ خلق أيحلازمت أولى المجتمعات على وجه البسيطة، 

الأكل مح الشجرة التي نهى الله سيانا آدم الاقتراب منها أولى كانت جريمة ف

واستمر صراع الإنسان مع بني جلاته  ،هابيل أخاهقابيل الجرائم، ثم جريمة قتل 

، مما يعمل عبر كل العصور الجريمةفلم يخل أي مجتمع مح  ،إلى يومنا الحالي

ذلك جاءت كل الشرائع كوقاية لوعلى تهايا يياة الإنسان الكريمة وهام مقاصاها. 

السماوية تحذر مح خطورة الجريمة، وكانت آخرها الشريعة الإسلامية ييث رب  

  انه وتعالى سفك الاماء بالفساد في الأرض ييح قال على لسان الملائكة:الله سبح

ئِكَةِ إِننِ 
ضِ خَلِيفةَ قاَل وا   ےجَاعِل فِ  ےوَإِذ  قَالَ رَبُّكَ لِل مَلََٰ عَل  فيِهَا مَن  يُّف سِد   الَِار  أتَجَ 

مَاءََ  فِك  ا لدنِ  .[29:البقرة] فيِهَا وَيَس 

اصا ومق وبالنظر إلى أيكام الفقه الإسلامي نجا أن شريعة الله قامت على أس 

ان الإنس تهاف في صلبها إلى الحياة الكريمة عح طريق سا كل ثغرة تشوش على

ع لمحاربة الجريمة بكل أشكال ا أنواعهها ويقه في الحياة. ومح تلك الأيكام ما شُرس

قاية ان وييث نجا أن كل ما ك تلفة تباينت بيح الوقاية والعلاا،مستعملة طرق مخ

ر انارا تحت قاعاة سا الذرائع، في ييح أن كل علاا هو عبارة عح ردع وزج

 يمة وهو المعبر عنه بالعقوبة.ويكون في الغالب بعا وقوع الجر

حت ت عينأيكام الشريعة جعل جل المجتمعات الإسلامية ت عام تفعيلدير أن 

اربة ي محطائلة الأيكام والقوانيح الوضعية التي هي باورها كان لها باع طويل ف

لفقه بل ااك المتبع مح قالجريمة، وذلك عح طريق اتباع منه  يختلأ نوعا ما عح ذ

ا لتي تعة واومما اتخذته في ذلك لمنع وقوع الجريمة التاابير الايترازي الإسلامي،

ت أقل كان بمثابة سور منيع لحماية النف  البشرية ردم أن النتائ  المتوصل إليها

 بكثير مح تلك التي وصلت إليها أيكام الشريعة الإسلامية.

علينا إيجاد ومح منطلق أن الجريمة هي اعتااء على النف  البشرية كان لزاما 

سبل لمنع وقوعها، وهو ما اجتها الفقه الإسلامي العمل عليه وكذا التشريع 

عملا على  إذالجزائري ممثليح في كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية، 
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فماذا نعرف يا ترى عح قاعاة سا  ق وقائية تمنع الوقوع في الجريمة،توظيأ طر

 ؟ييح ملازمتهما للظاهرة الإجرامية والجريمة الذرائع والتاابير الايترازية

هو ث، ولأجل الإجابة على هذا التساؤل وجب علينا تقايم مفهوم لجزئيات البح

 ما تناولناه مح خلال المبحثيح التالييح:

 المبحث الأول: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية.

كانها وطرق المبحث الثاني: مفهوم الظاهرة الإجرامية والجريمة وأر

 محاربتها.
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 .المبحث الأول: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية

كثرة لظرا نيعتبر كثير مح الفقهاء أن أصل قاعاة سا الذرائع هو الفقه المالكي 

ل ما منع كنفيها عح المذاهب الأخرى، ووجه عملها أنها تسا وت دوناستالالهم بها 

ع تشريهو يرام، أو منع الحلال الم دي إلى الحرام. يرافق هذه القاعاة في ال

ات والتصرفالوضعي التاابير الايترازية التي تهاف هي كذلك لمنع السلوكات 

 المفضية إلى الجريمة.

ا ي هذفرفة يقيقته، فإنني سأتناول ونظرا لأن إدراك الشيء لا يحصل إلا بمع

لال خالمبحث مفهوم كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية وذلك مح 

 مطلبيح اثنيح.

 .المطلب الأول: مفهوم سد الذرائع

 اس قاعاة عح كلامهم عنا الأصولييح معظم يجا أن الأصول كتب في الناظر

 الذرائع سا مح عرفها كقاعاة منهم القليلإلاّ  الذريعة، اكتفوا بتعريأ الذرائع

 ولا يذريعةو سدمركب إضافي مح مفردتيح: لفظ هو  "سا الذرائع"وبجزئيها، 

 نهماميمكح معرفة المركب الإضافي إلاّ بمعرفة أجزائه، فلا با مح تعريأ كل 

 ئه.، كما أنه لا با أولا مح الوقوف على المفهوم اللغوي على أجزاعلى ياى

 : اللغوي تعريفالأول: الالفرع 

ى كَ يَ . مس لَ الث   مس دِ رَ وَ  لس لَ خَ الِ  قُ لَا دِ إس  وَ هُ وَ « دَ ا  سَ » حِ مس  بس رَ عَ الِ  انس سَ ي لس فس  اءَ : جَ دُّ سَ أولا: 

ن انَ ا كَ مَ ، وَ سُا   وَ هُ ، فَ ةً قَ لِ ا خس ودً اُ سِ مَ  انَ ا كَ : مَ ااُ ج  الز   ى لنَعَ ، وَ سَنا   وَ هُنفَ  اسس الن ن لس مَنعَ  حِ مس

حس يِ الس نا  وَ  حس يِ السُّنا   حَ يِ بَ  أَ رَ قَ  حِ مَ  ةُ اءَ رَ قس  تِ هَ جّس وُ  كَ لس ذَ 
حَتَّوىَٰ إِذاَ بَلوََ  بوَي نَ  :فيقولنه تعنالى 1

موووووووووووووووووووووووووووا ي نِ وَجَووووووووووووووووووووووووووودَ مِووووووووووووووووووووووووووون د ونِهِمَوووووووووووووووووووووووووووا قَو  ووووووووووووووووووووووووووودَّ  الَسُّ

لا  .[89:الكهف] لاَّ يَكَاد ونَ يفَ قَه ونَ قَو 

                                                             

 .1968، باب السيح، ص لسان العربابح منظور،  - 1
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احس حَ الصّس  ارس تَ خِ ي مُ فس  اءَ جَ وَ 
 عُ مِ جَ الِ ، وَ لُ بَ جَ الِ  يِ ، أَ حس يِ ئَ يِ الش   حَ يِ بَ  زُ اجس حَ الِ  وَ هُ  اُّ : الس  1

وجَ  ى: الَ عَ تَ  الَ ، قَ اد  اَ سُ  وجَ وَمَاج  نيَ نِ إِنَّ يَاج  ذاَ الَ قرَ  ف سِد ونَ فِ  قَال وا  يََٰ ضِ  ےم  الَِار 

عَلَ بيَ ننََا جاُ عَلىََٰ أنَ تجَ  عَل  لكََ خَر  م  س دنا فَهَل  نجَ  نَه   .[90:الكهف] وَبيَ 

 : انيَ نَعِ ا مَ هَ لَ  ةس غَي اللُّ فس  ا  سَ  ةَ مَ لس كَ  ن  أَ   ُ تَ نِ تَ سِ يُ 

 .عُ نِ مَ الِ وَ  زُ اجس حَ الِ وَ  مُ دِ الأول: الر  

 .لس لَ خَ الِ  قُ لَا دِ الثاني: إس 

 يِ أَ  يعةٍَ،ذرَس بس  ن  لَا فُ  عَ تذَرَ  يقُاَلُ  ةُ،يلَ سس وَ الِ  يَ هس وَ  ة  يعَ رس ذَ  اهَ دُ رَ فِ مُ : ع  ائِ رَ الذَّ ثانيا: 

 ييَمِشس  يِاُ الص   هس بس  تلَُ يخُِ  ل  مَ جَ ؛ أيِّ  ةُ يئَ رس الا   لَ ثِ مس  ةُ يعَ رس الذ  وَ  عُ،ائس رَ الذ   عُ مِ جَ الِ وَ س لَ، وَ تَ 

 عَ مَ  لاً أوَ   يسَُي بُ  لُ مَ جَ الِ  كَ لس ذَ وَ  هُ نَكَ أمَِ  اإسذَ  اَ يِ الص   يمس رس يَ وَ  هس بس  رَ تس تَ سِ يَ فَ  هس بس نِ جَ  ىإسلَ  ي ادُ الص  

 نُ لَا : فُ الُ قَ يُ  لُ مَ جَ الِ  كَ لس ذَ  حِ مس  هُ لُ أصَِ وَ  ءس يِ الش   ىإسلَ  ببَُ الس   ةُ يعَ رس الذ  وَ  .هُ فَ ألَِ تَ  ىت  يَ  نس يِ وَ الِ 

كَ يِ إسلَ  هس بس  بُ ب  سَ أتََ  يذس ي ال  صِلتَس وَ وَ  يسَببَس  يِ ، أَ كَ يِ إسلَ  يتس يعَ ذرَس 
2.  

 .حٍ ي  عَ مُ  ءٍ يِ شَ  ىلَ إس  هس بس  لُ ص  وَ تَ يُ  ةً يلَ سس وَ  انَ كَ  امَ  لُّ كُ  يَ هس  ةَ يعَ رس الذ   ن  أَ  كُ رس اِ نُ  كَ لس ذَ  حِ مس وَ 

 :3اهَ مُّ هَ يم أَ اهس فَ مَ  ةس ا  ى عس لَ عَ  ةُ يعَ رس ى الذ  نَعِ مَ  اءَ جَ  اِ قَ وَ 

 اِ قَ وَ  ،ةُ يلَ سس الوَ  :ةُ يعَ رس الذ  "نظور:ح م، قال ابءس يِ ى الش  لَ ا إس هَ بس  لُ ص  وَ تَ ي يَ تس ال   ةُ يلَ سس الوَ  -أ

 ."عُ ائس رَ الذ   عُ مِ جَ الِ ، وَ ةٍ يلَ سس وَ بس  لَ س  وَ : تَ يِ أَ  ؛ةٍ يعَ رس ذَ بس  ن  لَا فُ  عَ ر  ذَ تَ 

 .كَ يِ لَ ا إس هَ بس  بُ ب  سَ تَ ي أَ تس ي ال  تس لَ صِ وَ وَ  يبس بَ سَ  يِ ، أَ كَ يِ لَ ي إس تس يعَ رس ذَ  نُ لَا : فُ الُ قَ ، يُ بُ بَ الس   -ب

 ا.قً ابس ا سَ نَفِ لَ سِ ا أَ مَ كَ  ادُ ي  ا الص  هَ بس  رُ تس تَ سِ ي يَ تس ال   ةُ اقَ الن   يَ هس ، وَ ةُ يئَ رس الا   -ج

َ  ،يَ مِ ي الر  امس ا الرّ هَ يِ لَ عَ  مُ ل  عَ تَ ي يَ تس ال   ةُ قَ لَ حَ الِ  -د  .    يس مِ الر   مس لُّ عَ تَ لس  ة  يلَ سس وَ وَ  ب  بَ ا سَ هَ ن  لأس

لى إ ق ومنع للوسيلة أو السبب المفضيإدلاهي كل أنّ الذريعة  يباو جليا

 ساةالتعريأ اللغوي لم يحاد إن كانت الوسيلة مصلحة أو مف وردم أنالشيء، 

 ن إلاّ ن يكوأالبحث في ذلك لا يمكح نظرا لكون المعتبر فيها هو ما ت دي إليه، فإن 

 في باب الاصطلاح.

                                                             

 .123ص  ،مختار الصحاحرازي، أبو بكر ال - 1
 .1496ص ، باب الذال،لسان العربابح منظور،  - 2

الم لفيح، مجمع اللغة ، مجموعة مح المعجم الوسيطو. 1498، باب الذال، صمرجع سابقابح منظور،  - 3

 .(1/310) م، القاهرة، مصر، 1976(، 2العربية،)ط
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في تعريأ الذرائع،  وناختلأ الأصولي.الاصطلاحي تعريفالفرع الثاني: ال

والسبب في ذلك راجع لتوظيأ كلمة "سا" في التعريأ مح عامه، فمح قال أن 

الذريعة تستعمل في الشيء المحظور أورد كلمة "سا"، أما مح قال أن الذريعة 

نجا  تستخام في المحظور والمشروع على يا سواء قام بإسقاطها، وكنتيجة لذلك

 .عام وخاص ؛لايي ورد بمعنييحأن لفظ الذرائع في المعنى الاصط

وسيلة  ذُ خَ ت  المعنى العام: قريب مح المفهوم اللغوي، ويراد به كل ما يُ  أولا:

لشيء آخر، بصرف النظر عح كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقياا بوصأ الجواز 

أو المنع، وهي بهذا المعنى تشمل المتفق عليه والمختلأ فيه، ويتصور فيها الفتح 

ر فيها السا، فيقال: فتح الذرائع، ومعناه الأخذ بالذرائع، إذا كانت النتيجة كما يتصو

مصلحة لأن المصلحة مطلوبة، ويقال: سا الذرائع، ومعناه الحيلولة دون الوصول 

 .1إلى المفساة إذا كانت النتيجة فسادا لأن الفساد ممنوع

 ما يجباعلم أن الذريعة ك "في الفروق ييث كتب:  كلامه ما ذكره اُ ضّس عَ ويُ 

لة وسي ساها يجب فتحها وتكره وتناب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن

كام وموارد الأي ،المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والح 

 على قسميح:

 وهي المتضمنة للمصالح والمفاسا في أنفسها. مقاصد:

، ويكمها يكم ما أفضت إليه مح تحليل وهي الطرق المفضية إليها ووسائل:

وتحريم دير أنها أخفا رتبة مح المقاصا في يكمها، والوسيلة إلى أفضل 

المقاصا أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصا أقبح الوسائل وإلى ما يتوس  متوسطة 

"2. 

لما  "ويظهر المعنى العام للذريعة في قول الإمام ابح القيم في إعلام الموقعيح: 

نت المقاصا لا يتوصل إليها إلا بأسبابٍ وطرقٍ تفضي إليها كانت طرقها كا

                                                             

ة المتحاة، ، شركة الطباعة الفنيشرح تنقيح الفصولالقرافي، شهاب الايح أيما بح إدري ، ينظر:  - 1

تقي الايح أبو البقاء محما بح أيما بح عبا العزيز بح علي ) الفتويي،ينظر:  .448م، ص  1973، (1ط)

، تحقيق الاكتور محما الزييلي والاكتور شرح الكوكب المنير،  (الفتويي المعروف بابح النجار الحنبلي

نزيه يماد، مطبوعات مركز البحث العلمي وإيياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .(4/434)، (1ط)

أنوار البروق في أنواء ) الفروق، بح عبا الريمح الصنهاجي( شهاب الايح أيما بح إدري )القرافي،  - 2

 .(2/33) ي)دط()دت(تحقيق محما أيما الصنهاجي وعلي جمعة محما، عالم الكتب،  ،الفروق(
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وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع 

منها بحسب إفضائها إلى داياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في 

؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى دايتها

وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصا الغايات وهي مقصودة قصا الوسائل ... 

 .1"والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

قا فسا، قا تفتح وقا ت اواضح مح كلام القرافي وابح القيم أن الذريعة عناهم

وكل  الوسيلة يكم المقصا، فكل ما ي دي إلى طاعة ومصلحة يكما بفتحه، ياأعط

 ما.اا عح الذريعة جاء عمَ هُ مَ لَا كس ما ي دي إلى مفساة يكما بساه، فَ 

المعنى الخاص: والمقصود بهذا المعنى تلك الوسائل التي في ظاهرها  ثانيا:

يقيقة  "الجواز ويتوصل بها إلى الممنوع، وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي بقوله: 

مقولة الإمام   ويعضا كلام الشاطبي. 2"الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفساة

 . 3"يتوصل بها إلى المحظورهي المسألة التي ظاهرها الإباية و "الشوكاني:

نى المعفالظاهر مح قولي الشاطبي والشوكاني هو أن الوسيلة لا تكون ذريعة ب

أمر اة وإلّا أنها ت دي في الحقيقة إلى مفس الخاص إلا إذا كانت مباية ومصلحة

 ، فالوسيلة الممنوعة ليست ذريعة في هذا المعنى.ممنوع أو محظور

ى نى قاعاة سا الذرائع هو قطع الوصول إلأن معنلايظ مما سبق  نطلاقاا

 دي إلىلة ت يظرٍ لوسيإلى الوقوع في الحرام، فكل  إتيانهاالمفساة بالمنع متى أدى 

 .مفساة ينارا ضمح قاعاة سا الذرائع

يسم مادة وسائل الفساد دفعا لها،  "ومنه جاء تعريأ القرافي للقاعاة على أنها:

 . 4"متى كان الفعل السالم عح المفساة وسيلة إلى المفساة

                                                             

إعلام الموقعين  محما بح أبي بكر بح أيوب بح سعا شم  الايح ابح قيم الجوزية(،) ابح القيم الجوزية - 1

 /3م، )1991، (1)طلبنان، ، بيروت، دار الكتب العلمية محما عبا السلام إبراهيم،، تحقيق عن رب العالمين

108). 

أبو إسحاق إبراهيم بح موسى بح محما اللخمي  ،الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، ابراهيم،  - 2

، دار ابح عفان ،تقايم: بكر بح عبا الله أبو زيا أبو عبياة مشهور بح يسح آل سلمان تحقيق:الشاطبي 

 (.5/183)،  ه 1417، (1)ط

، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،  محما بح علي بح محما بح عبا الله(الشوكاني، ) - 3

 .(2/193)، ه 1419، (1ط )،  ، سوريا، دمشق دار الكتاب العربي،الشيخ أيما عزو عناية،تحقيق: 

 .(2/59)، الفروقالقرافي،  - 4
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 ه إلىبكل ما كان ظاهره مبايا ويتوصل  يشملهاقاعاة سا الذرائع  نستنت  أن

 شيء محرم.

 .الفرع الثالث: حجية سد الذرائع

 اثنيح: رأييح علىانقسم العلماء في مسألة يجية قاعاة سا الذرائع 

أنصار هذا الاتجاه أن سا الذرائع دليل مح  اعتبر لطالماالأول:   رأيال -أولا

أدلة الأيكام، تبناه وقال به الإمام مالك ريمه الله وأصحابه واعتبروها يجة 

فأصبحت شرعية، ونظرا لكثرة استالال المالكية بقاعاة سا الذرائع نسبت إليهم، 

 التى الذرائع قاعاة"يتى قال الإمام الشاطبي: الذرائع مح صميم الفقه المالكي 

 .1"الفقه  أبواب أكثر في مالك مهاك  يَ 

 إليها، الحاجة وجود يشترطون فهم الحاجة، عنا الذريعة الحنابلة بينما يجيز

 لأيما أصل وهذا "تيمية:  ابح الإمام قال  .2الحيلة مجرد الغرض يكون لا وأن

 مع وأما إليه، يحُِتَ ِ  لم إذا عنه ينهى إنما الذريعة سا باب مح كان ما أن في وديره

 بيح العقود في يفرق ولهذا عنه، ينهى وقا به، إلا تحصل لا التى للمصلحة الحاجة

 فصايبها الذريعة وأما عنه، ينهى فهذا المحرم يقصا فالمحتال الذرائع، وسا الحيل

 .    3 "فلا الحاجة مع وأما عنها، هين إليها يحت  لم إذا لكح المحرم، يقصا لا

. فمجال 4الايح أرباع أيا الذرائع سا أن في هذه المسألة القيم ابحوجاء رأي 

يعني أن سا أبواب "سا الذرائع عنا المالكية واسع، قال الإمام الولاتي ريمه الله: 

                                                             

 .(4/198)، الموافقاتالشاطبي،  - 1

 مختصر شرح سليمان بح عبا القوي بح الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الايح،ينظر:  - 2

. (3/213) ، بيروت، لبنان،1987(، 1م سسة الرسالة )ط، عبا الله بح عبا المحسح التركي ، تحقيقالروضة

 العزيز بح علي الفتويي المعروف بابح النجار الحنبلي، تقي الايح أبو البقاء محما بح أيما بح عباو 

 ،محما الزييلي ونزيه يماد، تحقيق المنير الكوكب شرح

 .(4/434) ،م1997، (2، )طالناشر: مكتبة العبيكان

ابنه و، جمع وترتيب: عبا الريمح بح محما بح قاسم ريمه الله، مجموع الفتاوىأيما ابح تيمية،  - 3

، السعودية –الماينة المنورة  -الناشر: مجمع الملك فها لطباعة المصحأ الشريأ  ،محما وفقه الله
 .(215 -214 /23)م، 2004

،  تقايم أبو عبياة مشهور بح يسح آل سلمان، و أبو عمر أيما بح إعلام الموقعينابح القيم الجوزية،  - 4

 (.5/66)ه ، 1423)دط()دس(عبا الله أيما، دار ابح يزم الجوزي، المملكة العربية السعودية، 
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التي يحت  به في الشرعيات ويعتما عليها، فمتى الوسائل إلى الفساد مح أدلة مالك 

وسيلة إلى مفساة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب  كان الفعل السالم مح المفساة 

 .1"مالك

ولقا أخذ  "يذكر الشيخ أبو زهرة عح الحنابلة أنهم عملوا بسا الذرائع فقال: و

ومنع تلقي المذهب الحنبلي بمباأ سا الذرائع، فمنع بيع السلاح في الفتنة، 

 . 2"السلع...

 لةحنابأن أكثر القائليح بحجية سا الذرائع هم المالكية وال مسألةوياصل ال

، تالالأصل مح أصول الاسويعتبرونها ويسلمون بها تنظيرا وتطبيقا، فهي عناهم 

 وقا مثلوا لها مح القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الصحابة.

يعتبر هذا الرأي أن سا الذرائع لي  دليلا مح أدلة   الثاني: رأيال -ثانيا

 الأيكام، نقل القول به عح الحنفية، واشتهر به الشافعية، وقال به الظاهرية.

أن القاضي الذي لم يستيقح أمر يكمه بناافع الذريعنة يكنون  إلى ميز ابح يشير 

والهوى، ومح قا وظأ الظح والشك في يكمه مما ياعو لبطلان الحكم لغلبة الظح 

اعتما في اجتهاده وإصاار أيكامه على دير اليقيح كان الأولى عام الأخنذ والعمنل 

 .3عملا بقاعاة الشك يزال باليقيح بها وتركها لعلة بطلانها والشك فيها

أن الإمنناميح الشننافعي وأبننو ينيفننة لننم يسننتناا لقاعنناة سننا  محمننا الزييلننييننذكر 

أمر صريح منهما يوصي الأخذ بالقاعاة، أمنا الذرائع عنا الايتجاا، كما لم يصار 

بخصوص التوافق الموجنود منع السنادة المالكينة والحنابلنة فني بعنا الأيكنام التني 

                                                             

دار  ،(1ط )، قام له وعلق عليه: مراد بوضاية. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالكالولاتي،  - 1

 . 171م، ص 2006ابح يزم، 

)دط( دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، حياتَ وعصرهي آراؤه وفقهَ ابن تيميةأبو زهرة، محما  - 2

تحقيق: محما عبا السلام ابح القيم الجوزية، إعلام الموقعيح عح رب العالميح، : ينظر .501ص  )دس(ي

 .3/251 ، صم1991 -ه  1411الطبعة: الأولى، ، ييروت –دار الكتب العلمية ، إبراهيم

دار ا فاق الجاياة، ، صول الأحكامأالإحكام في  ،أبو محما علي بح أيما بح سعيا بح يزمينظر: ا - 3

 .(6/189)  )دس(ي)دط(  بيروت،
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للذريعنة والوسنيلة وظفت فيها القاعاة جاء ذلك مح وجهنة أخنرى كنالمنع والتحنريم 

 . 1، ولي  لكونها ت دي إلى أمر آخربحا ذاتها

الأخذ وكنتيجة لما سبق نقول: أن كل مح  المالكية والحنابلة قا توسعوا في 

في  ا، فأخذوا بهاضيقوا الأخذ به الذيحلحنفية والشافعية ل خلافاسا الذرائع  بقاعاة

يمكح القول أن الشافعية والحنفية  وعليهبعا الصور ورفضوه في البعا ا خر، 

لم ينكروا على مح أخذ وتوسع فيها، وإنما لم يمنعوا العمل بقاعاة سا الذرائع، و

قياوا العمل بها عنا الحاجة كما ذهب لذلك ابح تيمية والاليل على ذلك أنهم 

فالحقيقة أنهم لم يذهبا  أعملوها في أبواب الفقه ومح ذلك بيع السلاح وقت الفتنة.

عام الظاهرية الذيح يذهبون إلى  بخلافمذهب مالك وأيما بح ينبل بالتوسع فيه، 

وأما أبو ينيفة  "اعتبار الذرائع بالكلية. جاء في كلام الشاطبي ريمه الله تعالى: 

فإنه ثبت عنه جواز إعمال الحيل، لم يكح مح أصله في بيوع ا جال إلا الجواز، 

ولا يلزم مح ذلك تركه لأصل سا الذرائع، وهذا واضح، إلا أنه نقل عنه موافقة 

خالفه في بعا التفاصيل، وإذا كان كذلك، فلا مالك في سا الذرائع فيها، وإن 

 .2"إشكال

فية الحنويظهر جليا أن أساس الخلاف الموجود بيح المالكية والحنابلة مح جهة 

 والشافعية مح جهة أخرى في مسألة العمل بسا الذرائع هو أنه لا خصوصية

ا عح بهد للمالكية بالمسألة، وإنما قا أكثروا العمل بسا الذرائع دون الاستفرا

ح لسلاديرهم، أضأ إلى ذلك أن مح مسائل الذرائع ما هو محل إجماع كعام بيع ا

 وقت الفتنة وعام يفر ا بار في طريق يسلكه المسلمون.

 .الفرع الرابع: علاقة قاعدة سد الذرائع بالجريمة

إن العلاقة بيح قاعاة سا الذرائع والجريمة هي علاقة أسبقية، فلا يمكح تصور 

الذريعة إلّا قبل وقوع الجريمة ييث تكون مانعة لحصول هذه الأخيرة.  قاعاة سا

بمنع الوسائل المشروعة التي ت دي إلى الغايات دير  تقومقاعاة سا الذرائع ف

                                                             

ة ، دار الخير للطباعالوجيز في أصول الفقَ الإسلاميالزييلي، محما مصطفى الزييلي،  ينظر: - 1

 . (280/ 1)م، 2006 (،2، )طسوريا –والنشر والتوزيع، دمشق 

 .(2/250) ،الموافقاتالشاطبي،  - 2



 الفصل التمهيدي: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية والظاهرة الإجرامية والجريمة 

 

22 

 

المشروعة، وذلك كون أن جميع الأيكام في الشريعة الإسلامية تشتمل على 

سواء كانت مصالح العباد، فكل تشريع شرعه الإسلام إلاّ كانت فيه مصلحة يقيقة 

رع المقصود منها الحفاظ على الضرورات افأيكام الش ماركة أو دير ماركة.

ذلك نجا أن كثيرا مما تسعى  نظير ،عرضلخم  مح ديح وعقل ونف  ومال وا

 مصالح العباد. تراعي فيهإليه الاولة بم سساتها التشريعية وما تسنه مح قوانيح 

قاعاة سا الذرائع لي  الهاف منها منع الجريمة فق  بل تستبق في ذلك إلى إن  

وَلَا  ا جاء في ا ية الكريمة: منع يتى الأسباب التي ت دي إلى الجريمة، وهو م

ع ونَ مِن لِكَ  تسَ بُّوا  ا لذِينَ يَد  واَ بِغيَ رِ عِل م كَذََٰ َ عَد  َّ  ّ ِ فيََس بُّوا   َّ ِّ ة   د ونِ   زَيَّنَّا لِك لنِ أ مَّ

م  فيَ نبَنئُِه م بمَِا كَان وا  يَع مَل ونَ  جِع ه  ر  م  ث مَّ إِلىََٰ رَبنِهِم مَّ فقا نهى الله  .[109:الأنعام] عَمَلَه 

وإن  والم منيح عح سب آلهة المشركيح، صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ سبحانه وتعالى نبي ه 

كان فيه مصلحة، إلّا أنه يترتب عليه مفساة أعظم منها، وهي: مقابلة المشركيح 

 .1بسب إل      ه الم منيح

ا مح فيه يباو أن ديرة المسلم على دينه التي تافعه لسب آلهة الشرك وما يوجا

ي فريمة عا جيمصلحة انتصارا لايح الله، دير أن مقابلة الكفار ذلك بسب الله تعالى 

ي مسلميح فالنهي الموجه لل يصبحقاعاة سا الذرائع إعمال إلا أن شريعة الإسلام؛ 

آلهة الكفار  يفيا التحريم، فيحرم على المسلم سب وَلَا تسَ بُّوا   قوله تعالى 

  الله تعالى. بّس سَ المعبودة مح دون الله يتى لا يكون رد فعل الكفار بس 

يعتبر جريمة زنا يعاقب دير زواا محرم وهو  محوتمثيلا لذلك يعتبر الإيلاا 

بل يرمت  ؛تحريم الفعلب تكتأ، لكح إعمالا لقاعاة سا الذرائع لم عليه الشرع

تِ  الأسباب الم دية إلى زيغ أصحاب القلوب الضعيفة فقال الله تعالى: ومِنََٰ ل م  وَق ل لنِ

نَ  نَ يَغ ض ض  فظَ  رِهِنَّ وَيحَ  وجَه نَّ وَلَا ي ب دِينَ زِينتَهَ نَّ إلِاَّ مَ  مِنَ ابَ صَٰ ََهَرَ مِن هَا ف ر  ا 

رِب نَ  ي وبِهِنَّ وَلَا  وَل يَض  رِهِنَّ عَلَىَٰ ج  م  ، فساا [31:النور] ي ب دِينَ زِينَتهَ نَّ إلِاَّ لِب ع ولتَِهِنَّ بخِ 

مح الوقوع في جريمة الزنا أمر الشارع المسلم بغا البصر ويفظ الفرا  وقايةو

صَل ى اللهُ عَليَِهس قوله والاليل على ذلك مح السنة النبوية وعام إظهار المرأة لزينتها، 

أةَ   زَانيِةَيِ عَي ن   ك لُّ  «: وَسَل مَ  تعَ طَرَت   إِذاَ وَال مَر  ت   اس  لِسِ  فمََرَّ  وَكَذاَي كَذاَ فَهِيَ  بِال مَج 

                                                             

 .132، سورة الأنعام، المجلا السادس، ص تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 1
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فمح  ،. فعطر المرأة الذي يجاه القوم منها يعتبر جريمة زنا1 » زَانِيةَُ  يَع نيِ

 الايتياط الابتعاد لي  عح الجريمة بل عح أسبابها عملا بقاعاة سا الذرائع.

 . المطلب الثاني: مفهوم التدابير الاحترازية

اعتمات التشريعات الوضعية قايما نظام العقاب الباني ضا كل مح ثبتت عليه 

مح  المس ولية الجزائية عح فعل يجرمه القانون، دير أن هذا النظام لم يتمكح

إيقاف الإجرام نهائيا، بل ربما زاد عما كان عليه خاصة وأن المجرم بعا انقضاء 

عقوبته قا يحاول الانتقام مما يافعه لارتكاب جرائم أخرى. نتيجة لذلك ظهرت 

تاعوا إلى تأهيل المجرم والبحث عح سبل تمنعه مح  2أراء وأفكار إصلايية

ة التاابير الايترازية. فما المقصود الوقوع في الجريمة، فبرزت إلى الوجود مسأل

 بها ؟

 .اللغوي والاصطلاحي تعريفالفرع الأول: ال

 ح:مهي لفظ مركب  التاابير الايترازية في اللغةتعريف اللغوي. أولا: ال 

: حِ دبَ رَ الِأمَِرَ وَتاَبَ رَهُ، وَمَعِناَهُ: الن ظَرُ فسي  التَّدَابيِر  ، وَالت اِبسيرُ مس هُوَ جَمِعُ تاَِبسير 

عَوَاقسبس الِأمُُورس وَمَيلَاتسهَا
ا 3 م  يرُ شُُ ونٍ تكَُونُ عَليَِهَا فسي الِمُسِتقَِبَلس مس ، وَالت اِبسيرُ هُوَ تقَِاس

 .4يخَُافُ أوَِ يرُِجَى

                                                             

يَةس تح: بشار عواد معروف، سنن الترمذيي أبو عيسى الترمذي،  - 1 أبَِوَابُ الِأدَبَس، باَبُ مَا جَاءَ فسي كَرَاهس

رَةً، رقم الحايث   .هَذاَ حَدِيثِ حَسَنِ صَحِيحِ  . قال الترمذي:(488 /4)، 2786خُرُواس الِمَرِأةَس مُتعََطّس

 Carlالإصلاح للنظام العقابي واستبااله بنظام التاابير الايترازية نجا السويسري مح أبرز دعاة  - 2

Stoss   ينظر: م1906سنة . M.Ancel: la défense sociale nouvelle, Paris 1966. 

Jean pradel : Droit penal, p 557.  

 .(5/212)، لسان العربابح منظور،  - 3

، م2003، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الحكم العطائيةما، حمبح زروق أبو عباس، أيما  - 4

 .19ص 



 الفصل التمهيدي: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية والظاهرة الإجرامية والجريمة 

 

24 

 

تِرَ  ،  ازِيَّة :الاح  يز  رِز  يَرس يحُ، وَيقُاَلُ هَذاَ يس عُ الحَصس رِزس وَهُوَ الِمَوِضس حَ الحس مُشِتقَ ة  مس

زِتُ؛ أيَِ: توََق يِتهُُ  حِ كَذاَ وَتحََر  رِزًا، وَايِترََزِتُ مس يذُ يس ى الت عِوس وَيسَُم 
رِزُ إسذنَِ هُوَ 1 . فاَلِحس

نِهُ أيَِ تحََ  فِظُ، وَايِترََزَ مس نِهُ الِحس  .2ف ظَ مس

كح  يميباو جليا مح خلال التعريأ اللغوي أن مفهوم التاابير الايترازية لا

وأخذ  لفكرفهمه إلا مح خلال فهم مفردات اللفظ المركب، والتي هي تاقيق النظر وا

 الحيطة والحذر لما سيقع في المستقبل.

 الاصطلاحي. تعريفثانيا: ال 

تجمننع كننل الأسنناليب والطننرق فنني تعريننأ التنناابير الايترازيننة علننى أنهننا  ورد

والمننناه   والقيننود التنني يننتم تفعيلهننا لمصننلحة هادفننة أساسننها يمايننة المجتمننع مننح 

 . 3الشخصية الإجرامية والجريمة

بل قتلك الخطوات المتخذة مح  يهيسب هذا التعريأ التاابير الايترازية ف

 السلطة لمنع وقوع الجريمة يفاظا على أمح المجتمع.

عبارة عح جزاء جنائي يستهاف مواجهة " لى أنها: ععبا الله سليمان  وعرفها

 .4"لاى الأشخاص لارئها عح المجتمع ةُ ال  الخطورة الإجرامية الحَ 

ه ي موجة عح جزاء جنائالتاابير الايترازية عبار أن يستفاد مح هذا التعريأ

ع هو تخليص المجتم في المجتمع يكون القصا مح ورائه ضا الأشخاص الخطريح

ر مح الجريمة، فكل إجراء يحول دون وقوع الجريمة يارا تحت مسمى التاابي

 الايترازية.

                                                             

 .270، )د،ط( )د، ت(، ص الصحاح في اللغة والعلومنايم مرعشلي، أسامة مرعشلي،  - 1

 .(2/38)، مقاييس اللغةابح فارس،  - 2

، ص م1982، دار النهضة العربية وعلم العقابدروس في علم الإجرام محمود نجيب يسني، ينظر:  - 3

، دراسة مقارنة، الم سسة الوطنية النظرية العامة للتدابير الاحترازية./ عبا الله سليمان سليمان، 119

 .59، ص 1990م (،1)ط للكتاب، الجزائر،

 . نقلا عح :لوفاسير.60، ص النظرية العامة للتدابير الاحترازيةعبا الله سليمان،  - 4
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ييث  اختلاف في مفهوم التاابير الايترازية يظهر أن هناكمح خلال البحث و

يفات لتعرالم تخضع لتعريأ جامع وترك أمرها للاجتهاد الفقهي، إلاّ أن معظم هذه 

اتخذت مح الخطورة الإجرامية أساسا لتعريفها، وردم ذلك لم تخرا مجمل 

اية لحم التعريفات عح وصأ التابير بأنه وسيلة وقائية، أو وسيلة دفاع اجتماعي

 تاابيرن الأمجتمع مح الخطورة الإجرامية التي يرتكبها الجناة، ييث يمكح القول ال

 بينما جزاءالايترازية والعقوبة ليستا مح طبيعة واياة،  فالعقوبة تتضمح معنى ال

ركه ا ياالتاابير الايترازية لا تتضمح الجزاء، لأن الجزاء يفترض أمرا أو نهي

رازي التابير الايت في ييحعنا مخالفته، الشخص الموجه إليه، يستحق العقاب 

ة مواجهبل يكون ل أخطأ، إنيتجرد مح الجزاء،  ولي  الهاف منه النيل مح الفرد 

 الخطورة الإجرامية بصفة عامة.

التاابير  أطلق عليها اسمكما تعادت تسميات التاابير الايترازية،  فمنهم مح  

المشرع أطلق عليها ة، في ييح الوقائية،  وعنا البعا تسمى التاابير الجنائي

 .1الجزائري اسم التاابير الأمنية

                                                             

 العقوبات بتطبيق الجرائم جزاء يكون: )ق ع ج( معالة 4نصت الفقرة الأولى مح المادة الرابعة ) - 1

 أمح(. تاابير باتخاذ منها الوقاية وتكون

لمعاني ام تلك قا تحمل التاابير الايترازية معان متعادة تصب كلها في نف  المعنى، ومح أه ملاحظة:* 

 ما يلي: 

يام ق لمنعة ا الاولالتاابير والإجراءات التي تتخذهقا يرد لفظ التاابير الوقائية ويقصا به  الوقاية: -أ

ايأ نديمية ، أكامذكرات في السياسة الجنائية، محما محي الايح عوض. الشخصية الإجرامية في المجتمع

 .(1/32)م، 1977 السعودية، للعلوم الأمنية، الرياض،

سان ل، ابح منظور. قس لَا خِ لِأَ ا رُ ه  طَ مُ  يِ أَ  ب  ذ  هَ مُ  ل  جُ ، رَ ةُ ي  قس نِ الت  ، وهو بمعنى هَذ بَ مح المصار التهذيب:  -ب

 .4642، مادة هذب، ص العرب

ِ الت   جاء هُ نِ مس وَ  تاابير تأهيلية، يقالالتأهيل:  -ج  حَ بس صِ ى يُ ت  يَ  وس ضِ عُ الِ  وِ أَ  دس رِ فَ لِ ا حُ لَا صِ وهو إس ، ياعس مَ تس جِ الِا  يلُ هس أ

  اَ عِ بَ  عس مَ تَ جِ مُ لِ ا لس عً افس نَ
دائرة  ،الصحاح مختار، ير الرازبي بكر بح عبا القادأمحما بح  .ازً اجس عَ  انَ كَ  نِ أَ

معجم اللغة  أيما مختار عبا الحميا عمر، ينظر كذلك:. 13ص م، 1986بيروت،  ،المعاجم في مكتبة لبنان

 ، كلمة تأهيل.العربية

عبا أيما مختار . حَ لَا صِ الِإس  هس بس  ادُ رَ يُ  ةَ وبَ قُ عُ الِ  وس أَ  مس وِ الل   حَ مس  أ  ف  خَ مُ  ع وِ نَ وَ هُ وَ يقال تاابير تأديبية،  :يبِ دِ أ  لتَّ ا -د

 .(1/136)م 2008 (،1)طعالم الكتب القاهرة،  معجم اللغة العربية المعاصرةي ، عمرالحميا 
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: قسرية أنها ( Levasseurالاكتور ليفاسير )ومح أهم خصائص التاابير يذكر 

الأشخاص الخطريح على النظام العام، لكي تمنع  ضافردية، بلا لوم أدبي، تطبق 

المشرع الجزائري ميزة  وقا أضاف  .1الجرائم المحتملة نظرا لحالتهم الخطرة

ق ( مح 4-4ما نصت عليه المادة الرابعة )هو و أخرى للتابير على أن هافه وقائي

 هاف التاابير الايترازية هو الوقاية.فوقائي(  هاف الأمح لتاابير إن) ع ج

 ليستيمكح القول أن التاابير الايترازية ومح خلال البحث على ضوء ما سبق 

جزاء يهاف مح ورائه المشرع إلى مواجهة الخطورة الإجرامية لحماية المجتمع، 

وإنما هي إجراءات تمنع وقوع الفعل الإجرامي، هذه الإجراءات تسبق الجريمة 

في الأصل، دير أن هناك مح قال أنها أييانا تأتي بعا ارتكاب الفعل الإجرامي لكح 

  .2الي  بصفة جزاء عح جريمة وإنما لأجل منعه

وقا يقع هذا التابير على الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي عناما 

فالتاابير  تتحقق لايه الخطورة الإجرامية، كما توجا عاة صور للتابير الايترازي.

الايترازية لها وظيفة نفعية تساعا النظام القانوني الجنائي عنا عام القارة على 

 .3المس ولية الجنائية في شخصية الجانيتطبيق العقوبة لعام توفر 

                                                                                                                                                                                              

: اِ رَ زِ بَ  حُ بِ  الَ . قَ حس سَ حَ الِ  وكس لُ السُّ بس  هس اعس بَ شِ إس  يِ أَ  ؛ دس رِ فَ الِ  ةُ ي  بس رِ تَ ، فَ رَ قَ تَ ى افِ نَعِ مَ بس  يَ هس وَ  بَ رس تَ  حِ ا مس هَ لُ صِ أَ التربية:  -ر

، مُ ر  تَ مُ  وَ هُ فَ  اُ سُ فِ ا يَ مَ  لُّ كُ ، وَ وب  رُ تِ مَ  وَ هُ فَ  حُ لُ صِ ا يَ مَ  لُّ كُ  معجم اللغة ، رعمعبا الحميا ختار أيما م .د  ا  شَ ب 

 .424، باب التاء، ص لسان العرب، منظورابح و .(1/287)، العربية المعاصرة

1-  ), criminologie et ScienceLevasseur, (G) Stefani(G) et Jamb Merlin (R 

Penitentiarie, Dalloz, 4eme edition.1980, p470. 

خاص الأش يعرف لوفاسير التاابير الايترازية بأنها: تاابير قسرية فردية بلا لوم أدبي تطبق على

 على النظام العام لكي تمنع الجرائم المحتملة نظرا لحالهم الخطرة.الخطريح 

، الم سسة الجامعية للاراسات والنشر العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذهاينظر: علي محما جعفر،  - 2

 .17، ص م1988 -ه1408والتوزيع، بيروت، ط، سنة 

في التشريع  ئهالتدابير الاحترازية وأسباب انقضاامقال، د/ يباس عبا القادر، قناوسي يحي، ينظر:  - 3

-131م، ص 2022، سنة 2، العاد: 11، مجلة الاجتهاد للاراسات القانونية والاقتصادية، المجلا الجزائري

158 ،issn: 2335-1039 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/189405 
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ة مح متخذوبهذا تتبلور فكرة التاابير الايترازية في كونها تلك الإجراءات ال

 مفهوم ة أنقبل السلطة أو الحاكم لمنع وقوع أو تكرار الفعل الإجرامي، مع الإشار

ن لقول أامكح يالتاابير لي  عقابا وإنما ايترازا ودفعا للجريمة المتوقعة، ومح هنا 

ر كل ما يقع مح إجراءات قبل وقوع الجريمة ياخل ضمنيا تحت مسمى التاابي

 الايترازية.

 .الفرع الثاني: تطور التدابير الاحترازية

وأسلوب  تكمح ظاهرة انتشار الجريمة بالارجة الأولى إلى فشل سياسة

 إلى المواجهة بالزجر المعروف باسم العقوبة، مما أدى بالكثير مح المشرعيح

انا أيي إعادة النظر في التعامل مع الظاهرة الإجرامية، كما أن مقترف الجريمة

رة لإشاتجار ا وهناتعتريه يالات خاصة مما يجعل العقوبة لا ت دي مغزاها معه، 

اأت إلى أن بعا يالات الإجرام تستاعي عناية خاصة بعياة عح العقاب، ييث ب

ق ح طرييعرف بأسلوب الوقاية والعلاا عالماارس التشريعية اعتماد أسلوب جايا 

 التاابير الايترازية جنبا إلى جنب مع العقوبة. 

وهو نقا قامته المارسة التقلياية الأولى لفااية وقساوة العقوبة وعام اتساقها 

،  3بيكاريا إضافة إلى 2وجان جاك روسو 1تزعمها مونتسكيو وقاوكرامة الإنسان 

 .1المساواة أمام القانونكما انتقات تسل  القضاء وعام 

                                                                                                                                                                                              

 

 واستبعا مهيح، منها كان ما لاسيما العقوبات قسوة  "القوانيح روح  "كتابه في  "مونتسكيو  "نتقاا - 1

 الوقت باختلاف يختلأ الجنائي القانون أن موضحا والردع، التكفير فكرة على تقوم التي العقاب نظريات

 يستحق بما يعامل أن يجب ساميا كائنا باعتباره الإنسان قيمة عح ودافع أعماله، في نسبي فهو ، والإقليم

 .أجرم ولو ايترام مح
 العقا  "المشهور م لفه في عصره في سائاة كانت التي القاسية العقوبات  "روسو جاك جان  "هاجم - 2

 يينما الفردي الانتقام في يقه عح الفرد تنازل إلى العقاب في الاولة يق أساس فيه رد الذي" جتماعي  الا

 في للجماعة ويرياته يقوقه بعا عح تنازل أي لها، يقوقه مح كبير جانب عح وتخلى الاولة نشأت

 فق  اللازم بالقار يكون إنما الجماعة على الخروا جزاء فإن ثم ومح ، منها الباقي على المحافظة سبيل

 .لحمايتها
 نشر وقا الحايث، الجنائي رائا النظام لذلك تبعا ويعا المارسة، لهذه الحقيقي الرائا  "بيكاريا  "يعا  -3

 التجاء وتبرير تأصيلها ييث مح العقوبة فكرة فيه شاريا 1764 سنة والعقوبات الجرائم  في " م لفه

 إليها. الجماعة
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لكح سرعان ما تعرضت المارسة التقلياية الأولى إلى النقا مح قبل المارسة 

مح بلجيكا  hossمح فرنسا وهوس  Ortolanالتقلياية الحايثة بزعامة أرتولان 

مانيا، وجاء هذا النقا في لبأ Mittermaierبإيطاليا وميترماير Moliny  ومولينيه

المارسة التقلياية الأولى ركزت اهتمامها على الجريمة وأدفلت شخص  أن كون

المجرم وساوت في العقوبة بيح مرتكبي الجريمة الواياة ردم اختلاف الظروف 

والبواعث الشخصية لكل مجرم، فانتهجت المارسة التقلياية الحايثة مذهب الفلسفة 

لجريمة ما ي دي يتما التي اهتمت بشخصية الجاني وظروف ارتكابه ا 2المثالية

ومنه تخفيأ العقوبة، وكذلك إعطاؤها الحق  3إلى التسليم بمباأ المس ولية المخففة

 للقاضي في السلطة التقايرية لتقاير الجزاء.

لننم تسننلم المارسننة التقليايننة مننح النقننا مثلهننا مثننل بنناقي المنناارس، وذلننك راجننع 

مهمننة تتمثننل فنني دينناب  لارتفنناع نسننبة الإجننرام بسننبب كثننرة المجننرميح لاعتبننارات

المنبثق أييانا مح  إضافة إلى تخفيأ العقوبات ،الإصلاح داخل الم سسات العقابية

دون إدفننننال أن جمننننع  قبننننل السننننلطات الحاكمننننة لاعتبننننارات سياسننننية أو إنسننننانية.

المجننرميح فنني مكننان وايننا داخننل الم سسننات العقابيننة يزيننا مننح اكتسنناب الخبننرة 

 .4ير الايترافييحالإجرامية لاى بعا المجرميح د

وأمام صراع المارستيح التقليايتيح ظهرت المارسة الوضعية التي اعتقات 

ظهرت فكرة فبإفلاس العقوبة ييث وضعت النظرية العامة للتاابير الايترازية، 

التاابير الايترازية في صورة تاابير إدارية كالحرمان مح بعا الحقوق أو 

لذلك. مقابل ذلك استقبلت  اٍّ عس حل مُ المصادرة أو وضع الشخص المجنون في م

                                                                                                                                                                                              

جامعة  إشراف الاكتور: بح يليلو فيصل،  دكتوراه،، رسالة التدابير الاحترازيةتباني زواش ربيعة،  - 1

 .14ص  )دس(ي) كلية الحقوق والعلوم السياسية(،  منتوري، قسنطينة

 جاليته في  "هيجل  "وفلسفة المطلقة العاالة عح  "KANT "كانت  فلسفة في الفلسفة هذه تمثلت - 2

 .النقيا نقيا العقوبة هي أن واعتباره

دار النهضة العربية،  ،دراسة تاريخية وفلسفية وفقهية الجنائي الجزاء ي،الصيف مصطفى الفتاح عبا - 3

 .50 ص م،1972بيروت، لبنان، 

 . 56 - 55 ص ،المرجع نفسَ ،الصيفي مصطفى الفتاح عباينظر:  - 4



 الفصل التمهيدي: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية والظاهرة الإجرامية والجريمة 

 

29 

 

ا هائلا مح الانتقادات، لكح التجربة أثبتت نجاح هذه التاابير  المارسة الوضعية كم 

 .1في الحا مح الظاهرة الإجرامية لا تستطيع العقوبة القيام بها بمفردها

الفضل في إدخال التاابير   ( Luigi Lucchini)وقا كان للعلامة لوكيني 

  ( Stoosم وأدخلها) شتوس 1889الايترازية في التشريع الوضعي الإيطالي عام 

 ،م1937م الذي صار عام 1891ري عام في مشروع قانون العقوبات السويس

م والإنجليزي، 1933وأخذت ذات المنه  كثير مح التشريعات كالألماني عام 

 .2والاانمركي واليوناني

السوري والعراقي أما بخصوص البلاان العربية فإن بعا التشريعات مثل 

لم تسلم مح تأثيرات ذلك التفاعل، دير أن ذلك لا يويي  واللبناني والجزائري

ر تشترك فيه تشريعات متعادة، بل تختلأ مح نظام مويا للتاابيالتسليم بوجود 

 فا.لأشرنا سما ك 3، وتأتي تحت مسميات متنوعةنقصاناوزيادة ييث الكم 

ييث  4أن موضوع التاابير الايترازية هو وليا العصر الحايث يظهر جليا

أواخر القرن التاسع عشر وبااية القرن العشريح، كما أن ظهوره كان في ظهر 

بالماارس الأوروبية العريقة، وقا استلمته التشريعات العربية بعا استقلالها مح 

 نظاما موياا للتاابير.ستعمارية، لذلك لا نجا الاول الا

                                                             

الجزء الأول ) نظرية الجريمة (، جامعة  – القسم العام –شرح قانون العقوبات : عبوّد السّراا، ينظر - 1

وما  79، ص المرجع السابق. عبا الفتاح مصطفى الصيفي، 15-14-13ص م، 1997 ،1سوريا، ط ،يلب

 بعاها.

 ،القانون الجزائي النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازيمحما محما مصباح القاضي،   - 2

 .213 -212م، ص 2013لبنان، بيروت،  ،1طشورات الحلبي الحقوقية، نم

، الم سسة الجامعية للاراسات والنشر العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذهاعلي محما جعفر، ينظر:  - 3

 .60-59م، ص 1988الطبعة الأولى لبنان، والتوزيع، بيروت، 

القول أن تاابير الأمح فكرة يايثة لا يعني بالمطلق أنه لا توجا لها مظاهر في الشرائع القايمة، ففي  - 4

ذلك قطع يا السارق في شريعة قانون يامورابي كان يتم قطع يا الطبيب الذي تسبب في وفاة مريضه، وك

ايمة. كما أن القانون الروماني كان يعطي للحاكم وكان يتم تشويه وجه المرأة الزانية في مصر الق ،مانو

التدابير الاحترازية في السياسة ، محما محما مصباح القاضي ينظر:. سلطة نفي الخطريح وسيئ السمعة

 .13م، ص 1996القاهرة،  ي)دط( ، دار النهضة العربية،الجنائية الوضعية والشرعية
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 .الفرع الثالث: أنواع التدابير الاحترازية

قبل الأخذ في تقسيمات التاابير الايترازية كان لزاما علينا الإشارة إلى أن 

المشرع الجزائري أطلق عليها اسم تاابير الأمح، كما كان ظهورها مع أول 

الم رخ  456-66م صاور لقانون العقوبات الجزائري والذي كان بموجب الأمر رق

م ييث كانت فيه التاابير موزعة إلى عقوبات تبعية وعقوبات 1966جوان  8في 

م 1989أفريل  25الم رخ في  05-89صار قانون رقم  إلى أنتكميلية ثم تاابير أمح، 

والذي ألغى تابير الإبعاد مح العقوبات التكميلية. واستمر العمل بهذا القانون إلى 

م ييث يذف المواد 2006ديسمبر  20الم رخ في  23-06ييح صاور قانون رقم 

 .1المتعلقة بالعقوبات التبعية وأدمجها مع العقوبات التكميلية

ظام ن  لها ة ليير الايترازيوبالعودة إلى أنواع التاابير فقا سبق القول أن التااب

بير، لتااامويا بيح تشريعات الاول، فقا لجأ الفقهاء إلى معايير مختلفة لتقسيم 

ة لاجيفمنهم مح قسمها اعتمادا على الأهااف المرجوة مح ورائها إلى تاابير ع

 وتاابير تهذيبية.

بنيح  يينث فرقنوا لتقسيم التاابير الايترازينة اومنهم مح اعتبر الموضوع معيار

تناابير عينينة وشخصنية. ويوجنا فرينق ثالنث ركنز فني تقسنيمه للتناابير الايترازينة 

أخنرى تهذيبينة ولاجينة تناابير ععلى المجرميح الخاضعيح لبنرام  التناابير فقنالوا ب

كمنا  خاصة بفئة المجرميح الذيح لنم ينفنع معهنم برننام  الإصنلاح. تاابير استئصال

نجا مح اعتما على العقوبة كمعيار لتقسيم التاابير الايترازية، وذهب آخنرون إلنى 

 .2تقسيمها مح ييث إلزاميتها

 قا أخذ بالتقسيم الثاني الذي قسمها علىفالمشرع الجزائري  أما بخصوص

الموضوع فكانت هناك تاابير شخصية وأخرى عينية، وفي تقايري هو  أساس

ا  أيسح التقسيمات، ويرجع ذلك لسهولة التعاطي معه، لأن التقسيم الأول المعتمس

على الأهااف دالبا لا تتحقق الأهااف المرجوة ردم اعتماد المنه  نفسه في 

                                                             

الجزائر، ، (4)طوالتوزيع،  ، دار بلقي  للنشرالعامالقانون الجنائي عبا الريمح خلفي، ينظر:  - 1

 .400 -399، ص م2019

 .397-396، ص المرجع نفسَعبا الريمح خلفي، ينظر:  - 2
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الأوساط التي تشترك في نف  الحالات الإجرامية، وأما مح اعتما التقسيم على 

قوم ببحث وتبعا لذلك سأ رميح فلي  مح السهل فرز المجرميح،يسب فئة المج

 مختصر للتاابير يسب ورودها في قانون العقوبات الجزائري : 

وهي تاابير خاصة بالشخص ذاته وت ثر على يقوقه  التدابير الشخصية:أولا: 

 :نوعانعح طريق سلبه إياها أو تقييا بعضها وهي 

 للحرية. الشخصية السالبة التدابير -1

ل علاا بالعقاب  لي  هاالغرض منلها وأييانا مقياة للحرية سالبة وهي تاابير 

ل يشك الخطورة الإجرامية، ييث تقوم بعزله عح الأمكنة التي يكون بقاؤه فيها

 ق ع ج 19جاء نص المادة  ييث ،را على المجتمع، وذلك لهاف علاجيخط

ع المشر ماهاصريحا في تحايا أنواع التاابير الايترازية  السالبة للحرية التي اعت

 : هي الأمح تاابيرالجزائري ييث نصت أن 

وهو ما شريته  العقلية: للأمراض ستشفائيةا مؤسسة في القضائي الحجز -أ

أن الشخص الخاضع لهذا التابير يوضع  نصها. ييث يتضح مح 1ق ع ج 21المادة 

في المصحة العقلية بهاف علاجه ورفع قاراته الإدراكية، كون فقاان العقل مانع 

لأن المجنون أو فاقا العقل يتى لو كان دير  ،2مح موانع المس ولية الجنائية

 فلا يمكح تركه يرا يشكل خطرا على النظام العام. مس ول

                                                             

ستشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء االحجز القضائي في م سسة )  ق ع ج: 21المادة  - 1

الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت  على أمر أو يكم أو قرار قضائي في م سسة مهيأة لهذا

 ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعا ارتكابها.

نه أو علعفو يمكح أن يصار الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو يكم أو قرار بإدانة المتهم أو ا

لوقائع اي ه فببراءته أو بانتفاء وجه الاعوى، دير أنه في الحالتيح الأخيرتيح، يجب أن تكون مشاركت

 المادية ثابتة.

 يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعا الفحص الطبي.

 لمنصوصستشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري اايخضع الشخص الموضوع في م سسة 

 .(يةى العموملاعوق بميل اعليه في التشريع الجاري به العمل، دير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعل

 دون وذلك الجريمة ارتكاب وقت جنون يالة في كان مح على عقوبة لامح ق ع ا )  47المادة  - 2

 (.21المادة  مح 2 الفقرة بأيكام الإخلال
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ق  22جاء ذلك صريحا في المادة   علاجية: مؤسسة في القضائي الوضع -ب 

، ييث وضّحت نوع الشخص الذي يوضع في الم سسة العلاجية، وهو 1ع ج

لا با أن ينفذ هذا العلاا في  إذشخص يعاني مح الإدمان بمخار أو م ثر عقلي، 

 أماكح خاصة معاة خصيصا لذلك. 

 للحرية. المقيدةالشخصية  التدابير -2

 نوع تقييا الشيء هو جعله وفق شروط معينة لا يمكح له تجاوزها، ومنه ورد

ذا ع لهثان للتاابير الشخصية وهي تلك المقياة للحرية، ييث يمنع الشخص الخاض

قوق الح النوع مح التاابير مح بعا الحقوق العامة وفقا للقانون. فردم أن ضمان

وق الحق يلجأ المشرع لتقييا تلكمنصوص عليه وفق دستور الاولة إلا أنه أييانا 

ها لكليا أو جزئيا متى ثبت له أن الشخص معرض لارتكاب الجريمة أو العودة 

 . إياهاباستمراره التمتع بتلك الحقوق فيلجأ القاضي منعه 

ومثال على ذلك قا يمنع الشخص مح ارتياد بعا الأماكح بموجب قرار 

كما قا يمنع مح  ،ارتكاب الجريمةقضائي متى تبيح للقاضي أن ذلك المكان يسهل 

الجزائري المشرع  واكبلقاء بعا الأشخاص الشركاء في الجريمة، وقا 

المراقبة عح طريق السوار الإلكتروني لمح تشريعات الاول المتقامة باستعمال 

صار في يقه يكم يقضي عقوبته في منزله أو مكان يحاده قاضي تطبيق 

ويلجأ القاضي  .ون للتوقيأ تحت النظرالعقوبات، أو الأشخاص الذيح يخضع

عليه، وقا باأ  ضَ رس للتحقق مح ماى التزام الشخص بما فُ للمراقبة الإلكترونية 

للتعايل المتضمح المشرع الجزائري العمل بالمراقبة القضائية الإلكترونية وفقا 

والمصادق عليه مح طرف  02- 15قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

والذي دخل ييز  2015ديسمبر  13الم رخ في  17-15بموجب القانون البرلمان 

 طبقا لمشروع رقمنة العاالة. التنفيذ
                                                             

: الوضع في م سسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي نات  عح ق ع ج 22المادة  - 1

م ثرات عقلية، تحت الملايظة في م سسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء  مواد كحولية أو مخارات أو

على أمر أو يكم أو قرار قضائي صادر مح الجهة المحال إليها الشخص، إذا باا أن السلوك الإجرامي 

 للمعني مرتب  بهذا الإدمان.

 21 مادةا في اليمكح أن يصار الأمر بالوضع القضائي في م سسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليه

 .2الفقرة 

فقا وعني، تجوز مراجعة الوضع القضائي في م سسة علاجية، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامية للم

 للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
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ومح بيح الصور الأخرى للتاابير الشخصية المقياة للحريات نجا المنع مح 

الإقامة، ييث يمكح للقاضي اللجوء لهذا التابير متى تبيح له أن الشخص معرض 

للإجرام إذا بقي على أرض الوطح، وهو تابير متخذ ضا الأجانب المقيميح على 

عاة نصوص قانونية في أرض الوطح والذيح سبق لهم ارتكاب جرائم، وقا وردت 

199 والمادة 1) جايا ( 3مكرر 53هذا الشأن منها على سبيل المثال المادة 
ق  2093و2

 ع ج.

 ابيرواضح مما سبق أن التاابير الشخصية المقياة للحريات هي في الأصل تا

يات ارتكاب الجريمة أو للاشتباه أو أثناء مجر عقبتبعية يلجأ لها القاضي 

مادة ص الالتحقيق، ييث لا يمكح اللجوء لهذا التابير دون وجود الجريمة طبقا لن

 .نون(قا بغير أمح تاابير أو عقوبة ولا جريمة )لاالأولى مح قانون العقوبات 

ديننر أن المشننرع التنناابير أنهننا شخصننية، الأصننل فنني  :التوودابير العينيووة -ثانيووا 

الجزائري كانت له نظرة أخنرى تختلنأ عنح الأصنلية يينث قنال بالتناابير العينينة؛ 

ويقُصنا بهننا كننل مننح سنهل أو سنناعا فنني ارتكنناب الجريمنة سننواء كننان ذلننك ماديننا أم 

، فهنني خاصننة بالماديننات المسننتعملة فنني تنفيننذ الجريمننة، وهنني فنني الأصننل 4معنويننا

 تي سأياول شرح كل منهما باختصار.نوعان: المصادرة ودلق الم سسة، وال

                                                             

 بحرمان الحكم دون جناية أجل مح مخففة عقوبةك بالحب  الحكم يحول لا ة(جديد) 3: مكرر 53 المادة - 1

 هذا مح 1 مكرر 9 المادة في عليها المنصوص الحقوق مح ثركأ أو يق مباشرة مح الماان شخصال

 .القانون

 هذا مح 13 و 12 المادتيح في عليها المنصوص للشروط طبقا الإقامة مح بالمنع ذلكك الحكم يجوزو

 .القانون
 مح الإقامة مح بالمنع العقوبة مح يعفي الذي الشخص على يحكم أن ذلك مع ويجوز... 919 المادة - 2

 .ثركالأ على سنوات عشر إلى الأقل على سنوات خم 
 الحقوق مح ثركأ أو يق مح بالحرمان الجاني على يحكم أن ذلك على علاوة ويجوز...  209  المادة   - 3

 في الشروع على ويعاقبر. ثكالأ على سنوات خم  إلى سنة مح الإقامة مح وبالمنع 14  المادة في الواردة

 .التامة الجريمةك أعلاه المبينة الجرائم

، رسالة جراءات الجزائية الجزائريتدابير الأمن في قانون العقوبات وقانون الإراهم فريا، ينظر:  - 4

 .46، ص م2005كلية العلوم القانونية والإدارية، باجي مختار، عنابة، إشراف: د. بوقرة علي، ماجيستر، 
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وهي تجريا الشخص مح الوسائل التي يمكح أن تكون سببا  المصادرة: -1

ودافعا مغري لارتكاب الجريمة عح طريق الحجز والمصادرة كون أن بقاء هذه 

 الأشياء في يوزة الشخص تعا مصار خطر على المجتمع.

كتابير أمني  ق ع ج 1الةمع16 وقا نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة

تقوم السلطات المختصة بمصادرة جميع الأشياء التي يكون الهاف مح صناعتها أو 

 استعمالها أو يملها أو ييازتها أو بيعها ارتكاب فعل جرمي. 

ي ير عينأن المصادرة تكون بمثابة تابالسالفة الذكر فالملايظ مح نص المادة 

ى كل ما يمكح أن يستعمل أو ي دي إلويجز هو سحب  ئهوقائي، الهاف مح ورا

ي لا الت الجريمة،  كما أن المصادرة تكون فق  على الأشياء الخطرة أما الأشياء

 ل.اعتشكل خطرا فلا يمكح مصادرتها وإلاّ كنا أمام التعسأ واللا  

الغلق هو الإقفال، ومنه يرمان الشخص مح مزاولة  غلق المؤسسة: - 2

، وهذا لا يعني أنه يمكح أداؤه في ذي كان مسريا للجريمةال نشاطه في محل عمله

 مكان آخر. 

وعليه فإن إقفال المحل لا با أن يكون بأمر قضائي اتجاه محل ارتكبت أو 

 ماء كان صايب المحل فاعلا أصليا أمنافية للآداب العامة، وسو وقعت فيه أفعال  

 .2شريكا وبرضاه

 16مكرر والمادة  16وهو بالضب  ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادتيح 

1مكرر
. فمتى ثبت للقضاء أن الجريمة لها صلة بمزاولة مهنة معينة مُنسع الشخص 3

( سنوات في يالة الجناية، 10مح الاستمرار في ممارسة تلك المهنة لماة عشر)
                                                             

يتعيح الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو يملها )  :ق ع جمعدلة  16المادة  - 1

 .(أو ييازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعا في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة

 ة.الاعوى العموميوفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتابير أمح، مهما يكح الحكم الصادر في 

رسالة ماجيستر،  ، دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمعنور الايح مناني،  ينظر:- 2

ص ، م2011العلوم الاجتماعية والإسلامية، جامعة الحاا لخضر، باتنة،   كليةإشراف:د. السعيا فكرة، 

76. 

 .1مكرر 16مكرر والمادة  16، المادة قانون العقوبات الجزائريينظر:  - 3



 الفصل التمهيدي: مفهوم سد الذرائع والتدابير الاحترازية والظاهرة الإجرامية والجريمة 

 

35 

 

يء بالنسبة لمحل العمل ) ( سنوات في يالة الجنحة. وهو نف  الش5وخم )

الم سسة ( فمتى كان المحل مسريا لارتكاب جناية كان الأمر بالغلق لماة لا 

( سنوات، وإذا كان مسريا لجنحة كان الأمر بالغلق لماة لا 10تتجاوز عشر)

 ( سنوات.5تتجاوز خم )

الأيااث هم الفئة التي لم تكمل الثامنة  التدابير المقررة للأحداث: -ثالثا 

وقا خصتهم التشريعات بقوانيح خاصة بهم لي  الهاف منها  البلوغ، سح (18عشر)

العقوبة بمعنى الزجر والألم، وإنما الإصلاح والتربية والتأهيل وذلك مح أجل 

 تمثل ثمرة المستقبل. لاعتبار أنهاالاستثمار في هذه الفئة 

ية، كميلزائري  أورد تاابير يماية الطفولة ضمح قوانيح تبالنسبة للمشرع الج

يماية  على همن 85المادة   أوصت، ييث 12-15أصار قانونا سمي بقانون  أيح

ناه، لا يمكح أد 86) دون الإخلال بأيكام المادة جاء نصها كما يلي:  والتيالطفولة 

اابير تمح  وايا أو أكثرفي مواد الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضا الطفل إلاّ تابير 

 الحماية والتهذيب ا تي:

 تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جايريح بالثقة. -

 وضعه في م سسة معتماة مكلفة بمساعاة الطفولة.-

 وضعه في مارسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سح الاراسة.-

 وضعه في مركز متخصص في يماية الأطفال الجانحيح.-

ح لقاضي الأيااث عنا الاقتضاء، أن يضع الطفل تحت نظام الحرية ويمك

لغاء لا للإقاب المراقبة وتكليأ مصالح الوس  المفتوح بالقيام به،  ويكون هذا النظام

 في أي وقت.

 حادة لااة مويتعيح في جميع الأيوال أن يكون الحكم بالتاابير المذكورة آنفا لم

 الطفل سح الرشا الجزائي.تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه 
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يتعيح على قسم الأيااث عناما يقتضي بتسليم الطفل إلى شخص أو عائلة 

جايريح بالثقة أن يحاد الإعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للأيكام المنصوص 

 .1عليها في هذا القانون(

أن المشرع الجزائري قصا بذلك التاابير  يظهر جلياالمادة  نص باستقراء

مقررة للحاث في يالة ارتكابه جناية أو جنحة،  وهو ما كان منصوصا عليه ال

أوجب المشرع تسليم  عناما، 2مح قانون الإجراءات الجزائية 444سابقا في المادة 

الحاث لمح يمثله أو وضعه وس  عائلة جايرة بحسح معاملته وتربيته، وإلاّ وضع 

 ف ومساعاة الأيااث.داخل م سسة معتماة مح قبل الاولة مهمتها إسعا

ء كذلك يمكح وضعه داخل مارسة تعتما النظام الااخلي المتمثل في إيوا 

 تخصصالأطفال في سح التعليم الابتاائي والمتوس ، وإلاّ وضع في وس  مركز م

 لحماية الأطفال المنحرفيح.

ع المادة أنه يمكح لقاضي الأيااث أن يض أضاف المشرع الجزائري في نف 

نظام ا الظام الحرية المراقبة وذلك عنا الاقتضاء، بشرط أن يكون هذالطفل تحت ن

 قابلا للإلغاء في أي وقت. 

بلوده سح الرشا المحادة في القانون  يتىعلى الحاث  يسريكل هذا 

 .3(18الجزائري بسح الثامنة عشر)

أن المشرع  1مح نف  القانون 87المادة  تأما في يالة ارتكابه لمخالفة فقا نص 

يجيز لقسم الأيااث في يالة ثبوت المخالفة في يق الطفل مح توبيخه،  ومعنى 

                                                             

يوليو والمتعلق بحماية الأطفال. المادة  15الم رخ في  12-15. القانون رقم 39العاد  الجريدة الرسمية - 1

85. 

يوليو والمتعلق بحماية  15الم رخ في  12-15مح قانون  85هو نف  نص المادة  444نص المادة  - 2

 الأطفال.

ومع ذلك  .القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تاابير الحماية أو التربيةلا توقع على )  :49المادة  - 3

إما لتاابير 18إلى 13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه مح  .المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخفإنه في مواد 

 الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة(.
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وذلك عح طريق الجلسة بطابع إصلايي وتوجيهي، ذلك توجيه اللوم للحاث أثناء 

 .2مع يسح اختيار الألفاظ والأسلوب هار الأضرار التي نتجت عح فعله،إظ

ارتكب  ث إذايملك سلطة توبيخ الحاأن قاضي الأيااث  يلايظ مما سبق

 لحاثبشخصية ا المساسمخالفة، على أن يكون هذا التوبيخ لفظي لي  الهاف منه 

 سيئة.وإنما تبيان مخاطر فعله دون استعمال الألفاظ النفسيا  الإضرار بهأو 

 .الفرع الرابع: علاقة التدابير الاحترازية بالجريمة

ير دير أن التاابتعمل قاعاة سا الذرائع على منع الجريمة قبل وقوعها، 

عا ب ح تطبيقها، هل هو سابق للجريمة أوالايترازية شابها خلاف تمثل في زم

 وقوعها؟.

انطلاقا مح ذلك فإن التاابير الايترازية لها صورتان: الصورة الأولى تمثل 

تلك التاابير التي تسبق وقوع الجريمة لأجل منعها، أما الصورة الثانية فهي 

 . 3اب الفرد للجريمةإجراءات تأتي بعا ارتك

 على إلا يقع لا الايترازي التابير بأن القولمح بيح الملايظات المسجلة على 

 الايترازي التابير قيام نأ إذ ،الفعل الإجرامي أنه لا يتماشى ومنطق العقل مرتكب

                                                                                                                                                                                              

بتوبيخ الطفل أو ذا كانت المخالفة ثابتة أن يقضي إ . ) يمكح لقسم الأيااث87، المادة 12-15قانون  - 1

 مح قانون العقوبات (. 51الحكم عليه بعقوبة الغرامة وفقا لأيكام المادة 

ثلاث  ( سنوات إلى أقل مح10دير أنه لا يمكح أن يتخذ في يق الطفل الذي يتراوح عمره مح عشر )

ام ا لأيكه تحت نظام الحرية المراقبة وفق( سنة سوى التوبيخ وإن اقتضت مصلحته ذلك. وضع13عشرة )

 هذا القانون(.

، دار المختصر في النظرية العامة للجزاء الجنائي. العقوبة والتدابير الأمنيةنبيلة رزاقي، ينظر:  - 2

 .136بلقي ، الجزائر.ص 

  :هما شرطيح توافر يستلزم نوعه كان اأي الايترازي التابير توقيع أن على العقاب علماء أدلب يتفق - 3

فيلزم لتطبيق التاابير  .منه الجريمة وقوع سبق مح لاى الإجرامية الخطورة وتوافر سابقة، جريمة ارتكاب

 أي اتخاذالايترازية ارتكاب الفرد للجريمة، فأصحاب هذا الرأي دلبوا مباأ الحريات الفردية، فلا يمكح 

 وقوع بضرورة يقضي الشرط هذا فإن وعليه القانون، عليها صني جريمة يرتكب لم ما الفرد بحق تابير

 للعقوبة العامة النظرية يإبراهيم العزيز عبا ماحم مايت ة. الخطور على الأولى الأمارة لأنها الجريمة

 المطبوعات ديوان ،والعقاب الإجرام علمي في الموجز يمينا فرا نظير .271، صالاحترازية والتدابير

 .174م، ص 1993، سنة 2 ط الجزائر، الجامعية،
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قبل وقوعها؛ وإلا ما الفائاة مح وجودها بعا  الإجرامية بالخطورة بالأساس مرتب 

وقوع الفعل الإجرامي؟. إذ الواجب درء الخطورة ولي  انتظار وقوعها ثم 

 مواجهتها. 

في ييح برز للوجود رأي آخر نفى إعطاء الخطنورة الإجرامينة صنفة الواقعينة 

م الحتميننة، وأشننار إلننى أنهننا مجننرد ايتماليننة متنبننأ بوقوعهننا تجعننل بموجبهننا المجننر

يخضع لتاابير ايترازية معينة وهو ما اعتبروه تقيياا للحرية واعتنااء عليهنا لأجنل 

 .1ذلك اشترطوا وجود الفعل الإجرامي السابق

 وأمام هذا الخلاف انقسم الفقه إلى قسميح:

قسم لم يشترط الجريمة السابقة مح أجل إعمال تاابير الوقاية، فمجرد توافر 

الخطورة الإجرامية المتمثلة في الحالة النفسية والجسمية للفرد والتي تنبئ عح 

، 2ايتمال ارتكابه للجريمة يوجب تطبيق التاابير الايترازية كعملية استباقية لمنعها

ظاهرة أو يالة تتعلق بنفسية  ية على أنهافوا الخطورة الإجرامر  لأجل ذلك عَ 

 .3الشخص يمكح تمييز صايبها مح خلالها على أنه سيكون محل خطر في المستقل

 ابيرالت توقيع أجل مح الجريمة ارتكاب ضرورة اشترطقا فأما القسم الثاني 

 . الايترازي

الايترازية إلا أن النقا الموجه للقائليح بضرورة وجود الجريمة لتطبيق التاابير 

يشوبها نوع  والعلاا التأهيل فكرة أن ذلك يويي بأنها نوع مح العقوبة، مما يجعل

 .4مح الشك

 مح كشرط السابقة الجريمة باشتراط الرأي القائل الجزائري المشرع اختار وقا

التي تمننع  الشرعية مباأ مراعاة ذلك في ويجته الايترازي، التابير تطبيق شروط

                                                             

 .187 ، صالاحترازية للتدابير العامة النظرية يسليمان الله عباينظر:  - 1

 في الموجز يمنصور إسحاق. 176 ص ،والعقاب الإجرام علمي في الموجز ،مينا فرا نظيرينظر:  - 2

 .164ص   ،العقاب وعلم الإجرام علم

 مصر،  ،)ط.د(  الجاياة، الجامعة دار ،والعقاب الإجرام علم دراسة يعامر أبو مما زكيينظر:  - 3

 .450ص ،م1995

 .164ص  ،المرجع السابق منصور، إسحاقينظر:  - 4
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إضنافة إلنى ذلنك أننه لني  مننح  ،1تطبينق العقوبنة أو تناابير الأمنح منح دينر جريمنة

السهل التنب  بالخطورة الإجرامية، وربطوا شرط الاستالال عليهنا وجنود الجريمنة 

 .2السابقة قياسا على ايتمالية تكرار المجرم للجريمة ما دام أنه اعتاد ارتكابها

لى ععمل يالايترازية يختص بمياان الجريمة، ييث  يباو جليا أن نظام التاابير

ات مح الخلاف يمكح القول أن جميع الإجراء امنعها أو عام تكرارها. وخروج

مح ضاخل تالمطبقة على المجرم سواء قبل ارتكابه للجريمة أم بعا ارتكابه إياها 

تهاده ي لذيالتاابير الايترازية، ويكون الهاف منها هو يماية المجتمع مح الخطر ا

رازية لايتجرّاء الجرائم ودرؤها عنه. وتلجأ التشريعات الوضعية لفرض التاابير ا

فرض تلقصور العقوبة عح معالجة الجريمة، وهي دير مرتهنة بإرادة الفرد ييث 

 عليه متى كان محل خطر.

 :خلاصة المبحث الأول

 ما نت بعا عرض مفهوم كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية نست

 يلي:

 أن محاربة الجريمة تعتما على نمطيح: العقوبة والعلاا. -

لاا أن كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية تاخل ضمح نم  ع -

 الجريمة يتى لا تقع.

يق ح طرعأن الفقه الإسلامي كان السباق لفكرة معالجة الجريمة قبل وقوعها  -

تي ة العي ممثلا بفكرة التاابير الايترازيقاعاة سا الذرائع مح القانون الوض

 هرت متأخرة.ظ

وع تتفق التاابير الايترازية مع قاعاة سا الذرائع في محاولة منع وق -

 الجريمة.

                                                             

 .قانون" بغير أمح تاابير أو عقوبة ولا جريمة لا "نصت المادة الأولى مح قانون العقوبات الجزائري: - 1

 .176، ص ، المرجع السابقمينا فرا نظيرينظر:  - 2
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ق في زمح تطبي والتشريع الجزائرييظهر الاختلاف بيح الفقه الإسلامي  -

ه لفقالجأ قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية لمنع وقوع الجريمة، ييث ي

ختلأ يح االإسلامي لقاعاة سا الذرائع قبل إقاام الجاني على ارتكاب جرمه، في ي

 فقهاء القانون بيح فرض التاابير قبل أو بعا الجريمة.

قوع وانطلاقا مح العنصر السابق يباو أن فرض التاابير الايترازية بعا  -

 لاا.الجريمة يحمل صفة العقوبة، في ييح أن الهاف منها هو الع

 .المبحث الثاني: مفهوم الظاهرة الإجرامية والجريمة وأركانها وطرق محاربتها

ياور فعل الإنسان بيح الحسح والقبيح، فكل فعل صالح مطلوب، وكل فعل قبيح 

منبوذ، ويعا الفعل صالحا متى وافق شرائعا وأيكاما معينة سواء كانت مح أوامر 

 على يقوق الله والعباد، متى كان فيه تعايالله تعالى أو مح صنع البشر، والقبيح 

هذا الأخير كلما ترتبت عليه المس ولية الجنائية اعتبر جريمة يعاقب مرتكبها. 

، أول ظهور لها وجا عنا والجريمة ظاهرة يياتية تسود عالم الكائنات جميعها

. ولا 1آدم عليه السلام ابنيقصة  يوهو ما كشأ عنه القرآن الكريم ف الإنسان،

مكح تحميل الفعل صفة الجرم إلا إذا وجا القصا مح الفاعل وترتبت أثار على ي

أن  ياركالمعتاى عليه، مع وجود النص التشريعي الذي يمنع قيام الفعل. ومح هنا 

 الجريمة تمر بمرايل متعادة.

كما أن الجريمة تختلأ مح ييث الأثر بيح كل مح الفقه الإسلامي والقانون 

ثير مح الجرائم المعتبرة في الفقه الإسلامي لا يعتا بها في الوضعي، إذ أن الك

القوانيح الوضعية ولا تحمل صفة الجريمة، مما يوجب علينا الوقوف على مفهوم 

الجريمة وبيان أنواعها وأركانها لاى كل مح الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

 ممثلا في التشريع الجزائري.
                                                             

بَانا فَت ق بنلَِ مِنَ احََدِهِمَا وَلَم  ي تقََبَّل  مِ     تعالى:قال  -1 باَ ق ر  ِ إِذ  قرََّ دَمَ باِل حَقن
نَ الََاخَرِ قَالَ وَات ل  عَلَي هِم  نَبَأَ ابَ نَيَاَٰ

 لَأقَ ت لَنَّكَ 

تَّقِينَ  َّ  مِنَ الَ م   ّ ََ لِتقَ ت لنَِ لَئنِ بسََط تَّ  ٢٩ قَالَ إِنَّمَا يَتقََبَّل   مَا أنَاَ ببِاَسِط يَدِيَ إِلَي كَ لِأقَ ت لكََ إِننيَِ أخََاف   ےإِليََّ يَدَ

 ََّ  ّ 

لمَِينَ  لِمِينَ  ےإِننيَِ أ رِيد  أنَ تبَ وأَ بإِِث مِ  ٣٠ رَبَّ الَ عََٰ
ا  ا لظََّٰ ؤ  لِكَ جَزََٰ بِ اِلننارِ وَذََٰ حََٰ  ٣١ وَإِث مِكَ فَتكَ ونَ مِنَ اصَ 

عَ  َِ فَقَتلَََ   ۥنَف سَ    ۥت  لََ  فطََوَّ سِرِينَ  ۥقَت لَ أخَِي بحََ مِنَ الَ خََٰ  .[32 -31-30 -29 :المائاة] ٣٢ فَأصَ 
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 .لإجراميةالمطلب الأول: مفهوم الظاهرة ا

لا و، جراميةجرامية لفظ مركب إضافي مح مفردتيح:  الظاهرة والإالظاهرة الإ

منا فنلا بنا منح تعرينأ كنل منهيمكح معرفة المركب الإضنافي إلاّ بمعرفنة أجزائنه، 

 ، ولا يمكح إدراك المعنى إلا بالوقوف على المفهوم اللغوي.ااَ على يس 

  .ل غةَُ الفرع الأول: تعريف الظاهرة الإجرامية 

ر،  حَ الظُّهُوس رَةُ مس ، 1اءفَ خَ  اَ عِ بَ  زَ رَ بَ وَ  حَ ي  بَ تَ  يِ أَ  ؛اورً هُ ظُ  ءُ يِ " الش  رَ هَ "ظَ  الُ قَ يُ فاَلظ اهس

م   وفي التنزيل الحكيم: وك م   ۥٓانَِّه  م  ج  وا  عَليَ ك م  يرَ  هَر  مِلَّتِهِم   ےأوَ  ي عِيد وك م  فِ  ۥٓإِن  يَّظ 

وا  إِذاُ ابََد  .[20:الكهف] ا  وَلَن ت ف لِح 

ي ةُ  جِرَامس ا الإس  عُ مِنجَ الِ ، وَ بُ نِ النذ   وَ هُن مُ جُنرِ الِ ي، وَ اّس عنَت  ال وَ هُ وَ  مس جُرِ الِ  حِ مس  ة  ق  تَ شِ مُ  يَ هس فَ أمَ 

مَ جَ تَ  الُ قَ ، يُ ةُ يمَ رس جَ الِ  وَ هُ ، وَ وم  رُ جُ وَ  ام  رَ جِ أَ   دَ رَ وِ أَ   ،هُ لِنعَ فِ أَ  مِ ا لنَبً نِ ذَ  ىعَ اد   يِ أَ  ن  لَا فُ  ي  لَ عَ  ر 

 :هُ لَ وِ قَ  رُ اعس الش  

 .هُ لِ عَ فِ أَ  مِ ا لَ بً نِ ذَ  اُ جس  تَ لا  إس *  *  *  وَ  هس بس  تُ رِ فَ ظَ  نِ إس  بَ نِ الذ   ي  لَ اُّ عَ عُ تَ 

بُ نس ذِ مُ الِ  وَ هُ  مُ رس جِ مُ الِ ي، وَ انس جَ الِ  وَ هُ  مُ ارس جَ الِ وَ 
2.  

بنرز  النذيالنذنب ذلنك  اللغوي أن الظناهرة الإجرامينة هني مح التعريأواضح 

 ننه منبنوذأممنا ينويي ،  خُفِينَة وتسنتُّرا بعناما كنان ينتم بعيناا عنح الأنظنار إلى العلنح

 ومرفوض داخل أوساط المجتمع.

 .الفرع الثاني: تعريف الظاهرة الإجرامية اصطلاحا

منذ خلق الله الإنسان وهو يارك الفرق الموجود بيح الأفعال الصنالحة والأفعنال 

 يينثالمذمومة، كما جاءت جميع الأديان السماوية مبيننة لمنا أينل الله ومنا يرمنه، 

رِم  لوَو  يفَ توَدِ  وعا الله المجرم بالنام، قال تعالى:  ج  م  يَوَدُّ ا ل م  ونَه  ر  مِون  عَوذاَبِ  ےي بَصَّ

                                                             

دار المعارف، القاهرة، مصر، تحقيق عبا الله علي الكبير ومحما أيما  ،لسان العرب ابح منظور، - 1

 .2765 -2764باب الظاء، ص م، 1981ه  الموافق 1401يسب الله وهاشم محما الشاذلي، 

 .605-604، باب الجيم، ص نفسَالمرجع ابح منظور،  - 2
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مَ  َِ يَو  مننح الخيننر  مكوّنننة. ولمننا كانننت التركيبننة النفسننية للإنسننان [11:المعووارج] ئوِوذِ ببِنَيِوو

منة والشر فقا  وجات الظاهرة الإجرامية ييث وجا الإنسان، وإلى ذلك أشنار العلا

اسننتارك القننول  فبعننا إقننراره بوجننود مجتمننع فاضننل الفرابنني فنني ماينتننه الفاضننلة

، وأوعنز ذلنك لطبيعنة البشنر إذ يسنتحيل وجنود نظينر لهنذا المجتمنعباستحال وجود 

 ،نكارهاإ، وهي في الواقع يقيقة علمية لا يمكح 1أفراد مجتمع كلهم مح أهل الفضل

تجمنع إنسناني، كنان يتمنا اخنتلاف فما دامت الظناهرة الإجرامينة موجنودة فني كنل 

 إلى آخر. عرفنظرة كل مجتمع لهذه الظاهرة باعتبار أن المفاهيم تختلأ مح 

معتبنننرا إياهنننا مشنننروعا يسنننطره لظننناهرة الإجرامينننة لوصنننأ قنننام مننننهم منننح و

محترفيح يركزون فيه على اقتراف نوع وايا فق  مح الجرائم لا يتعااه إلى جنرائم 

أخرى، معتمايح في ذلك على أسلوب معيح ضمح مكان محاد وزمح متعاقنب، ولا 

  .2هذا المشروع خاص بجماعة واياة أو جماعات متعادة كان يهم في ذلك إن 

أن الظنناهرة الإجراميننة هنني عمليننة تكننرار الفعننل  الوصننأ السننابق واضننح مننح 

الإجرامي بنف  الأسلوب خلال فترات زمنية متلايقة، في مكان جغرافي وايا أو 

فالظاهرة الإجرامية يسب  مختلأ، وسواء كان المجرمون شبكة واياة أو متعادة.

هننذا المفهننوم هنني ذلننك النننم  الإجرامنني المتعننارف عليننه فنني بقعننة جغرافيننة معينننة 

 . 3لال ماة زمنية والصادر مح قبل جماعة أو جماعات متعادةخ

سنلوك إجرامني مركنب يجمنع بنيح علنى أنهنا ومنهم مح قام الظاهرة الإجرامية 

شنننقيح فنننردي خننناص بشخصنننية الجننناني وموضنننوعي متعلنننق بالسنننلوك الإجرامننني 

بصورته المنفردة، وهما فني علاقنة تااخلينة يتعنذر معهنا الفصنل بينهمنا، فالظناهرة 

                                                             

، تحقيق الاكتور البير نصري نادر، دار المشرق، أراء أهل المدينة الفاضلةأبو نصر الفرابي، ينظر:  - 1

 .146ص م، 2002، 8طالمطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 .1/3، م2008بغااد، العراق، ، والعقاب الجريمةياما عبا الكريم،  فارسينظر:  - 2

في الجزائر خلال بما وقع مح جرائم إرهاب  للظاهرة الإجرامية يسب هذا التعريأالتمثيل  يمكح - 3

 سنوات التسعينات، وجرائم 

لفرنسي لال االإبادة الجماعية التي ارتكبتها جماعات المستوطنيح في يق الشعب الجزائري إبان الايت

 م.1962إلى سنة  1830للجزائر ابتااء مح سنة 
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جراميننننة بهننننذا الوصننننأ عبننننارة عننننح سننننلوك إجرامنننني جمننننع الشننننق الفننننردي الإ

 . 1والموضوعي

يسننب هننذا التعريننأ فننإن الظنناهرة الإجراميننة هنني نننوع إجرامنني يتعلننق إمننا 

بشخصية الجاني أو بالسنلوك الإجرامني وهمنا مرتبطنان ببعضنهما يصنعب الفصنل 

 بينهما. 

بتعناريأ منح قبنل  إضافة إلى التعاريأ التي سيقت يظيت الظناهرة الإجرامينة

 نجملها فيما يلي: 2بعا الماارس كالمارسة الاجتماعية والأخلاقية والقانونية

 .تعريف الظاهرة الإجرامية اجتماعيا -أولا

عنح هنذه  وجنا انحنراف فكلمنالكل مجتمع عادات وتقاليا ونظام قانوني يحكمنه، 

المجتمع هنو فنإيجاد يل لهنا،  ، مما يوجبالقيم أي  المجتمع بخطورة تهاد نسيجه

  .3الذي يقار الخطورة الإجرامية مح عامها

وهناك مح اعتبر الظاهرة الإجرامية جميع التصرفات والسلوكات المعادية لقيم 

 . 1وأخلاق المجتمع

                                                             

 Pro.Dr.Mona Kamelينظر: ماونة الأستاذة الاكتورة منى كامل تركي، أستاذة القانون الاولي،  - 1

Tourky Blog 

 .م20/10/2020، تاريخ النشر: الإجرامي والظاهرة الإجرامية السلوَعنوان المقال: 

، الاار السعودية للنشر الشريعة الإسلامية وأثرها في الظاهرة الإجراميةيمود بح ضاوي القثامي،  - 2

 .24-23-22-21م، ص 1981، 2طوالتوزيع، 

  ينظر: - 3

F. Colin, Enrico Ferri et l’avant projet de code pénal italien, Bruxelles, 1925, p. 29 et s ; G. 

Stéfani, G. Levasseur et R. Jambu-Merlin, op. cit., p. 33 et s ; R. Gassin, op. cit., p. 157 et s. 

امة رية العالهيئة المص ،ذاتيتَي ومنهجَي ونظرياتَ لدراسة حو يجرامعلم الإ، عبا الفتاح الصيفي 

لجامعية، ، دار المطبوعات االظاهرة الإجرامية، جلال ثروت. وما بعاها 276ص م،1973للكتاب، مصر، 

 ، منشأةعقابي أساسيات علم الإجرام والفتوح عبا الله الشاذلي وما بعاها. 113م، ص1996الإسكنارية، 

 وما بعاها. 99، صم2000المعارف الاسكنارية، مصر، 
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واضننح ممننا سننبق أن المجتمننع تحكمننه عننادات وأعننراف متعننارف عليهننا بننيح 

بنة أوساطه وم سساته، فكل عمل بخلاف ما اعتاده المجتمع وتعارف علينه هنو بمثا

 ظاهرة إجرامية تفرض على م سسات المجتمع التاخل لوضع يا لها، وبهذا نكون

 . عل الإجراميةأمام مجتمع يبني مفهوما للظاهرة الإجرامية وفقا لخطورة الف

 . تعريف الظاهرة الإجرامية أخلاقيا -ثانيا

؛ وأيّ فعنل قنام بمخالفنة تلنك الأخنلاق خاصة به ومُثلُ   كل مجتمع تحكمه أخلاق  

مسنناس بالمثننل العليننا للمجتمننع، العلننى  تنطننوينكننون يينهننا أمننام جريمننة أخلاقيننة، 

جميننع تصننرفات البشننر التنني تهنناف للإضننرار بقننيم فالجريمننة بهننذا المفهننوم تشننمل 

المجتمنع ومثلنه العليننا دون الأخنذ فنني الحسنبان نننوع الحنق المعتنناى علينه أو درجننة 

 .2الضرر والخطورة 

مننح الواضننح أن الأخننلاق داخننل المجتمننع تحكمهننا عنناة جوانننب منهننا الننايني 

 منل صنورةوالعرفي الوراثي، وأن كل مخالفة لتلك الأخنلاق هني بمثابنة جريمنة تح

ي تحاي لمثل المجتمع وأخلاقنه منح دينر النظنر لارجنة الخطنورة التني يسنببها، فهن

المارسنننة الاجتماعينننة التننني أسسنننت نظرتهنننا قياسنننا علنننى الخطنننورة  خنننلافعلنننى 

 الإجرامية.

 . تعريف الظاهرة الإجرامية قانونيا -ثالثا

عنح فعنل الأفعال في نظر القانون هي إمنا أفعنال مباينة أو ممنوعنة، فكنل إقناام 

يعتبر جريمنة ويعتبنر فاعلنه مجرمنا  ، أو الامتناع عح فعل مأمور بهرمه القانونجي

                                                                                                                                                                                              

، الإجرامية وانعكاساتها على الأمن الاجتماعي التكاليف الاجتماعية للظاهرةفايزة مجاوب،  ينظر: - 1

المجلا ،  issn2602-6155مجلة المياان للاراسات الرياضية والاجتماعية والإنسانية، جامعة سطيأ، 

 .5م، ص6/2019الثاني، العاد السابع 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95192 

 -وزارة الااخلية  ،بين الشريعة الإسلامية والفكر الوضعيالظاهرة الإجرامية أيما المجاوب، ينظر:  - 2

 .14ص م، 1986الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه، السعودية، 
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 1وجب تسلي  عقوبة عليه مقارة في نظر القانون، وهو ما يعبر عنه بمباأ الشرعية

دنناب النننص انتفننت معننه  متننىييننث كلمننا وجننا النننص القننانوني وجننات العقوبننة و

 العقوبة. 

ة الإجرامية تشمل كل فعل رتب عليه القنانون وهناك مح ذهب إلى كون الظاهر

جننزاء وثبتننت فنني يننق المجننرم المسنن ولية الجنائيننة، فهنني بهننذا المفهننوم تشننمل كننل 

 . 2سلوك إجرامي خال مح العوارض القانونية

 مننزا بننيح مفهننوم الظنناهرة الإجراميننة ديننر أن مننا ي خننذ علننى هننذا المفهننوم أنننه

 والجريمة، وفي الحقيقة أن الفرق بينهما واضح كما سيأتي بيانه.

ويعرف عبااوي عبا الريمان الأميح الظاهرة الإجرامية على أنها عبنارة عنح: 

مشروع إجرامي ايترافي يقوم على تكرار وقوع نوع معيح مح الجنرائم، بأسنلوب 

افية معينة، وفي فترات زمنية متعاقبة، سنواء قامنت إجرامي وايا، في منطقة جغر

 . 3بها جماعة إجرامية واياة أو مختلفة

يبناو أن هنذا التعريننأ جناء دقيقننا فني توضننيح الظناهرة الإجراميننة، يينث جعننل 

يتم بايترافية مما ينفي عنه العفوية، والمقصود منح ذلنك أننه  اإجرامي امنها مشروع

ك لأجل ارتكاب نوع معيح منح الجنرائم ويمكنح يسبقه تخطي  وتحضير جيا. يتم ذل

ضرب مثال لذلك كجرائم سنرقة المواشني وجنرائم قتنل رجنال الأمنح التني عرفتهنا 

الجزائننر خننلال فتننرة التسننعينات وجننرائم سننرقة الأيننااث، ييننث ينننته  فيهننا نفنن  

الأسلوب ويتم ذلنك فني منطقنة أو دولنة معيننة ومنح قبنل نفن  جماعنة الجنناة، وهننا 

 تختصق بينها وبيح الجريمة التي لا تحمل معنى التكرار في الغالب ولا يظهر الفر

 منطقة معينة.ب
                                                             

عنه قانون العقوبات الجزائري في المادة الأولى بقوله ) لا جريمة ولا عقوبة ولا تاابير أمح باون  عبر - 1

 نص (.

 .23، صالإسلامية وأثرها في الظاهرة الإجرامية الشريعةيمود بح ضاوي القثامي، ينظر:  - 2

، المعها الوطني للأدلة دراسة الظواهر الإجراميةدراسة: الملازم الأول عبااوي عبا الريمان الأميح،  - 3

الجنائية وعلم الإجرام للارك الوطني، الجمهورية الجزائرية الايمقراطية الشعبية، وزارة الافاع الوطني، 

موقع على الإنترنت: الظواهر  .3الإجرام، ص والبحث في علمقيادة الارك الوطني، مايرية الاراسات 

 /https://fr.scribd.com/presentation/511545420الإجرامية 
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 ي:يمكح القول مح خلال ما سبق أن أهم مميزات الظاهرة الإجرامية ما يل

ساس لى أأن لها صفة التكرار الكمي: ييث أن الظاهرة الإجرامية لا تقوم ع  -

 يمة لعاة مرات يتى تحمل اسمجريمة واياة، بل لا با مح تكرار نف  الجر

 الظاهرة الإجرامية، فلو ياث أن ارتكبت مرة واياة فنكون أمام ما يسمى

 بالجريمة.

ار ي انتشة؛ أتتميز الظاهرة الإجرامية بالانتساب إلى الرقعة الجغرافية الوايا -

ح م نيةالفلاماينة الجريمة معينة في منطقة جغرافية محادة، كقولنا مثلا تعاني 

لك انتشار جريمة سرقة البيوت، فيطلق اسم الظاهرة الإجرامية على مجموع ت

 الجرائم التي انتشرت في تلك الماينة بعينها.

ائم ر جرتتميز الظاهرة الإجرامية بوياة الأسلوب الإجرامي، يعني ذلك تكرا -

أو  عملةعاة في منطقة جغرافية معينة بنف  الأسلوب سواء مح ييث الوسائل المست

 الطرق المعتماة لتنفيذها. 

ا ، فقأهم ما يميز الظاهرة الإجرامية هو أن محل الجرائم وايا لا يتغير -

تختص مجموعة إجرامية بسرقة المواشي فق ، فيكون محل الجرائم هو سرقة 

 اهرةالمواشي لا يتعااها إلى شيء آخر، أو سرقة الهواتأ النقالة، فمحل الظ

 .الإجرامية وايا لا يتغير

يء الش في الأخير نشير أن الظاهرة الإجرامية تختلأ تماما عح الجريمة، وهو

اةَس ا هم مة، وألجري. فالظاهرة الإجرامية أعم مح الذي دفعنا لبيان كل منهما على يس

  ل نففرق بينهما هو أن الظاهرة الإجرامية عبارة عح مجموعة مح الجرائم تحم

ة ، وترتكب في بقعاواياا أو متعادالأسلوب ونف  المحل سواء كان الفاعل 

ث جغرافية معينة. أما الجريمة تختلأ مح شخص  خر،كما أنها تختلأ مح يي

 ن ثمالنوع لاى الشخص نفسه، فقا يلجأ الجاني لارتكاب جريمة السرقة في مكا

 فهوميقوم بجريمة قتل في مكان آخر، وسنعمل في المطلب الموالي على دراسة م

 الفرق أكثر بينهما.الجريمة يتى يتضح 

المطلب الثاني: مفهوم الجريمة وأقسامها في الفقَ الإسلامي والتشريع 

لمعرفة مفهوم الجريمة لا با مح التطرق لمعناها اللغوي ثم . الجزائري

 الاصطلايي لاى كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري.
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 .تعريف الجريمةالفرع الأول: 

يمَةُ مَصِارَُهَا جَرَمَ. .أولا: تعريف الجريمة لغة والاسم جَرَم وَجَمِعهُُ  الِجَرس

 أجَِرَام ، وَالِفسعِلُ جَرَمَ.

ا ةس مَعاَنٍ:  رِتكََبِتُ جُرِمًا؛ أيَِ ولُ اتقَُ ، بُ نِ لذ  مُ االجُرِ ي، وَ اّس عَ الت   مُ رَ جَ الِ وَتأَتِسي عَلىَ عس

 ذنَِباً. 

حِ مَعاَنسيهَا الِقطَِعُ: تقَوُلُ فلُانَ    فلُانَ  صُوفَ هُ. وَجَرَمَ صَرَمَ  أيَِ  جَرَمَ الن خِلَ؛وَمس

هُ.  الش اةس؛ أيَِ جَز 

ي نس عِ يَ  مُ ارس جَ الِ أجَِنىَ، وَ  جَرَمَ أيِ  الُ قَ يُ ، وَ ةُ يمَ رس جَ الِ  وَ هُ ، وَ وم  رُ جُ وَ  ام  رَ جِ أَ  عُ مِ جَ الِ وَ 

ظَمَ  «: يثس اس حَ ي الِ فس  اءَ ، جَ 1عَ طَ قَ وَ  بَ سَ ى كَ نَعِ مَ بس  مَ رَ جَ  حِ مس  ة  ق  تَ شِ مُ  يَ هس ي، وَ انس جَ الِ  إِنَّ أعَ 

م   ء  لمَ  ي حَرَّ مُاي مَن  سَألََ عَن  شَي  ر  لِمِينَ ج  س  َِ الم  ألَتَِ لِ مَس  مَ مِن  أجَ  رنِ  يِ أَ ،  2» ي فحَ 

مَ جُ  وَلَا  :، قال الله تعالىمَ ر  جَ يُ لس  انَ ا كَ مَ  الُ  َ السُّ  حِ كُ يَ  مِ لَ  وِ لَ ، وَ هس الس  َ سُ لس  ةً يجَ تس نَ رّس

رِمَنَّ  م  عَلىََٰ يجَ  َ إِنَّ ك م  شَنَـَٔان  قَو  َّ  ّ دِل وا  ه وَ أقَ رَب  لِلتَّق وىَٰ وَاتَّق وا   دِل وا  ا ع   ألَاَّ تعَ 

َ خَبيِر  بِمَا تعَ مَل ونَ  َّ َّ[ 9:المائدة] َلِ ، بَ مِ يهس فس  لس اِ عَ الِ  كس رِ ى تَ لَ عَ  مٍ وِ قَ  اُ غِ بُ  كَ ن  لَ مس حِ  يَ لَا  يِ ، أ 

او  اُ عَ  وِ أَ  انَ ا كَ يقً اس صَ  اٍ يَ أَ  لّس ي كُ فس  لَ اِ عَ وا الِ لُ مس عِ تَ اسِ 
3. 

فني ذلنك ال على شيء دير شرعي أو دير قانوني، يجريمة ال يباو جليا أن لفظ

لا والذي منبوذ القبيح والفعل ال هو ذلكلغة في الأن مفهوم الجريمة  أبو زهرة يشير

 .4يأتيه المجرم طوعا وإصرارا برضاهوتشمله الصفات الحسنة، 

                                                             

 .604، باب الجيم، ص لسان العربابح منظور،  - 1

باب: ما يكره ، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة،  ، تح: مصطفى ديب البغاصحيح البخاريالبخاري،  - 2

أخرجه مسلم في الفضائل، باب:  (.6/558)، 6859، رقم الحايث مح كثرة الس ال وتكلأ ما لا يعنيه

 .2358توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار س اله .. ، رقم: 

تحقيق: مصطفى السيا محما ومحما السيا رشاد ومحما فضل ، تفسير القرآن العظيمابح كثير،   - 3

، 1العجماوي وعلي أيما عبا الباقي ويسح عباس قطب، م سسة قرطبة، الجيز، مصر، ط

 .(2/30م، ) 2000ه ،1421

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الجريمة والعقوبة في الفقَ الإسلاميمحما أبو زهرة، ينظر:  - 4
 .(1/19) م،1998

https://shamela.ws/book/735/10939
https://shamela.ws/book/735/10939
https://shamela.ws/book/735/10939
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 جتمعفالجريمة هي الفعل الذي يصاره الشخص ويكون فيه مخالفا لقوانيح الم

ينة ة معالاينية أو الوضعية، وتترتب عليه المس ولية الجنائية، ويقرر له عقوب

 وردت عح طريق الأمر أو الاجتهاد.

الجريمنة ظناهرة اجتماعينة موجنودة فني كنل  .الجريموة اصوطلاحا ثانيا: تعريوف

المجتمعننات، بغننا النظننر عننح درجتهننا وتطورهننا، والحقيقننة أن وجودهننا مننرتب  

الإنسنان  خصنهاوايناة منح القضنايا التني  هنيبوجود المجتمعات البشنرية نفسنها. و

لكنح الإنسنان واجنه صنعوبات  ،مننذ القنام تفسيراً لها إيجادو فهمها محاولا، بالبحث

فننني لأن السنننلوك الإجرامنني أو الجريمننة فنني فهننم الجريمنننة والسننلوك الإجرامنني؛ 

معقاة ومركبة، وأول شيء جعلهنا بهنذا الوصنأ هنو  ظاهرةالأصل تعتبر مشكلة و

عام الفصل بيح ما يعا جريمة ومنا لا يعنا كنذلك، وهنو منا أوجنا مشنكلة فني تحاينا 

الجريمنة بصنفة عامنة لهنا و .1في هذا الشأنتعاد المفاهيم المفهوم تبعه كنتيجة لذلك 

معنى لا يكناد يختلنأ فينه السنامع بأنهنا فعنل مشنيح يترتنب علينه لنوم وعقناب، لكنح 

اختلفنوا فني  أهنل الاختصناصويتى نصل إلى تحايا مح يوصأ بنالمجرم نجنا أن 

 .وذلك راجع إلى اختلاف تخصص ومنظور كل وايا ،تعريأ الجريمة

نظرة كل مح الفقه الإسلامي والتشريع  خلال هذا العنصرمح وسنارس 

 الجزائري للجريمة مح ييث المفهوم والأقسام.

فهوم منارك مح الوهلة الأولى أن . الجريمة في الفقَ الإسلامي تعريف -1   

ود ع وجالجريمة في الفقه الإسلامي هي كل فعل انتهكت فيه يرمات الله عماا، م

هي ووي، قياسا، ويقابل فاعله بعقاب سواء دنيوي أم أخر الأمر باجتنابه نصا أو

 و. يقبل فيها العف ييث المرتكبة بغير قصا تختلأ عح الإثم والخطيئةبذلك 

الجريمنة منهينات مننع الشنارع إتيانهنا أو الاقتنراب منهنا،  اعتبنر المناورديوقا 

ية بهننذا تقتضني السياسننة الشنرعبحنناٍّ أو تعزينر، وقابنل مرتكبهنا بزجننر وعقناب إمنا 

 .2الموجب الاستبراء منها عنا التهمة واستيفاء الحكم عنا ثبوتها في يق صايبها

                                                             

 ،، دار الطليعة بيروت، لبنانالجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، أيسح مبارك طالبينظر:  -1

 .5ه ، ص 1423 سنة، 1ط

تحقيق أيما جاد، ، الأحكام السلطانيةالماوردي، ينظر: أبو الحسح علي بح محما بح يبيب البصري  - 2

 .285ص م، 2006دار الحايث القاهرة، مصر، 
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هنني كننل معصننية مخالفننة لأمننر الله الجريمننة  أن تعريننأ المنناوردي مننحيلايننظ 

دلينل  تعالى رتب عليها الشارع عقوبة دنيوية توجب على الحاكم تطبيقها متى توفر

 الإدانة.

لي  فق  ذلك الفعل الذي يقوم به الجاني مع وجود  أنهاالجريمة  وقيل في معنى

علة التحريم فيه وقابله الشرع بعقاب معنيح، وإنمنا تشنمل كنذلك الإقنلاع عنح الفعنل 

 .1المأمور بإتيانه والمعاقب على تركه

علنه، فهذا التعريأ يبيح أن الجريمة هي فعل المخالفة؛ أي إما فعل ما نهي عح 

خنروي أذلنك يقابلنه عقناب إمنا دنينوي يتنولاه الحناكم أو أو ترك ما أمر بفعله، وكل 

 خاص بالله سبحانه وتعالى.

ر ثلاثنة يستنا علنى أمنو الإسلام يظهر جليا أن المفهوم العام للجريمة لاى فقهاء

 :هي

سنم اأن الفعل المجرم فعل محرم شرعا، ومنه أن الفعل المباح لا يصاق علينه -

 الجريمة.

م علنى تها فق  على الإتيان بفعل منهي عنه كالإقااأن الجريمة لا تصاق تسمي -

الزنننا والسننرقة، وإنمننا قننا تكننون أيضننا تننرك فعننل مننأمور بفعلننه، كنجنناة الغريننق 

 والإيجام عح إخراا الزكاة.

 ، أوربحا أو تعزيدنيوية تقار أن كل فعل محرم له عقوبة منصوص عليها إما -

 أخروية تفرد الله عز وجل بها لنفسه.

إنه لتشريع الجزائري فبخصوص ا .الجريمة في التشريع الجزائريتعريف  -2

بالتعريفات واعتما على الأيكام مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، كثيرا لم يهتم 

وهذا لا يعا نقصا أو تقصيرا مح المشرع، إذ أن وهو الشيء الذي تكفل به الفقه، 

اارس الأخرى، فميزة مفهوم الجريمة في القانون يختلأ عح مفهومها عنا الم

                                                             

، )د.ط(، القاهرة، دار الفكر العربي، الجريمة والعقوبة في الفقَ الإسلاميمحما أبو زهرة، ينظر:  - 1

 .20م، ص 1998سنة 
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التعريأ القانوني هو وجود النص القانوني الذي يحاد أصناف الجريمة والعقوبة 

 المقررة لها.

ننا عبا الله سنليمان إلنى أن يشيرفقهاء القانون للجريمة التي ساقها تعاريأ الومح 

متنى ثبتنت المسن ولية الجنائينة فني ينق مرتكنب السنلوك المنهني  جريمة نكون أمام

لمعاقب عليه والذي يحمل صفة التهاينا لمصنلحة منا أقنر لهنا القنانون يماينة عنه وا

 . 1معينة

مح التعريأ أن الجريمنة سنلوك سنواء كنان فعنلا أم امتناعنا يصنار عنح  واضح

 شخص بإرادته، ويهاد المصلحة العامة المحمية جنائيا.

مشنروعة، بأن أفعال البشر قسمان: مشروعة ودير  القولويوافق هذا التعريأ 

وانفننردت الجريمننة بالقسننم ديننر المشننروع الننذي تصننحبه الإرادة الجنائيننة ويخضننع 

 .2للعقوبة أو التابير الايترازي

الفعننل ديننر المشننروع الننذي تصننايبه إرادة مننح دون  الجريمننة هنني أنواضننح 

عقوبننة أو تننابير ايتننرازي هننو بمثابننة جريمننة يعاقننب  أقننر لننه المشننرعاضننطرار، و

 عليها القانون.

مثل الجريمة في الفعل الذي رتب عليه الشارع عقابنا بناليل الحرمنة وهناك مح 

 .3ييث لم يقام عليه مح قبيل استعماله كحق أو أداء لواجب

ام فيه هذا التعريأ الفعل المحظور قانونا والمعاقب عليه جريمة متى انع اعتبر

د على كه، أو الركتتبع المجرم لإمسا أو أداء الواجبكحق الافاع عح النف ، الحق 

 .طلق ناري

                                                             

 الجزء الأول ) الجريمة (ي –القسم العام  –شرح قانون العقوبات الجزائري عبا الله سليمان، ينظر:  - 1

 .59م، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة 

 .60م، ص 1975، بيروت، شرح قانون العقوباتي القسم العام ينظر: محمود نجيب يسني،  - 2

م، 1985دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، ط ، والعقاب أصول علمي الإجرامف عبيا، ؤورينظر:  - 3

 .171ص
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كننل فعنل أو امتنناع لنه مظهنر خننارجي، ":أنها علنىالجريمنة  وهنناك منح عنرف

لي  استعمالاً لحق ولا قيامًا بواجب، يجرمه القنانون ويفنرض لنه عقابنًا، ويقنوم بنه 

 .1"إنسان أهلا للمس ولية الجنائية

ه يعاقب عليالجريمة كل فعل أو ترك استعمل في دير يق و يعتبرهذا التعريأ 

 القانون صادر عح شخص خال مح عوارض المس ولية.

اع عنح يباو جليا مما سبق أن الجريمة عنا فقهناء القنانون هني كنل إقناام أو امتنن

 فعل ضار يرتب عليه المشرع عقوبة بحا أو تعزير.

 الجريمنة عننا فقهناء وشنراح القنانون،بالإضافة إلى ما سنبق لنم يتوقنأ تعرينأ 

ييننث ذهبننت المارسننة الاجتماعيننة إلننى أن اعتبننار الجريمننة لا يراعننى فيننه موقننأ 

القننانون مننح الفعننل، بننل ينظننر إلننى الفعننل انطلاقننا مننح معننايير وضننواب  السننلوك، 

فمقينناس السننلوك يرجننع بالضننرورة لقارتننه علننى الإيننذاء وإلحنناق الضننرر وسنن  

 .2المجتمع ما يوجب على الحاكم تطبيق العقاب عليه

مفهننوم الجريمننة لنناى علمنناء الاجتمنناع هنني الفعننل الضننار، ييننث لا  ننسننتنت  أ

 ينظر إلى موقأ القانون منه، بل يحكم عليه طبقا للأثر المترتب عليه.

 وكنتيجة لما سبق يمكح القول بأن الجريمة هي:

منن  تيقيقننة إنسننانية لأنهننا مننح فعننل الإنسننان، كمننا أنهننا يقيقننة اجتماعيننة لأنهننا 

لفعل امنه فهي كل فعل يعاقب عليه بموجب القانون، أو ذلك و ،المجتمع واستقراره

الذي نص القانون على تجريمه ووضع جزاء لمنح ارتكبنه، أو هني فعنل ين دي إلنى 

 انتهاك النظام )القانون( ويعاقب صايبه مح قبل الاولة.

                                                             

القانون الجنائيي مبادئَ الأساسية ونظرياتَ العامة في التشريعين المصري عوض، محما محي الايح،  1

 .95، صم1962، المطبعة العالمية، القاهرة والسوداني

م، ص 2010، (دط) ،الزهراء للنشر والتوزيع، دار المجرمون، السيا أيما الليثي سعا المغربيينظر:  2

163 . 
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فعننل ديننر  وهننم بننذلك يتفقننون مننع منظننور الفقننه الإسننلامي للجريمننة علننى كونهننا

يحظنره  وهنو فعنلالمساس بحق أو مصلحة جايرة بالحماينة، ينطوي على  مشروع

 الشارع. 

 :يهمح خلال التعريفات الواردة سلفا للجريمة وأهم النتائ  المتوصل إليها 

قنه فني الف ، وهو مباأ معمول بنهأن الجريمة قا تقع بالفعل كما قا تقع بالامتناع-أ

 الإسلام والقانون.

قاعناة بمخالفا لنص القانون، عملا في ذلك  لا يعتبر الفعل جريمة ما لم يكح -ب

سنع ، وهنو عنصنر تومباأ الشرعية: لا جريمة ولا عقوبنة ولا تناابير أمنح إلا بننص

لعبناد افيه الفقه الإسلامي بكثرة، إذ يعتبر مح قبينل الجريمنة كنل منا يضنر بمصنالح 

 زيادة على مخالفة أمر صادر مح الشارع الحكيم. 

أو  يكننون صننادرا عننح السننلطة التنني تمثننل المجتمننعتجننريم الفعننل لا بننا أن  -ج

، دير أن الفقه الإسلامي يعتبر الحاكم ممنثلا لسنلطة الله فني الأرض، لهنذا  1الحاكم

 الجريمة هي أولا ما خالأ أوامر الله تعالى ثم ما أقره الحاكم مح قوانيح. 

 .أقسام الجريمة في الفقَ الإسلامي والتشريع الجزائري الفرع الثاني:

 عناعلماء الشريعة الإسلامية  .أقسام الجريمة في الفقَ الإسلامي ولا:أ

، فكلما قويت الجريمة كانت جسامة الفعل المرتكبإلى  ونتقسيمهم للجريمة ينظر

، وكلما ضعفت كان العقاب أخأ، وهي يسب هذا التقسيم ثلاثة شاياةالعقوبة 

 أنواع: 

على الجرائم التي فيها اعتااء علنى  تسل  وهي أيكام معلومة :جرائم الحدود-1

، وهني لا يزاد عليهنا ولا يننقص منهناف يق الله تعالى ولها عقوبة مقارة مح الشارع

                                                             

القول بالسلطة التي تمثل الشعب، قا تكون هذه السلطة منتخبة مح الشعب أو سلطة محتلة لأرض هذا  - 1

البلاان التي كانت متسعمرة سابقا كالجزائر ليبيا ومصر ... ييث  –الصحراء الغربية  –الشعب ) فلسطيح 

 وتحكم تلك الشعوب القابعة تحت الايتلال(. نصب المستعمر سلطة تمثله
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-السننرقة-القننذف  –الزنننا - الننردة -شننرب الخمننر-البغنني-جننرائم مقينناة العنناد بسننبع: 

  .1الحرابة

البغي وشنرب جرائم الحناود إلنى متفنق عليهنا ومختلنأ فيهنا؛ فنالعوا سليم  يقسم

، فنني يننيح أن الجننرائم الباقيننة ) 2فيهننا هنني جننرائم ينناودها مختلننأالخمننر والننردة 

 الزنى( فهي ياود متفق عليها. –القذف  –الحرابة  –السرقة 

ة، ننت مقنارالملايظ مح مفهوم الحا أن العقوبة لا يمكح اعتبارها يااّ إلاّ إذا كا

جننالا فظ الواضننح الننذي لا يتننرك مأي مبينننة بالكتنناب أو السنننة والتقنناير يكننون بننالل

 للشك.

هي جرائم تتعلق بالاعتااء على النف  جريا أو ضنربا أو  :جرائم القصاص -2

الشنارع  اقاره يق العبا فيها دالب لأن ؛قتلا، وهي عنا جمهور الفقهاء ليست بحا

لنولي الأمنر، ومنح ثنم جناز التننازل عنح القصناص والقبنول بالاينة أو تنفيذها وترك 

الحاود؛ لأن عقوبتنه  محالعفو المطلق. في ييح ذهب البعا إلى اعتبار القصاص 

 .3مقارة مح الشارع سواء تعلق الأمر بحق الله تعالى أو بحق العباد

أو  يظهر مما سبق أن جرائم القصاص هي ما تعلق منها بالنف  سواء بالقتل

 ليَ هِم  فيِهَا أنََّ وَكَتبَ نَا عَ  :القطع أو الجراح فجاءت ا ية الكريمة في قوله تعالى

ذ   وَ الَنَّف سَ بِالنَّف سِ وَال عيَ نَ بِال عيَ نِ وَالَانفَ باِلَانفِ  ذ نِ الا  ننِ نَ بِالا  نَّ باِلسنِ  وَالسنِ

 َِ قَ بِ وحَ قِصَاص فمََن تصََدَّ ر  وَ كَفَّارَة لََّ   ۦوَال ج  ك م بِ ن لَّم  مَ وَ  ۥفَه  َّ  فَأ   يحَ  َّ ئِكَ مَا أنَزَلَ  لََٰ و 

ونَ  لِم 
 ئع والقوانيح.، فالنف  مصونة ومحترمة في جميع الشرا[47المائدة/] ه م  ا لظََّٰ

                                                             

 (.2/235) حاشية الباجوري على شرح ابن القاسمينظر:  - 1

. قال: إن جرائم الحاود معاودة لا تجاوز 310، صصول النظام الجنائيأفي محما سليم العوا، ينظر:  - 2

 سبعا في أوسع الأقوال، وأربعا في أضيقها.

حسح عيسى عبا الظاهر، ل. 78ص، الجريمة والعقوبة في الفقَ الإسلاميمحما أبو زهرة،  ينظر- 3

كلية الشريعة والاراسات الإسلامية، العاد  يولية، الحدود في الإسلام من فقَ الجريمة والعقوبة :مقال

 .16م، ص 1985الرابع، 
https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/9421/038504-0012 

fulltext.pdf?sequence=10&isAllowed=y 

https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/9421/038504-0012
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هنو التعزينر و، 1الحناود والقصناص عنااما الجرائم كل هي  :جرائم التعزير -ج

لنم ينرد ننص منح  ؛ أيالتي لم يشرع فيهنا ينا ولا كفنارةتأديب وزجر على الذنوب 

بمننا يننراه ملائمننا  ، وتننرك تقننايرها لننولي الأمننر أو القاضنني2الشننارع ببيننان مقنناارها

فسننحة يتخيننر فيهننا عقوبننة مناسننبة طبقننا  تكننون لننه أيننح، لجننن  الجريمننة المرتكبننة

 .3 لشخصية الجاني وماى قارته الإجرامية

إذا ات، فأن عقوبات التعزير هي أوسع أنواع العقوب يباو جلياانطلاقا مح هذا 

 أو ما دون النف يصرت الحاود في سبع، والقصاص في الاعتااء على النف  

كون بالقتل أو الجرح أو الضرب، فما بقي ياخل ضمح نطاق التعزير،  وبهذا ي

ه نبي باب التعزير مفتويا على كل جريمة لي  لها يا معيح في كتاب الله وسنة

 .ل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ صَ 

يه فا كان فتقسيم الجرائم في الفقه الإسلامي جاء على السهل الممتنع، فكل م  

ائم ل جراعتااء على يق مح يقوق الله وعقوبته محادة مح قبل الشارع فهو مح قبي

لنف  ون االحاود، أما إذا كانت الجريمة تم  الإنسان في نفسه بالقتل أو فيما د

الث م الثأو اعتااء فهي مح قبيل جرائم القصاص ييث ي خذ بالمثل، أما القسبجرح 

ا والأخير يتمثل في جرائم التعزير وهي ما عاى الحاود والقصاص ويختص به

 الحاكم مح ييث العقوبة.

عما المشرع الجزائري لتقسيم  .أقسام الجريمة في التشريع الجزائري ثانيا: 

وهو ما نصت عليه المادة  ومخالفات وجنح ناياتج إلىالجرائم تبعا لخطورتها 

                                                             

التهايا ونظام وقأ  –التوبيخ  -أشار الاكتور سليم العوا إلى أن التعازير عادها عشرة هي: الوعظ  - 1

ي لإعاام. د/ محما سليم العواا–النفي   -الجلا  –الحب   –العقوبات المالية  –التشهير  –الهجر  –التنفيذ 

وما  321ص  م،1978دار المعارف، الرياض، السعودية،  دراسة مقارنةي صول النظام الجنائييأفي 

صححه  ،الفراء، الأيكام السلطانيةالقاضي أبو يعلى ، محما بح الحسيح بح محما بح خلأ ابح  بعاها.

 .257 ص ،م 2000 -ه   1421، 2ط بيروت ، لبنان، -وعلق عليه : محما ياما الفقي، دار الكتب العلمية 

، 36ص  ، الإسوولاميةفووي الشووريعة  التعزيوور. عبننا العزيننز عننامر، 75ص  يالعقوبووةأبننو زهننرة، : ينظننر - 2

دار ، مودخل الفقوَ الجنوائي الإسولامي، أيما فتحني بهنسني (،2/293) تبصرة الحكامبرهان الايح إبراهيم، 

 .21ص  م1989 -ه 1409، 4الشروق، القاهرة، مصر، ط

 .23ص ، المرجع السابقأيما فتحي بهنسي، ينظر:  - 3
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نف  القانون مح  (5)المادة الخامسة  وسبقتهاي 1ق ع ج( 27السابعة والعشرون )

 .2بشرح مفصل لعقوبة كل جريمة

يننادت الفقننرة الأولننى مننح المننادة الخامسننة مننح نفنن  القننانون العقوبننات  ييننث

 قنت لمناةالأصلية في المواد الجنائية كنا تي: الإعناام، السنجح الم بنا، السنجح الم 

 سنة.  20و  5تتراوح بيح 

أجناز المشنرع  3 01-14دير أنه إثر تعايل قانون العقوبات بموجب القانون رقنم 

ما لم يقرر القنانون يناود أخنرى »سنة، بنصه  20عقوبة السجح الم قت لماة تفوق 

 .4«قصوى

ررتهنا في ييح ذهبت الفقرة الثانية إلى تحاينا العقوبنات الأصنلية فني الجننح، فق

 كما يلي:

ا الحب  لماة تتجاوز شهريح وتصل إلى خم  سنوات ما لم يقرر القانون ياود

 .دا20.000غرامة التي تتجاوز وكذلك ال ،أخرى

 يادت الفقرة الثالثة مح نف  المادة عقوبات المخالفات كما يلي:و

                                                             

 العقوبات عليها وتطبق ومخالفات وجنح جنايات إلى لخطورتها تبعا الجرائم تقسم ) ق ع ج  27المادة - 1

 .(المخالفات أو الجنح للجنايات أو المقررة

 مادة في الأصلية العقوباتعلى ما يلي:  قانون العقوبات الجزائري( مح  5تنص المادة الخامسة )  - 2

 : هي الجنايات

 .سنة ( 20 ) وعشريح سنوات (5 ) خم  بيح تتراوح لماة الم قت السجح - الم با السجح  -الإعاام

 التي حالاتال عاا ما سنوات خم  إلى شهريح تتجاوز ماة الحب  :هي الجنح مادة في الأصلية العقوبات

 .دا 20.000 تتجاوز التي الغرامة - أخرى ياودا القانون فيها يقرر

 -لأكثرا على شهريح إلى الأقل على وايا يوم مح الحب  :هي المخالفات مادة في الأصلية العقوبات

 .دا 20.000 إلى دا 2000 مح الغرامة

 .2014-02-4الم رخ في  01-14القانون رقم  -3

 .32ص م،2011، الجزائر، سنة1دار هومة، ط ،الوجيز في القانون الجزائري العامأيسح بوسقيعة،  - 4
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 دا.20.000إلى  2000الحب  مح يوم وايا إلى شهريح والغرامة مح 

بمصطلح جسامة  تسياق المادة الخامسة أنها أخذخلال مح يظهر جليا 

أقسام: قسم خصصت له أشا العقوبة فجعلتها ثلاثة عنا تقسيمها للجريمة  1العقوبة

وأخيرا قسم  ،يلي الجنايات مح ييث الجسامة وهو الجنحثان وقسم ، وهو الجنايات

فحسب نص المادة تختص الجنايات بعقوبة  الجرائم وهي المخالفات. خأخاص بأ

الإعاام والسجح الم با والسجح الم قت، في ييح كان مح نصيب الجنح 

والخلاف هنا واضح بيح التشريع الجزائري  امة المالية.والمخالفات الحب  والغر

هما اعتما تقسيما ثلاثيا إلا ا يخص تقسيم الجرائم، فردم أن كليوالفقه الإسلامي فيم

أن الفقه الإسلامي جعل القسم الأول والثاني ) الحاود والقصاص ( لي  للعبا دخل 

كَ ا ما لم يعأوالثاني خاص بحق العبفيه، فالأول خاص بحق الله تعالى  ، وترُس

                       القسم الثالث لتصرف الحاكم. 

إن التقسننيم القننانوني لأركننان الجريمننة عنننا  .: أركووان الجريمووةلووثالمطلووب الثا

المشنرعيح لنم يكننح جايناا بالنسنبة للفقننه الإسنلامي، يينث يعتبننر فقهناء الإسنلام مننح 

يتبنيح للباينث فني الفقنه  إذمجملنة،  الأوائل الذيح أشاروا لتلك الأركان لكح بصورة

                                                             

والجرائم السياسية  لجرائم يسب طبيعتها: ميز الفقه بيح جرائم القانون العامآخر تصنيأ هناك  - 1

والعسكرية، كون أن مرتكبي الجرائم السياسية والعسكرية ينتمون إلى الطبقة المثقفة، في ييح أن مرتكبي 

كما  ،جرائم القانون العام هم مح الطبقة البسيطة. إضافة إلى ذلك تكتسي الجرائم العسكرية طابعا تأديبيا

 تنقسم الجرائم العسكرية إلى قسميح:

لإخلال اجرائم  –عسكرية بحته: وهي أربعة أصناف ) جرائم الإفلات مح الخامة العسكرية جرائم  -1

وهي في  (جرائم مخالفة التعليمات العسكرية  –الجرائم المرتكبة ضا النظام  –بالشرف أو الواجب 

 مجملها جرائم لا يرتكبها إلاّ العسكرييح.

ل رتكب داخما ا وشبه العسكرييح: يعتبر القانون أن جرائم القانون العام المرتكبة مح قبل العسكرييح-2

 الم سسات العسكرية فهو جريمة عسكرية،  أما ما ارتكب خارجها فهي ليست جرائم عسكرية.

فحة ون مكاعلى إثره الجزائر قان تِ ن  في نهاية القرن العشريح ظهرت الجرائم الإرهابية ييث سَ * 

-1990) عشريح م بحكم أنها عانت مح الظاهرة الإرهابية في نهاية القرن ال 1992ديسمبر  30الإرهاب في 

2000 ) ُ إلى   87لمواد ام وأدم  في قانون العقوبات ) 1995فيفري  25القانون في  يَ غس لِ ، لكح سرعان ما أ

 الجرائممكرر،  الرابع القسم، قانون العقوبات الجزائري ينظر: مح قانون العقوبات (. 9مكرر   87المادة 

 .9مكرر  87إلى  87تخريبية، المواد  أو إرهابية بأفعال الموصوفة
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ولقننا سنناير فقهنناء  ،الإسننلامي تننوافر الأركننان الثلاثننة فيمننا يعتبننره الفقهنناء جريمننة

 . 1الإسلام نه  أهل القانون في كتاباتهم ييح اشترطوا الأركان الثلاثة للجريمة

 كنان ،شنيءمتى انعام النركح انعنام الوفلما كان الركح ما لا يتم الشيء إلاّ به،  

لفعنل المقصود بأركان الجريمة هي عناصرها الأساسية التي يشترطها القانون في ا

 يتى يعتبر جريمة.

ومنه لا يمكح أن تقوم الجريمة إلاّ بتوفر الركح المادي والركح المعنوي مع 

وجود نص قانوني يجرم ذلك الفعل إذ لا يمكح تصور جريمة مح دير قانون، 

يعتبر مبايا. وانطلاقا مما سبق فقا أخذ المشرع  فالفعل مح دون قانون يجرمه

وسنعمل على معالجة هذه الأركان في كل مح  .2الجزائري بثلاثية أركان الجريمة

 .والتشريع الجزائري الفقه الإسلامي

القاضني والحناكم  هنو المرجنع النذي يعتمنا علينه :الفرع الأول: الركن الشرعي

الفعننل، فننإذا انعننام الننركح الشننرعي اعتبننر لتجننريم الفعننل، وهننو موجننود قبننل وجننود 

 الفعل جائزا. 

الركح الشرعي في الفقه الإسلامي: وهو السنا الذي يرتكز عليه القاضي  -أولا 

في بيان نوع الجريمة المرتكبة. هذا الركح يمكح أن يكون عبارة عح نص شرعي 

يجوز توقيع  إذ لا) آية قرآنية أو يايث نبوي ( أو عمل صحابي أو قاعاة فقهية، 

عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً، قال 

بيِنَ حَتَّىَٰ نبَ عَثَ وَمَا ك نَّ  تعالى :  عذَنِ وروى الترمذي وابح  .[15الإسراء/] رَس ولا ا م 

سُئسلَ رَسُولُ اللهس صَلىَ اللهُ عَليَهس وَسَل م عَحس الس محس الفارسي: ماجه مح يايث سلمان 

مَ    فِي "وَالجبحس والفسراءس فَقاَلَ :  َِ ي وَالحَرَام  مَا حَرَّ الحَلال  مَا أحََلَّ    فيِ كِتاَبِ

ا عَفَا عَنَ    الفقهية الاالة على ذلك. ومح القواعا  3"كِتاَبَِ ي وَمَا سَكَتَ عَنَ  فَهوَ مِمَّ
                                                             

 .131ص  ،الجريمة والعقوبة أبو زهرة، ينظر: - 1

الاكتور عبا الله وما بعاها.  36، صالوجيز في القانون الجزائي العامالاكتور أيسح بوسقيعة،  ينظر: - 2

ديوان المطبوعات  العامي الجزء الأول ) الجريمة (يشرح قانون العقوبات الجزائري القسم سليمان، 

 ما بعاها.و 144ص  ،م1995امعية، الجزائر، الج

، بَابُ مَا جَاءَ فسي لبُِ س تح: بشار عواد معروف، سنن الترمذيي أبو عيسى الترمذي،  - 3 أبَِوَابُ اللّسباَسس

، رقم الحايث   .حَدِيثِ غَرِيبِ هَذاَ . قال الترمذي: (340 /3)، 1726الِفسرَاءس
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)لا يكلأ شرعاً إلا مح  ،)الأصل في الأشياء الإباية يتى يال الاليل على التحريم(

كان قادراً على فهم دليل التكليأ أهلا لما كلأ به، ولا يكلأ شرعاً إلا بفعل ممكح 

 .مقاور للمكلأ معلوم له علماً يحمله على امتثاله(

 تود النص الذي يجرم الفعنل سنواء ينادوجب مرتب أن الركح الشرعي  واضح

ا ولنم كثينر منح الأفعنال التني نهني عنهنهناك تحاد، ومرد قول ذلك أن عقوبته أم لم 

 يحاد لها الشارع عقوبة معينة كعقوق الوالايح والنميمة والكذب.

: وهنو منا يعنرف بمبناأ شنرعية لناى المشنرع الجزائنريالركح الشنرعي  -ثانيا

 لا»المنادة الأولنى منح قنانون العقوبنات الجزائنري  الجنرائم، نصنت علينه صنراية

فقنا جناء الننص صنريحا فني كنون  ،«قنانون بغينر أمنح تناابير أو عقوبنة ولا جريمة

الفعل لا يعا جريمة ولا يعاقنب علينه إلاّ بصنريح الننص القنانوني، وهنو منا كرسنته 

إلا في لا يتابع أيا ولا يوقأ أو يحجز »مح الاستور الجزائري على أن  47المادة 

أي أنننه لا يمكننح  ؛«الحننالات المحننادة بالقننانون وطبقننا للأشننكال التنني نننص عليهننا

للسلطة المختصة أن تباشر عملية توقينأ الشنخص أو متابعتنه إلاّ يسنب منا يحناده 

 القانون، وإلاّ كان ذلك خرقا للقانون.

يع يظهر جليا مما سنبق أن النركح الشنرعي يتشنابه بنيح الفقنه الإسنلامي والتشنر

عبنارة عنح ننص شنرعي أو  الجزائري؛ إلا أنه في الأول مح وضنع الشنارع إذ هنو

 . أمنا فنيالفعل سواء كان معاقبا عليه فني النانيا أو ا خنرة عام شرعيةاجتهاد يبيح 

لينه عمنادة قانونينة منح اجتهناد البشنر تجنرم الفعنل وتعاقنب التشريع الجزائري فهنو 

نننص  تعتبننر الفعننل مجرمننا إلا إذا وجنناكمننا أن القننوانيح الوضننعية لا  دنيويننا فقنن .

 يوجننا بننه ضننربيح مننحلفقننه الإسننلامي الننذي ل خلافنناقننانوني يجرمننه ويعاقننب عليننه، 

منها والأفعال المجرمة: منها الم كا على تجريمه بالنص الصريح والمعاقب عليه، 

 الموجنود عننا أهنل الإيمنانفني ذلنك  الأسناسأفعال مجرمة لي  لهنا عقناب دنينوي 

 .التوييا

هو عبارة عح السنلوك الإجرامني المعاقنب علينه،  .الفرع الثاني: الركن المادي

لا إذ تصننور عقوبننة مننح ديننر جريمننة، ينشنناط الجنناني الخننارجي، فننلا  المتمثننل فنني
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، فالركح يعاقب الشخص على أفكاره ونواياه الشريرة ما لم تترجم إلى فعل خارجي

 .1الجريمة إلى العالم الخارجي المادي هو كل نشاط سواء إيجابي أو سلبي تبرز به

يعتبر الركح المادي المظهر المعبّر عح الركح المادي في الفقه الإسلامي:  -أولا

واقعة الجريمة وتجليّها إلى العالم الخارجي، فهو صورة الجريمنة التني منح خلالهنا 

 يقع الاعتااء على المصالح والحقوق التي يحميها المشرّع. فلا يستوجب العقاب إلاّ 

عناما يظهر الفعل ا ثم إلى ييّز الوجود كحقيقنة مادينة، إذ لا يمكنح أن يمتنا نطناق 

نق تهاينااً أو ضنرراً بالمصنالح ياتالتجريم إلى الن يينث لا  ،وخبايا النف  ما لم تلُحس

يمكح الحكم وإثبات الجريمة بنناء علنى النينات والأفكنار منا لنم تتنرجم هنذه الأخينرة 

س  دَ رَ وَ  .2إلننى أفعننال ونشنناط إجرامنني ُّ صَننل ى اللهُ عَننحِ أبَسنني هُرَيِننرَةَ قنَنالَ: قنَنالَ رَسُننولُ 

َِ أنَ ف سَوهَا: عَليَِهس وَسَنل مَ  توِي مَوا حَودَّثتَ  بوِ ووا أوَ  يَع مَل ووا  "إِنَّ  َ تجََواوَزَ لأ مَّ مَوا لوَم  يتَكََلَّم 

 َِ إِنَّ  َ كَتوَبَ ال حَسَوناتِ وَالسَّوينئِاتِي ث ومَّ بوَيَّنَ  :»صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ . و يقنول 3."بوِ

بحَِسَنةَ  فَلَم  يَع مَل ها كَتبََها    لََ  عِن دَه  حَسَنةَُ كامِلوَةُي فوَإِن  ه ووَ هَومَّ بِهوا ي فمََن  هَمَّ ذلَِكَ 

عاف  كَثيورَة ي  ي إِلى أضَ  ي إِلى سَب عِمائةَِ ضِع ف  رَ حَسَنات  فَعمَِلَها كَتبََها    لََ  عِن دَه  عَش 

ها    لََ  عِن دَه  حَسَنةَُ كامِلةَُي فَإِن  ه وَ هَمَّ بِها فَعمَِلَها وَمَن  هَمَّ بِسَينئِةَ  فَلَم  يَع مَل هاي كَتبََ 

 .4«كَتبََها    لََ  سَينئِةَُ واحِدَةُ 

تني لا وعليه فإن الفقه الإسنلامي يعتبنر النركح المنادي منح الأركنان الأساسنية ال

 تكتمل الجريمة إلّا بوجوده، فمتى انتفى الفعل انتفت الجريمة.

                                                             

 يالعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية " دراسة مقارنة "أكرم محمود الجمعات، ينظر:  - 1

، م2010 الأردن، ،20070084الرقم الجامعي جامعة الشرق الأوس  للاراسات العليا،رسالة ماجيستر، 

 .21ص

القسم العامي النظرية العامة للجريمة  شرح قانون العقوبات ،الايح أشرفتوفيق شم  ينظر:  -2

 .72ص  ،( 2009الحقوق بجامعة بنها ) طبعة خاصة لطلاب التعليم المفتوح بكلية  والعقوبة

دِلَاقس وَالِكرُِهس، صحيح البخاريالبخاري،  -3 ، تح: مصطفى ديب البغا، كتاب الطلاق، باَب: الط لَاقس فسي الِإس

هس، رقم الحايثوَالس كِرَانس وَالِمَجِنوُنس  رِكس وَدَيِرس ، 4968 وأمرهما، والغلظ وَالنّسسِيَانس فسي الط لَاقس وَالشّس

(5/2020). 

، تح: مصطفى ديب البغا، كتاب الرقاق، باَب: مَحِ هم  بسحَسَنَةٍ أوَِ بسسَيّسئةٍَ، رقم صحيح البخاريالبخاري،  -4

 .(5/2381)، 6126 الحايث
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: هو عبارة عح الشيء الملموس مح التشريع الجزائريالركح المادي في  -ثانيا

شنروعا.  ممنع الغينر، تامنا أ مشتركا مسلبيا، منفردا أ مالجريمة، سواء كان إيجابيا أ

كما أنه لا يشترط في الفعل المادي المكون للجريمنة أن يتنرك أثنرا مادينا فهنو دينر 

 مرتب  بالنتيجة. 

قنة ثلاثة عناصر: السنلوك الإجرامني والنتيجنة والعلا ويتكون الركح المادي مح

لنذي االسببية، ففي جريمة القتل على سبيل المثنال يكنون نشناط الجناني هنو السنلوك 

 يجة وهنوي دي إلى النتيجة )الموت( إذا ثبت أن هناك علاقة بيح نشاط الجاني والنت

قنق يح لأن تتحما يعرف بعلاقة السببية، والملاينظ أن علاقنة السنببية تتطلنب شنرط

ي  لنه لنلفعنل النذي ل خلافناوهو ما يسمى بالجريمة المادينة،  ،الفعل والنتيجة :وهما

 نتيجة أو ما يسمى بالجرائم الشكلية فلا يمكح أن تكون لها علاقة سببية. 

ينول  ع الجزائنري متفقنانما سبق أن الفقه الإسلامي والمشنرواضح مح خلال 

مكنح ي . فلائهإذ توجا بوجوده وتنتفي بانتفا كون الركح المادي هو عصب الجريمة؛

كح ثبننات الجريمننة إلا عننح طريننق إظهننار مادياتهننا إلننى يينّنز الوجننود. كمننا أن الننرإ

 إنقناذ كعنام المادي يمكح له التحقق يتى بالامتناع وهو ما يسنمى بالجريمنة السنلبية

 الغريق ومساعاة المحتاا.

يطلنق علينه النركح فهنناك منح  اختلفنت تسنمياته. الفرع الثالث: الوركن المعنووي

 لاعتباروقا كان الفقه الإسلامي السباق  ،أو النفسي وهو متعلق بالمس ولية 1الأدبي

الننركح المعنننوي فنني الجريمننة، ييننث كانننت القننوانيح الوضننعية إلننى مننا قبننل الثننورة 

فني  بمنا ورديسنتال علنى ذلنك إذ ، الفرنسية تعتبر الحيوان والجمناد مسن ولا جنائينا

كنان لأسنرة القتينل أن  اكتاب القوانيح لأفلاطون الذي قنال : " إذا قتنل يينوان إنسنان

ترفننع النناعوى علننى الحيننوان أمننام القضنناء ... وعنننا ثبننوت الجريمننة يقضننى علننى 

الحيوان بالقتل نتيجة مساءلته الجنائية ويلقى بجثة الحيوان خارا ياود البلاد وكنذا 

                                                             

 .99، صالأحكام العامة في القانون الجنائيباوي، بك علي ينظر:  - 1
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قنرب أ... فيختنار فني هنذه الحالنة أقربناء القتينل أو إذا سق  جماد علنى إنسنان فقتلنه 

  .1بالقذف خارا الحاود" الناس إليه أيا مح جيران القتيل قاضيا ليحكم على الجماد

هنا بالملايظ أن الجريمة فني التشنريعات الوضنعية القايمنة كنان يكفني للاعتنااد 

وجنود مجرد وقوع الفعل المادي الم دي للضرر، فكانت تثبت المس ولية الجنائية ب

ن الفعننل الضننار دون مراعنناة إرادة الجنناني الننذي يكننون إنسننانا كمننا يمكننح أن يكننو

 ييوانا أو جمادا. 

ريننب رؤيننة كننل مننح الفقننه الإسننلامي والتشننريع انطلاقننا ممننا سننبق سنننحاول تق

 الجزائري للركح المعنوي المكون للجريمة.

الركح المعنوي في الفقه الإسلامي: هو المعبنر عننه بالقصنا الجننائي عنح  -أولا

الفعل مح قبل فقهاء الإسلام مع كون الجاني ماركا ومرياا، وتبعهم فني ذلنك فقهناء 

وهننو مننا يمكننح  ،تسننمية  المسنن ولية الجنائيننة عليننه القننانون الوضننعي الننذيح أطلقننوا

. 2تمييزه عنا التعامل مع الجريمنة العماينة ينيح يكنون الجناني مناركا لنتنائ  أفعالنه

ومح خلال هذا الركح يظهر الفنرق جلينا بنيح الفقنه الإسنلامي والقنوانيح الوضنعية، 

ته. كما ييث أن الفقه الإسلامي يجعل مح الإنسان الحي محلا للمس ولية تسق  بوفا

، وفي 3أن الشريعة تعفي الأطفال مح المس ولية ولا ت اخذ المكره ولا فاقا الإدراك

ورِهَ وَقَل ب وَ   ذلك جاء قول الله تعنالى:  نِ  ۥإلِاَّ مَون  اك  مَوئِنُّ بوِالِايمََٰ ط  . وقنال [106النحول/] م 

وتيَ قَِ ي» : صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ الرسول  فوِعَ القَلوَم  عون ثلاثوة: عون النَّوائمِ حتَّوى يَس   ر 

ووتلَِمَي وعوون المجنووون حتَّووى يَع قِوولَ  ووغِيرِ حتَّووى يحَ  . ومننح القواعننا التنني  4»وعوون الصَّ

                                                             

  سنة الثالثة، الطبعة بالفجالة، مصر ضةمكتبة نه ،والجزاء المسؤولية يوافي الوايا عبا ينظر: - 1

 ، م1976 سوريا للطباعة، الهنا دار ،الجنائية المسؤولية موانع ،التونجي السلام عبا .20م، ص1963

 .14ص

، منشورات الهيئة العامة والجريمة بين الوقاية والعلاج المخدراتعالم معمر نواف الهوارنة، ينظر:   - 2

 .85 – 84ص  ،م2018دمشق  –تاب، وزارة الثقافة السورية للك

ص دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط،  يالتشريع الجنائي الإسلاميعبا القادر عوده،  ينظر: - 3

382. 

ل قره بللي،  -، تح: شعَيب الأرن وط أبي داودسنن أبو داود،  - 4 ا كامس ، بَابُ طَلَاقس محَم  أبَِوَابُ الط لَاقس

، رقم الحايث يرس وَالن ائسمس غس  .حديث إسناده صحيح. قال المحقق 198، ص3، ا2041 الِمَعِتوُهس وَالص 
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وورىَٰ  تعارفننت عليهننا الشننريعة الإسننلامية قولننه تعننالى:  رَ أ خ   ٣٧ ألَاَّ توَوزِر  وَازِرَة وِز 

نِ إلِاَّ مَا سَعىَٰ   .[38النجم/] ٣٨ وَأنَ لَّي سَ لِلِانسََٰ

واضننح أن فقهنناء الإسننلام لننم يجعلننوا لمرتكننب الجريمننة عننذرا إذا كننان لننه وقننت 

ارتكابها إرادة وعقل واختيار وإدراك وعلم. فالقصا الجننائي هنو تعمنا إتينان الفعنل 

المحرم أو ترك المأمور بفعله، إضنافة إلنى أن القصنا الجننائي فني الفقنه الإسنلامي 

صران يتحققان في الإنسان فق ، ومح ثم يسنا إلى التمييز ويرية الاختيار وهما عن

فإن الشريعة الإسلامية ترفا مساءلة دير الإنسان جنائيا نظرا لانتفاء القصنا فني 

الجمنناد والحيننوان. والأصننل فنني القصننا الجنننائي هننو النيننة، فننلا مسنن ولية بغيننر نيننة 

مَوال  بِال» : صنلى الله علينه وسنلمإجرامية طبقنا لحنايث النبني  عَ  ننيَِّواتِي وَإنَِّمَوا إنَِّمَوا الأ 

هَواي  ورَأةَ  ينَ كِح  رَت وَ  إِلوَى د ن يوَا ي صِويب هَاي أوَ  إِلوَى ام  ٍ  مَوا نوَوَىي فمََون  كَانوَت  هِج  ورِ لِك لنِ ام 

 َِ رَتَ   إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَ   .1« فَهِج 

ادي مع وجود نص يعاقنب لا يكفي الركح الم الركح المعنوي في القانون: -ثانيا

الجريمة، فحتى تكتمل عناصر الجريمة لابنا منح وجنود النركح المعننوي  لقيامعليه 

 ، وهو المعبر عنه بالمس ولية الجنائية.إذ لا جريمة دون ركح معنوي

يينث لا يمكنح  ،2 وقا يعبر عح النركح المنادي للجريمنة بعبنارة الجاننب النفسني

المننادي مسنناءلة الشننخص عننح جننرم مننح ديننر وجننود ارتبنناط واضننح بننيح الجانننب 

 والنفسي، إذ يعا الجانب النفسي المنفذ الحقيقي لإثبات المس ولية الجنائية
3 . 

وقننا أفننرد المشننرع الجزائننري الفصننل الثنناني مننح البنناب الثنناني، الكتنناب الثنناني 

( للمسنن ولية الجزائيننة، ديننر أن المتأمننل  ق ع جمكننرر  51إلننى المننادة  47)المننادة 

لقننانون العقوبننات يجننا أن الكثيننر مننح المننواد المبعثننرة فنني ثناينناه تتحنناث أو تلمننح 
                                                             

الله عليه  كيأ كان باء الويي إلى رسول الله صلىباب ، كتاب الإيمان، صحيح البخاريالبخاري،  - 1

 .1، رقم الحايث (1/3)، وسلم

، رسالة دكتوراه في القصد الجنائي في القانون المصري والمقارنعبا المهيمح بكر سالم، ينظر:  - 2

عبا الله سليمان، تحت مسمى الجانب الشخصي أو . ذكره 3م، ص 1959القانون، كلية الحقوق بالقاهرة 

 .231ص  شرح قانون العقوبات القسم العام النفسي للجريمة،

، ي أثر الحكم الجزائي في المسؤولية التأديبية للموَف العامعيسى محما يوسأ كرمستجيينظر:  - 3

 .28م، ص 2018مصر، السعيا للنشر والتوزيع، 

https://shamela.ws/book/735/12
https://shamela.ws/book/735/12
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التي ت كا أن انتفناء الحرينة بسنبب ق ع ج  21للمس ولية الجنائية، مثال ذلك المادة 

الحجنز القضنائي فني م سسنة " الجنون تسق  المسن ولية الجنائينة يينث نصنت أن:

فسية هي وضع الشخص بناء على قنرار قضنائي فني م سسنة مهينأة لهنذا الغنرض ن

، بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعا ارتكابهنا ..."

فسننبب الجريمننة هننو فقنناان القننارة العقليننة لجنننون اعتننراه وقننت ارتكابهننا ممننا جعننل 

وهنو منا جناء صنريحا فني الجاني، المشرع الجزائري ينفي المس ولية الجنائية عح 

لا عقوبنننة علنننى منننح كنننان فننني يالنننة جننننون وقنننت ارتكننناب :"ق ع ج 47المنننادة 

 . .".الجريمة.

فعنه كما أن أيّ دافع اضطر الجناني لارتكناب الجريمنة دون أن يمتلنك القنارة لا

لمنادة يسق  عنه المس ولية الجنائية لاى المشرع الجزائري، وهو منا أشنارت إلينه ا

لا عقوبننة علنى مننح اضنطرته إلنى ارتكنناب الجريمنة قننوة لا قبنل لننه  ": ق ع ج 48

 ".بافعها

شنر إضافة إلى ما سبق فإن المشرع الجزائري لا يعاقب القاصر دون الثلاثنة ع

ي ربية، فنسنة ولا يحمله المس ولية الجنائية ييث يفرض عليه تاابير الحماية أو الت

 ق ع 2-1ف 49وهو ما ورد في ننص المنادة ييح يوبخه في يالة ارتكابه لمخالفة، 

ماينة أو لا توقع على القاصر الذي لنم يكتمنل ثلاثنة عشنرة سننة إلا تناابير الح " :ج 

 ."للتوبيخ إلا محلا يكون لا المخالفات مواد في فإنه ذلك التربية. ومع

 13ح في ييح تتغير نظرة المشرع الجزائري للقاصر الجاني البالغ مح العمر بي

ذ وخينر القاضني الجننائي بنيح الأخنسنة يينث خفنأ عننه المسن ولية الجنائينة  18و 

ينث يلسابقة ا، وهو ما نجاه في الفقرة الثالثة مح المادة بعقوبة مخففة أو بتابير أمح

نعام إس  18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه ... "نصت:  ماينة أو ا لتناابير الحم 

 التربية أو لعقوبات مخففة".

أن الننركح المعنننوي للجريمننة يضننمح تطبيننق العاالننة، إذ لا يمكننح  جلينناواضننح 

فني ارتكناب الجريمنة، كمنا أن  قصناكح له يتصور توقيع عقوبة ما على شخص لم 

همننا هننافا لكونلا يحتنناا إلننى عقنناب وردع  القاصننر وفاقننا العقننل وكننذلك المضننطر

؛ ييننث أن يلأنننه فنني الأصننل لنني  لننه إرادة فنني ارتكنناب الفعننل الإجرامنن ؛عاالننةلل

لعقنل المس ولية الجزائية مرتبطنة بنالخطورة الإجرامينة والتني يشنترط لاعتبارهنا ا

 والإرادة والحرية وبلوغ سح الرشا القانوني.
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سميح قفقهاء القانون الركح المعنوي للجريمة إلى  إضافة إلى ما سبق ذكره قسم

 اثنيح هما: 

قبنل المشنرع الجزائنري  القصا الجنائي: لم يرد تعريأ للقصنا الجننائي منح -1

النصننوص ، ديننر أنننه أشننار فنني الكثيننر مننح 1مثلننه مثننل بنناقي التشننريعات الأخننرى

 إلنى سننة منح بالسنجح يعاقنب)ق ع ج  73كنص المنادة  إلى جرائم العما، القانونية

 أي عمناا يرتكنب منح كنل ديننار 30.000 إلنى 3.000 منح وبغرامنة سننوات خمن 

 إلنى أشنهر سنتة منح بنالحب  مح نف  القانون )يعاقب 155عمل...(، وكذلك المادة 

 158الأختام...(، إضافة إلى مواد أخنرى  كالمنادة  عماا كسر مح كل سنوات ثلاث

 ...إلخ.264و  254و  160و 

ح همنا يح أساسنييعبا الله سليمان أن القصنا الجننائي يرتكنز علنى عنصنر ويذكر

 هبوجنود الجزملا يمكح ، هذا الأخير فمتى توافرا قام القصا الجنائي ،العلم والإرادة

 .2ما لم توجا إرادة مح الجاني لارتكاب الفعل مع علمه الكامل بعناصر الجريمة

الخطأ دير العماي: إذا كان القصا العماي يقودنا إلى الجريمة العماية، فإن  -2

 الخطأ دير العماي نتيجته هو جريمة دير عماية. 

ومننح الأمننور التنني تميننز الجريمننة ديننر العمايننة عننح نظيرتهننا العمايننة هننو أن 

عننه، وإنمنا ترجنع تلننك صنايب الفعنل أتناه بإرادتننه منح دون قصنا النتنائ  المترتبننة 

ديننر  أس حناد المشنرع الجزائنري تعريفنا للخطن،  لنذا لننم ي3دينر مقصنود النتنائ  لخطنأٍ 

جاءت إتباعا لعنام مراعناة أسنلوب الحيطنة والحنذر  لهدير أن نظرة الفقه العماي، 

                                                             

على الهامن  249، الصفحة شرح قانون العقوبات الجزائرييذكر الاكتور عبا الله سليمان في كتابه  - 1

) تكون الجريمة عماية يينما  43استثناء مح المشرع الإيطالي الذي قام بتعريأ القصا الجنائي في المادة 

امتناعه ويرياها(. وكذلك يتصور الجاني النتائ  الإجرامية الضارة أو الخطورة الناجمة عح فعله أو 

على أنها ) النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها  188عرفها قانون العقوبات اللبناني في المادة 

 القانون(.

 .249، صشرح قانون العقوبات الجزائري عبا الله سليمان،ينظر:  - 2

، دار النظرية العامة للجريمةشرح قانون العقوباتي القسم العامي عبا العظيم مرسي وزير، ينظر:  - 3

 .(458 /1) 2006، 4طالعربية، القاهرة،  النهضة
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اسنتقراء نصنوص قنانون . ومنح خنلال 1يتى مح دير توقعه لنتنائ  فعلنه الإجرامينة

الجزائري ساق في العايا مح المواد جرائم دير عماينة العقوبات يتبيح أن المشرع 

نون مننح نفنن  القننا 288ديننر أن المننادة  ،457و 442و 289و 190و 159و  157كالمننادة 

 في تسبب أو خطأ قتل مح كلجمعت كل صور الخطأ ييث جاء نصها كما يلي: )  

 عنام مراعاتنه الأنظمنة أو إهمالنه أو انتباهنه عنام أو ايتياطه عام أو برعونته ذلك

 20.000 إلنى 1.000 منح وبغرامنة سننوات ثنلاث إلنى أشنهر سنتة مح بالحب  يعاقب

 دينار(.

الخطنأ دينر العمناي يكنون نتيجنة تقصنير صنايب الفعنل  فنإنسنبق  انطلاقا ممنا

ننوذلننك بننالتخلي عَ  لننوائح عليننه مننح الحيطننة والحننذر كعننام إعطائننه أهميننة ل ضَ رس ا فنُنم 

 المننرور وكننذلك القننوانيح الااخليننة للم سسننات ممننا يجعلننه فننيوإشننارات وقننوانيح 

 صورة السلوك المخالأ للواقع.

 مالعا الأصلهي الاختيار  يةيريعتبر  الجزائري التشريع أن يباو وعليه

عليها  ، أما الخطورة الإجرامية فهي استثناء مح الأصل نصالجنائية لمس وليةل

 :فيما تعلق بالركح المعنوي وصفوة القولالمشرع صراية في يالات محادة. 

 أنه ركح معتبر في كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري. -

، إلننى الأخننذ بننالركح المعنننوي فنني الجريمننةأن الفقننه الإسننلامي كننان السننباق  -

 وتبعته في ذلك القوانيح الوضعية ومنها التشريع الجزائري.

ا لنم منكل فعل إجرامي ارتكب بإرادة الجاني تترتب عليه المسن ولية الجنائينة  -

 تكح هناك عوارض لها كالجنون وانتفاء الحرية وعام التمييز.

مي لهنا ل التي تختلأ نظرة الفقه الإسنلاشرط التمييز أو البلوغ هو مح المسائ -

انينة مقارنة بالقوانيح الوضعية والتشنريع الجزائنري النذي اعتبنر سنح الرشنا هنو ثم

أ عشر سنة، في ييح أن الفقه الإسلامي له شروطا خاصة فني مسنألة البلنوغ تختلن

 عما هي عليه في القوانيح الوضعية. 

 . المطلب الثالث: طرق محاربة الجريمة
                                                             

 .269، صشرح قانون العقوبات الجزائري عبا الله سليمان،ينظر:  - 1
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لا يمكح تصور  ييثلجريمة مع وجود الإنسان فهي ملازمة له، وجات ا

 جريمة مح دير إنسان كما لا يمكح وجود مجتمع مثالي مح دير جريمة، فقا

ة عصى سيانا آدم ربه في الجنة وهو ما يعطي ميزة أخرى تتمثل في ايتمالي

ان ارتكاب الجريمة مح قبل شخص وايا مح دير وجود بشري معه. بيا أن الإنس

ة عح جريمالذي عاش في المجتمعات الراقية سعى منذ القام لاجتناب ال يُّ وس الس  

 هتاتاطريق التصاي لها ومحاربتها، فبعا أن كانت مقصورة على العقوبة وياها 

و مة، وهلجريالمجتمعات الحايثة إلى طريقة ثانية تتمثل في الوقاية مح الوقوع في ا

 ما سنحاول توضيحه فيما يأتي.

 . الأول: محاربة الجريمة عن طريق العقوبةالفرع 

جُلَ  يَ الر  يَ: أنَِ تجَِزس ، وَالمُعاَقبَةَُ هس قاَبُ بسالِكَسِرس قاَبس، وَالِعس الِعقُوُبةَُ فسي اللُّغةَس اسسِم  لسلِعس

كُ بسالث أرِس  بسمَا فَعَلَ سُوءًا، وَالِمُعاَقسبُ هُوَ: الِمُاِرس
1. 

جر العقوبة هي ما يقابل السلوك السيئ مح ضواضح مح المفهوم اللغوي أن 

 وإيلام.

طلاح فقهاء الإسلام فالعقوبة هي تلك الزواجر التي يتم إيقاعها علنى أما في اص

، فهي 2الجاني لثنيه مح تكرار جريمته، إضافة إلى زجر ديره مح إتيانه نف  الفعل

 . 3المأمور به  متعلقة بعقاب يتم إيقاعه على مرتكب الفعل المحظور أو ترك الفعل

وقيل في تعريفها أيضا أنها: "الجزاء الذي وضع لمصلحة الجماعة عنا 

 .4عصيان ما أمر الشارع الحكيم"

                                                             

 .(34/3028)، باب العيح، لسان العربابح منظور،  - 1

 .(2/178)م، 2009، دار الفكر، بيروت، سنة الفواكَ الدوانيالنفراوي، ينظر:  - 2

قتيبة، الكويت،  ، مكتبة دار ابح1، تح: أيما مبارك البغاادي، طالأحكام السلطانيةالماوردي، ينظر:  - 3

 .288م، ص 1989سنة 

 ،14طم سسة الرسالة، ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبا القادر عودة،  - 4

 .(609 /1)م، 1997بيروت، سنة 
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عل للف يظهر جليا مح خلال التعريفات السابقة أن العقوبة هي الجزاء المقرر

 ح اللهرا مبما يتناسب معه، نظير مخالفته لأمر الشارع سواء كان مقا مُ ر  جَ المُ 

 بحانه وتعالى أومح قبل الحاكم. س

أما في القانون الوضعي فالكثير مح فقهاء القانون مح يعبر عح العقوبة بلفظ 

الجزاء، إذ يذكر عبا الله سليمان على أن العقوبة هي: "جزاء تقويمي تنطوي على 

إيلام مقصود، تتنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على يكم قضائي 

انون يحادها، ويترتب عليها إهاار يق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له يستنا إلى ق

 .1أو يعطل استعمالها"

وعرفها إسحاق إبراهيم منصور على أنها: " جزاء يقره الشارع ويوقعه 

القاضي على مح ثبتت مس وليته عح ارتكاب جريمة، وتتمثل العقوبة في إيلام 

 .2الجاني بالانتقاص مح بعا يقوقه الشخصية"

وهناك مح عرفها على أنها: " الجزاء الذي يقرره القانون باسم الجماعة 

ولصالحها ضا مح ثبتت مس وليته واستحقاقه للعقاب عح جريمة مح الجرائم التي 

 .3نص عليها"

قانون ه المح خلال ما سيق مح التعاريأ القانونية للعقوبة نلايظ أنها ما يقرر

لحة ، ومصبمثابة واقعة مادية تنزل بالجانيويوقعه القاضي مقابل جريمة ما، فهي 

 للجماعة نظير تعاي على يق مح يقوقها.

والأصل في العقوبة أنها وجات مع وجود الإنسان، ييث يمكح رصاها مح 

كَ الَ جَنَّةَ فَك لَا مِن  حَي ث  شِئْت مَا وَلَا  خلال قوله تعالى:  ج  ك نَ انَتَ وَزَو  ـَٔادَم  ا س  وَيََٰ

لِمِينَ  تقَ رَبَا
ذِهِ اِلشَّجَرَةَ فتَكَ وناَ مِنَ الَظََّٰ مَا مَا  ١٨ هََٰ ن  لِي ب دِيَ لَه 

مَا الَشَّي طََٰ وَسَ لهَ  فَوَس 
                                                             

م، 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة شرح قانون العقوبات الجزائريعبا الله سليمان، - 1

(2/417). 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، موجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق إبراهيم منصور،  - 2

 .130م، ص 1982سنة 

. 465م، ص1991، دار النشر للجامعات المصرية، مصر، سنة موجز القانون الجزائيراشا علي،  - 3

 .405ص  م،1966، دار النهضة، مصر، سنة علم العقابمحمود نجيب، 
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ذِهِ الِشَّجَرَةِ إلِاَّ أنَ تكَ ونَا وۥ   ك مَا رَبُّك مَا عَن  هََٰ تِهِمَا وَقاَلَ مَا نَهيَٰ ءََٰ مَا مِن سَو  رِيَ عَن ه 

لِدِينَ مَلَكَي نِ أوَ  تكَ ونَا مِ  مَا إِننِ  ١٩ نَ الَ خََٰ صِحِينَ  ےوَقاَسَمَه 
مَا  ٢٠ لَك مَا لمَِنَ الَنََّٰ ه  فدََلنيَٰ

رَقِ  نِ عَليَ هِمَا مِن  وَّ
صِفََٰ مَا وَطَفِقَا يخَ  ت ه  ءََٰ مَا سَو  ا ذاَقَا الَشَّجَرَةَ بَدَت  لهَ  ور فَلمََّ بِغ ر 

مَا ألََمَ انَ هَك   مَا رَبُّه  ه  نَ لَك مَا اِل جَنَّةِ وَنَاديَٰ مَا عَن تِل ك مَا الَشَّجَرَةِ وَأقَ ل لَّك مَا إنَِّ الَشَّي طََٰ

بيِن   .[21-18الأعراف/ ] ٢١ عَد ون مُّ

فالعقوبة أول منه  رباني اعتما في محاربة الجريمة، وتبعته بعا ذلك 

التشريعات الوضعية في اعتمادها ييث كان يعاقب السادة العبيا والخام متى 

ارتكبوا الجرائم وخالفوا الأوامر، ثم تبنتها الممالك والتكتلات البشرية ممثلة في 

الذي  حمورابية والقسوة، كقانون الاولة. وأهم ما ميز تلك العقوبات الوضعية الشا

غن، فكان يعام السارق، ولم اعتما عقوبات مشادة لجرائم النصب والايتيال وال

ونص  .1التشريعات الصينية على قطع رجل السارق ثم أصبح بالإمكان قتله تتوان

 . 2السارق إذا كرر جريمته للمرة الثالثةقتل الهناي على  مانوقانون 

لى عالمقصا الأسمى مح العقوبة هو زجر الجاني والمحافظة فيباو جليا أن 

 مته.مصلحة الفرد والجماعة، وجعله عبرة لغيره يتى لا يقام على ارتكاب جري

مرونة وال وأهم ما يمكح قوله يول العقوبة أنها اتسمت في الفقه الإسلامي بالعال

 عاتي التشريييث لا يمكح إيقاعها إلا بعا استيفاء شروطها. في ييح نجاها ف

 يح إلىمشرعالوضعية وخاصة تلك القايمة أنها تتميز باللاعال والقسوة، مما دفع ال

 البحث عح طرق أخرى لمحاربة الجريمة.

 

 

 

 

                                                             

، الم سسة الجامعية فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلاميعلي محما جعفر،  ينظر: - 1

 .9م، ص1997بيروت، سنة  ،1للاراسات والنشر والتوزيع، ط

 .32م، ص 1993، أطل  للنشر، الجزائر، تاريخ النظم القديمةدليلة فركوس، ينظر:  - 2
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  .الفرع الثاني: محاربة الجريمة عن طريق الوقاية

حِ وَقىَ،  ل  مس قاَيةَ فسي اللُّغةَس لسلِفسعِلس وَقىَ، وَالِاسِمُ وَقىَ فاَعس : الِوَاق. الِوس لس اسِمُ الِفاَعس

فِظُ. ياَنةَُ وَالِحس يَ بسمَعِنىَ الصّس ، ةً انَيَ ى صس نَعِ مَ : بس ة  يَ اقس وَ ، وَ ةً ايَ قَ وس ا وَ يً قِ وَ  اللهُ  اهُ قَ وَ  يقُاَلُ  وَهس

هََ  مِنَ النَّارِ وَلَو    »:يوس بَ الن   يثس اس حَ ي الِ فس وَ  تطََاعَ مِن ك م  أنَ  يقَِيَ وَج  رَة   بِشِقنِ  مَنِ اس  تمَ 

 .2( هُ ظَ فس يَ  يِ : أَ ةً ايَ قَ وس  اللهُ  اهُ قَ وَ ، وَ ةً ايَ قَ وس  نَ لَا فُ  ر  شَ  اللهُ  اكَ قَ : ) وَ الُ قَ يُ وَ  .1« ي فَل يفَ عَل  

هي الحماية والصنيانة ودرء الخطنر عننه، ومننه يسب المفهوم اللغوي الوقاية ف

يقننال فننلان تحننت يمايننة فننلان، أو الاولننة الفلانيننة تحننت وصنناية دولننة أخننرى، فهنني 

 تقرر لها ش ونها وتحميها مح كل أشكال الخطر الذي يمكح أن يهادها.

وقاية تقيه  أن يجعل العبا بينه وبيح ما يخافه ويحذره هيأما اصطلايا فالوقاية 

، ولقا ذكرت في القرآن الكريم تحت عاة مسميات منها العمل والطاعنة كقولنه 3منه

نِسَوواءَ الَنَّووبِ  :تعننالى لِ  ءِ ےٓ يََٰ ضَووع نَ بوِوال قَو  وونَ الَننِسَوواءِ انِ اتَِّقيَ ووت نَّ فوَولَا تخَ  ووت نَّ كَأحََوود منِ  لَس 

مَعَ الَذِ  َِ  ےفِ  ےفيَطَ  وفا ۦقَل بِ ع ر  لا مَّ  .[32الأحزاب/]   مَرَض وَق ل نَ قَو 

أيَُّهَا الَذِينَ ءَامَن وا  ا تَّق وا   ووردت بمعنى التقرب فقال تعالى:  َِ  يََٰ و َ وَاب تغَ ووا  إِليَ  َّ  ّ

هِد وا  فِ  َِ  ےاِل وَسِيلةََ وَجََٰ ونَ  لَعَلَّك م   ۦسَبيِلِ أفعنال كما جاءت بمعننى  .[37المائدة/]  ت ف لِح 

ِ فَإِنَّهَا مِن تقَ وَى الَ ق ل وبِ  :فقال تعالى َّ َّ ئرَِ  م  شَعََٰ لِكَ وَمَن  يُّعظَنِ
 .[30الحج/] ذََٰ

الإجنراءات مجموعنة المنناه  التربوينة وجنل  أنها أيضا ى الوقايةفي معن وردو

الواردة ضمح قواعا الفقه الإسلامي والتي يرجى منها يماية مصلحة المجتمع منح 

                                                             

قاَئسقس وَالِوَرَعس، تح: بشار عواد معروف، سنن الترمذيي أبو عيسى الترمذي،  - 1 فَةس الِقسياَمَةس وَالر  أبَِوَابُ صس

، رقم الحايث   .هَذاَ حَدِيثِ حَسَنِ صَحِيحِ  . قال الترمذي:(4/215)، 2415باَب  فسي الِقسياَمَةس

 .4901مادة وقى، ص  ،، باب القافلسان العرببح منظور، ا - 2

تحقيق محما عبا الله  ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمابح رجب، ينظر:  - 3

 .(2/468)م، 1968 السيا أيما، بيروت، دار الكتب العلمية،
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كنل  فنإنفانطلاقنا منح هنذا المفهنوم  .1ا فات الخطيرة التي ت دي إلى فساده أخلاقينا

 تابير اتخذه الإسلام ويصب في مصلحة المجتمع يماية له مح الفساد يعتبر وقاية. 

فرط صيانة فطنرة الإنسنان ويمايتهن ا من ح وجاء في مفهوم الوقاية أيضا أنها:" 

الانح راف، ومتابعنة الننف  الإنسنانية بالتوجيهنات الإسنلامية الربانينة، عنح طرينق 

أخذ الايتياطات والت اابير الشرعية، التي تمنع التردي في جانب العقائا والأخنلاق 

لصراط المستقيم مهتايا للتي هي أقوم فني كنل وسائر الأعمال، ليظ ل الف رد عل ى ا

 .2"جانب مح جوانب يياته

السننابق فنني جعننل الوقايننة عبننارة عننح توجيهننات المفهننوم التعريننأ  يحنناكي هننذا

 وتاابير تحمي المسلم في عقياته وأخلاقه.

ل ع تحوهي كل وسيلة أو إجراء أو موان واضح أن الوقاية يسب فقهاء الإسلام 

 وجيهمح خ لال عملية ت المعاصي التي يرمها الله تعالى دون وقوع المسلم في

ح ، والمقصا مح وراء ذلك يماية المجتمع م، وإصلاح، وتهذيب للنفوسةشامل

 الرذيلة والزيغ.

التنناابير والإجننراءات التنني تتخننذها  بهننايننراد أمننا الوقايننة مننح المنظننور القننانوني 

بنناورها تحنننول دون قيننام الشخصننية الإجرامينننة فنني المجتمننع وهنننذه  وهننيالاولننة 

الوسننائل والإجننراءات داخلننة فنني إطننار السياسننة الاجتماعيننة المناهضننة للأسننباب 

ء فننرص ارتكناب الجريمننة بصنفتها ظنناهرة اجتماعينة مرضننية يوالعوامنل التنني تهن

ات وقائينة تنت  عح عوامل ذاتية وأخرى بيئية اجتماعية يمكح اتخاذ تناابير وإجنراء

 .3لوصأ العلاا الملائم لإزالتها أو تحجيمها

                                                             

دار ، أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع الإسـلاميبني ياسيح، أيما ضياء الايح يسيح، ينظر:  - 1

 .28، ص م2005الأردن، -عمان، 1الفرق ان للنش ر  والتوزيع، ط

التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسـة الحاري، خليل بح عبا الله بح عبا الريمح،  - 2

-، مك ة المكرم ة)د.ط(، جامعة أم القرى، معها البحوث العلمية وإيياء التراث الإس لامي، الثانويـة منهـا

 .48 -47ه   ، ص 1418 الس عودية،

 ، أكاديمية نايأ للعلوم الأمنية، الرياض،مذكرات في السياسة الجنائيةمحما محي الايح عوض،  - 3

 . (1/32)م، 1977 السعودية،
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مننح التعريننأ أن الوقايننة عنننا أهننل القننانون عبننارة عننح التنناابير التنني  واضننح

قيننام  تسننطرها الهيئننة المختصننة ممثلننة فنني الاولننة أو الهيئننة التشننريعية والتنني تمنننع

مانعنة ية الالسياسة الإجرائ يطلق عليهالشخصية الإجرامية داخل المجتمع، وهو ما 

افعهنا لفرص قيام السلوك السلبي الم دي للجريمة باعتبار ذلك ظاهرة اجتماعينة دو

 ذاتية أو راجعة للبيئة التي يعين فيها الفرد.

تكمننح فننني القنننارة علننى قهنننر الظنننروف فنني ينننيح هنننناك مننح ينننرى أن الوقاينننة 

امني والأسباب المتحكمة بشخصية الفرد والمفضية به إلى الإقبنال علنى سنلوك إجر

 .1معاقب عليه

هننة النشنناط المضنناد لمجاب المتمثننل فننيالوقايننة يحنناول هننذا التعريننأ إبننراز دور 

 .الإجراميلقيام بالعمل عح اة الأسباب التي تصرف سلوك الشخص مجموع

 مفهننوم الوقايننة متقننارب بننيح كننل مننح الفقننه الإسننلامي سننبق أن ممننا يظهننر جليننا

تتخننذه السننلطة التشننريعية أو وتننابير كننل إجننراء والقننانون الوضننعي، وهنني تمثننل 

 ان نوعها.بموجبه السقوط في الإثم أو الجريمة مهما كويسَُاُّ الحاكمة والذي يمنع 

 خلاصة المبحث الثاني:

 تي:مح خلال تناولنا لمبحث الظاهرة الإجرامية والجريمة نخلص إلى ما يأ

ي فالعلانية، أما الظاهرة الإجرامية في اللغة هي كل جرم اتصأ بصفة  -

 الاصطلاح فهي سيطرت وانتشار سلوك إجرامي معيح في مكان وزمان محادان،

طلق فوجود جريمة معينة على نطاق واسع في بقعة جغرافية خلال فترة زمنية ي

 د أممح قبل فرد وايا أم عاة أفرا عليه مصطلح الظاهرة الإجرامية سواء وقع

 عاة جماعات. جماعة أم

ل ح فعجرامية أعم مح الجريمة نظرا لأن هذه الأخيرة عبارة عالظاهرة الإ -

 وايا أو مركب تم في أي مكان وزمان لا يتصأ بصفة التكرار.

                                                             

، مكتبة ي دراسة مقارنةأحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةمحما أبو يسان، ينظر:  - 1

 .126م، ص 1987الزرقاء، الأردن،  ،المنار
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ة خالفملايظنا أن هناك اختلاف للجريمة ييث أن الفقه الإسلامي يعتبر كل  -

 إما متعماة مح دير ضرورة للأوامر الشرعية بمثابة جريمة ويادت لها عقوبات

مة لجرية أو أخروية. في ييح رأينا أن المشرع الجزائري لم يع  مفهوما لدنيوي

عل مما جعل فقهاء القانون يتحملون عبء ذلك ييث وصفوها على أنها ذاك الف

لمشرع اله قا قابالذي يخالأ القوانيح والأوامر وتثبت عنه المس ولية الجنائية، و

 ها أو مجتها فيها.بعقوبات منصوص علي

ذلك أن مح مظاهر اتفاق كل مح الفقه الإسلامي والتشريع لايظنا ك -

 الجزائري هو أن الجريمة لها صفتان فكما تقع بالفعل تقع بالامتناع.

ي سلاممح خلال دراسة أركان الجريمة نلايظ أن هناك توافق بيح الفقه الإ -

نوي المعوالتشريع الجزائري في إثبات الأركان الثلاثة للجريمة ) المادي و

 صا الجنائي (.والق

 هناك اختلاف بيح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري مح ييث تقسيم -

هذا الجريمة، فالجريمة في الفقه الإسلامي ينظر لها مح ييث الجسامة ل

أوجاوا ثلاثة أنواع هي جرائم ياود وجرائم قصاص وتعازير. في ييح 

ات وجنح ع الجزائري الجريمة يسب خطورتها إلى جرائم جنايمشرقسم ال

 ومخالفات.

يعتما كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري طريقتيح لمحاربة  -

نا الجريمة طريقة عقابية وطريقة وقائية، هذه الأخيرة هي محور دراست

أسناها وييث جعلها الفقه الإسلامي تنضوي تحت قاعاة سا الذرائع، 

 التاابير الوقائية.    تحت مسمى الجزائري المشرع 

 :التمهيدي الفصل خلاصة

 ميالفقه الإسلا بيح اتفاق جوانب هناك أنّ  القول يمكح سبق ما على بناء

  لي:يجاءت كما  أخرى مواضع في بينهما وتباينا مواضع، فيجزائري ال والتشريع

صة الخا تفي التعريفاوتقاربا نلايظ أن هناك تطابقا في التعريفات والمفاهيم: 

ييث  الايترازية مح ييث الهاف والمقصا واختلافا محبسا الذرائع والتاابير 

  اللفظ.

ى لان علفي كونهما تعمتشترك التاابير الايترازية مع سا الذرائع  في المقصد

 منع الجريمة قبل وقوعها، وهو هاف مشترك لأجل مجتمع خال مح الجريمة.
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ف  نجعل كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري تكرر  من حيث التكرار

 الجريمة بنف  المكان ضمح الظاهرة الإجرامية الواجب محاربتها.

 ، إلايتطابق لاى كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري مفهوم الجريمة

 رة فيلمعتبهناك مح الجرائم دير ا إذأن هناك مفارقة في الاعتااد بنوع الجرائم، 

 التشريع الجزائري والتي هي في الأصل جرائم م صلة في الفقه الإسلامي.

 مةالفقه الإسلامي للجري نجا اختلافا بيح تقسيم من حيث تقسيم الجريمة

ما أأنواع )ياود وقصاص وتعزير(،  ة؛ فهي في الأول ثلاثوالتشريع الجزائري

 ا.فقا قسمت على أساس المعيار أو الخطورة ثم على أساس طبيعته الثانيفي 
محل اتفاق بيح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري مع وجود  أركان الجريمة

اختلاف طفيأ في الركح المعنوي وخاصة ما تعلق منها بسح التمييز والخطأ دير 

العماي.



 

 

 

 الفصل الأول

أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من 

 جرائم النفس ومادون النفس.

 :مبحثين في تناولناه

 

المبحث الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في 
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المبحث الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في 

الوقاية من جرائم مادون النفس.
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الاحترازيووة فووي الوقايووة موون الفصوول الأول: أثوور قاعوودة سوود الووذرائع والتوودابير 

 .جرائم النفس ومادون النفس

 مح الم كا أن كل جريمة ترتكب ضا الإنسان لا تخلو مح وصنفيح اثننيح، فهني

ة إما أن تكون عبارة عح تعاي يم  النروح ويفقناها الحيناة وهنو منا يعنرف بجريمن

القتننل؛ أو أن يمنن  هننذا التعنناي جننوارح وأطننراف الإنسننان ييننث ينننت  عنننه جننراح 

 وقطع وإتلاف لبعا هذه الأعضاء، وهو ما أطُلق على تسميته بجريمة الجراح.

في هذا الفصل سنخوض الحايث في كلتنا الجنريمتيح منح خنلال مبحثنيح اثننيح، 

قننوع وبينان أثنر إعمننال كنل مننح قاعناة سننا النذرائع والتنناابير الايترازينة فنني مننع و

ة البشري ضلية في يماية النف الجريمتيح، مع عقا مقارنة بينهما لمعرفة مح له الأف

 والمحافظة على أمنها واستقرارها.

المبحث الأول: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازيوة فوي الوقايوة مون 

 -القتل –جرائم النفس 

لقننا كننرم الله الإنسننان دايننة التكننريم ورفننع منزلتننه ومكانتننه علننى سننائر جميننع 

نَا المخلوقات ييث قال تعالى:  م  ه م  فِ  ےٓ بوَنِ  وَلقََد  كَرَّ
ورِ  ےءَادَمَ وَحَمَل ونََٰ اِل بوَرنِ وَال بحَ 

تِ  نَ الَطَّينبََِٰ ه م منِ
ون  خَلقَ نوَا تفَ ضِويلا وَرَزَق نََٰ مَّ م  عَلَىَٰ كَثيِور منِ ه 

ل نََٰ وجعلنه . [70الإسوراء/] وَفَضَّ

خليفة في هذه الأرض، وسخر له ما في السموات والأرض ومنا بينهمنا، وجعنل لنه 

الولاية الشنرعية والوصناية علنى نفسنه وبنني جنسنه، وصنان لنه ديننه ومالنه ونفسنه 

مقصود الشرع مح الخلق  إلى أن   الإمام أبو ياما الغزالي يشير وفي ذلكوعرضه، 

شنرع  مح أجنل ذلنك ،1هم ونسلهم ومالهمخمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقل

مقابنننل ذلنننك أوجنننب و ي النننزواا والتناسنننل،الله لإيجننناد الننننف  وبقننناء الننننوع البشنننر

لحمايتهنننا الأكنننل والشنننرب والتنننااوي واللبننناس، وكنننذا دفنننع الضنننرر عنهنننا فأوجنننب 

القصاص والاية ويرم كل منا ين دي بهنا إلنى التهلكنة سنواء كنان قنتلا أو جرينا أو 

وهنو نفن  الننه  النذي ات بَعتَنِهُ  فنردت باراسنته قاعناة سنا النذرائع،انضربا وهذا ما 

                                                             

ص  م،1993ه /1413القاهرة، مصر،  (ي1)طدار الكتب العلمية،  ،المستصفى أبو ياما، الغزاليينظر:  - 1

174. 
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القوانيح الوضعية فني يماينة الننف  البشنرية لكنح بصنورة أخنأ ويبنرز منح خنلال 

 التاابير الايترازية المعمول بها في معظم التشريعات العقابية المعاصرة. 

قاعاة سا النذرائع  ح م أن كلا  ؛ 1في جرائم القتللبايث مما سبق يارك اانطلاقا 

يعتبننران مننح أهننم فنني الفقننه الإسننلامي والتنناابير الايترازيننة فنني القننوانيح الوضننعية 

ا إلنى مننع المباينات الم دينة فني الغالنب إلنى مفاسنا، لنذا منالتي يتوصنل به القواعا

ك للأجل ذ، التي تصون النف  البشريةمجالات الا وتعادت في كل مكثرت تطبيقاته

رَائسعس  مجنالات إلنى أن ابح رُشناأشار 
 النبوي نة وَالسُّنن ةس  القنرآن الكنريم النواردة فنيالنذ 

حُ يَصِرُهَا كِرُهَا وَلَا يمُِكس  .2يَطُولُ ذس

                                                             

يح  يَالُُّ عَلىَ إسذِلَالٍ وَإسمَاتةٍَ )قتَلََ( الِقَافُ وَالت اءُ  يعرف القتل في اللغة: - 1 مُ أصَِل  صَحس قتَلََهُ : يقَُالُ . وَاللا 

، معجم مقايي  بح زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسيحالِحَالُ يقُِتلَُ عَليَِهَا. ابح فارس أيما : وَالِقستلَِةُ . قتَلًِا 

. قال (5/56) باب القاف والتاء وما يثلثهما،م، 1979دار الفكر، سنة ، عبا السلام محما هاروناللغة، تح: 

ل ةٍ ".  ، المجلا الخام ، باب القاف، لسان العربابح منظور: " قتَلََهُ إسذاَ أمََاتهَُ بسضَرِبٍ أوَِ يَجَرٍ أوَِ سمٍُّ أوَِ عس

 .3527ص

فَ القتل اصطلاحا على أنَ ي ئاالتشريع الجن عبا القادر عوده،: ) فعل مح العباد تزول به الحياة(. ع رنِ

  .(2/6)م، 1977القاهرة، مصر،  (ي3)ط، دار التراث العربي، الإسلامي

همام بح الا ينظر:وعرف كذلك على أنه: نتيجة فعل آدمي يتم بموجبه إزهاق رويه، أو روح آدمي آخر.  

ي كشف فلأفكار االهداية شرح بداية المبتديي ومعَ تكملتَ المسمى بنتائج فتح القدير على كمال الايح، 

. الطوري، (9/244)بيروت، لبنان،  )دط(ي، لقاضي زاده، دار إيياء التراث العربي، الرموز والأسرار

 .(8/326)، المطبعة العلمية، سوريا، تكملة البحر الرائقمحما بح يسيح، 

 القتل هو إزهاق روح إنسان عماا(.)  ق ع ج 254في المادة  عرف المشرع الجزائري القتل

، ت: الاكتور محما يجي، المقدمات الممهداتينظر: ابح رشا القرطبي، أبو الوليا محما بح أيما،  2-

 .(2/41)م، 1988 -ه  1408لبنان،  –بيروت  ،1دار الغرب الإسلامي، ط
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قاعنناة سننا أيننح تكمننح أثننار إعمننال تطننرح الإشننكالية التاليننة: بننناء علننى مننا تقننام 

 مح جريمة القتل؟ الذرائع والتاابير الايترازية في الوقاية 

كما  جاءتخمسة مطالب قمت بتقسيم هذا المبحث إلى للإجابة على هذا الس ال 

 يلي:

المطلب الأول: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في منع 

 .جميع المسكرات والمخدرات

ما يذهب العقل سواء كان تعا الخمر أم الخبائث ويلحق بها في الحكم كل 

؛ ييث يشمل 2والمخار1المسكراصطناعيا، وهو ما تعارف عليه باسم  طبيعيا أم

                                                             

، وَا - 1 حِوس ، وَالسُّكِرُ نقَسياُ الص  ى سَكِرَان  بُ الِفسعِلس يسَُم  رٍ، وَصَايس يَ جَمِعُ مُسِكس رَاتُ فسي اللُّغَةس هس لسُّكِرَةُ الِمُسِكس

يَ دَلبََةُ الل ذ ةس، كَمَا تطُِلَقُ عَلىَ الِمَوِتس فسي قوَِلسهس تعَاَلَى:  تِ  وَجَاءَت  سَك رَة   هس لِكَ مَا ك نتَ مِن َ  ا ل مَو  ِ ذََٰ باِل حَقن

.[19ق/] تحَِيد   نبَس وَالت مِرس وَالِكُشوُثُ وَاِ سس حَ الِعس ابح  . وَالسُّكِرُ هوَُ الِخَمِرُ نفَِسُهُ، وَهوَُ شَرَاب  يتُ خَذُ مس

 ما بعاها.و 2047، باب يرف الميم، ص 3لمجلا ا، لسان العربمنظور، 

مهور جقول  هو. ما فقا شاربه التمييز وأخل  كلامه ودير طريقة مشيهالمسكر في الاصطلاح هو  -

، على يلداسوقحاشية االااسوقي،  ينظر:الفقهاء مح المالكية والشافعية والحنابلة وصايبي أبي ينيفة. 

ابح قاامة، ر. ، دار الفك(4/187)، مغني المحتاجالشربيني،   ، المكتبة التجارية.(4/313)الشرح الكبير، 

بدائع  ه، الكساني،1394، مطبعة الحكومة بمكة، (6/116)، كشاف القناع.  البهوتي، (8/312)، المغني

لفكر.  ينظر ، دار ا(7/506)، المحلى، وابح يزم، (5/113)، بدائع الصنائع.  ابح يزم، (5/113)، الصنائع

 . (2/504)، ي التشريع الجنائي الإسلاميكذلك: عبا القادر عوده

المرأة  ميز بيحيح عابايح مح الحنفية أن المسكر ما أفقا العقل وداب عنه التمييز؛ بحيث لا وذكر اب - 

، 6ر، ص، دار الفك(6/453)، حاشية بن عابدينابح عابايح،  ينظر: .والرجل ولا بيح السماء والأرض

 م.1982، 2، دار الكتاب العربي، ط(5/113)، بدائع الصنائعم، الكساني، 1996سنة 

لَال  يَ  وَ هُ وَ الخَارَُ المخار في اللغة جاء مح  - 2  حَ مس  رُ اَ الخَ ، وَ اُ سَ الجَ وَ  اُ اليَ وَ  لُ جِ ، الرّس اءَ ضَ عِ ى الأَ شَ غِ اسمِذس

، فَ  صَ خِ ي الش  رس تَ عِ يَ  ور  تُ فُ  وَ هُ ، فَ اءس وَ الا  وَ  ابس رَ الش   ، لسان العرب ابح منظور،. ورس تُ الفُ وَ  لس سَ الكَ  حَ مس  وَ هُ وضَعِأ 

 (.1111 – 14/1110)، باب الخاء، 2المجلا 

في  ة سائلةالمسكر مح ييث النوع؛ فالمسكر يكون عبارة عح ماد خلافأما في الاصطلاح فالمخار هو  -

كسل  ناولهالمخار يكون عبارة عح نبات ويشائن كالأفيون والقات والحشين المخار ينت  مح ت ييح أن

م، 9861، دار السلام، 1، طفقَ الأشربة وحدها عبا الوهاب طويلة، ينظر:. وفتور وخلل في العقل

 معيةج، الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية) المسكرات والمخدرات (، ماجا أبو رخية، 341ص

 .339، ص 1980، عمان، الأردن، 1عمال المطابع التعاونية، مكتبة الأقصى، ط
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كل مأكول أو مشروب يشوش العقل ويجعل صايبه إنسان دير طبيعي في أقواله 

 وتصرفاته.

والفرق بيح المسكر والمخار هو كون المسكر يكثر في صايبه النشاط مح 

النوم، مع تغييب  دناء ونشوة، أما المخار فصايبه يلتزم الصمت والخمول وكثرة

. إضافة إلى أن المخار أصبح في زماننا لا يقتصر على الحشائن 1العقل في كليهما

والنباتات فقا تطور الوضع إلى صناعة مواد وأقراص مخارة قا تكون أكثر فعالية 

مح الأعشاب المتعارف عليها. وقا ساق الإمام القرافي تقسيما ثلاثيا لمذهبات العقل 

ااَتس بسماها  اةَس الِمُفِسس اةَس الِمُرِقسااَتس وَقاَعس رَاتس وَقاَعس اةَس الِمُسِكس   .2قاَعس

صبح والحكمة مح تحريم المسكرات والمخارات هو أن متعاطيها يفقا عقله وي

خار الم تفكيره قاصرا مما ي دي به لارتكاب جريمة القتل. كما لا يخفى أن فاقا

أنواع الجرائم مح أجل الحصول  يتحول إلى شخص عصبي وهائ  يرتكب شتى

نة عليها، لهذا جاءت يرمة المسكر والمخار صريحة بنص القرآن الكريم والس

أيَُّهَا: فقال الله تعالىالنبوية الشريفة،  مَي سِر  ر  وَال   إنَِّمَا الَ خَم  الَذِينَ ءَامَن وا   يََٰ

م  
لََٰ ن  عَمَلِ  وَالَانصَاب  وَالَاز  س منِ نِ فَاج  رِج  ونَ عَلَّك م  ت  وه  لَ تنَبِ  اِلشَّي طََٰ يد  إنَِّمَا ي رِ  ٩٢ ف لِح 

وَةَ وَال بَغ ضَا ن  أنَ  يُّوقعَِ بيَ نَك م  ا ل عَدََٰ
رِ وَال  اِل   ےفِ  ءَ ا لشَّي طََٰ ك م  عَ خَم  دَّ رِ مَي سِرِ وَيَص  ن ذِك 

ِ وَعَنِ  َّ نتهَ ونَ  ِّ ةِ فهََلَ انَت م مُّ لوََٰ  . [93-92ة/ائدالم]  اِلصَّ

: في ا يتيح يسوق الله تعالى نهيه الم منيح عح تعاطي الخمر وجَ الدلالة

 .3ولعب الميسر وأمر باجتنابه والأمر يفيا الوجوب

                                                             

 .(1/214)، الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابح يجر الهيثمي، ينظر - 1

حِ الِفقَُهَاءس وَالِفرَِقُ بَيِنَهَا أنَ  الِمُتنََاوَلَ  - 2 اُ تلَِتبَسُ  عَلىَ كَثسيرٍ مس اُ الث لَاثُ قوََاعس هس الِقوََاعس يبَ هَذس ا أنَِ تغَس هس إم  حِ هَذس  مس

بِ مَعَهُ الِحَوَاسُّ أوَِ لَا فإَسنِ دَابتَِ مَعَهُ الِحَوَاسُّ كَالِبصََرس وَالس مِعس وَ  ّ وَالذ وِقس فَهُوَ الِمُرِقساُ وَإسنِ لمَِ تغَس الل مِ س وَالش مس

لس  نِاَ دَالسبس الِمُتنَاَوس ةُ نفٍَِ  عس ا أنَِ يَحِاثَُ مَعَهُ نَشِوَة  وَسرُُور  وَقوُ  لَهُ أوَِ لَا فإَسنِ يَاثََ  مَعَهُ الِحَوَاسُّ فَلَا يَخِلوُ إم 

رُ وَإس  زِرس وَهُوَ ذلَسكَ فَهُوَ الِمُسِكس رُ هوَُ الِمُغيَسّبُ لسلِعقَِلس مَعَ نَشِوَةٍ وَسُرُورٍ كَالِخَمِرس وَالِمس اُ فاَلِمُسِكس لا  فَهُوَ الِمُفِسس

حِ الذُّرَةس  حِ الِعَسَلس وَالسُّكِرُكَةس وَهوَُ الِمَعِمُولُ مس حِ الِقَمِحس وَالِبستعِس وَهوَُ الِمَعِمُولُ مس شُ وَالِمُفِ  الِمَعِمُولُ مس اُ هوَُ الِمُشَوسّ سس

. بح إدري  بح  أبو العباس شهاب الايح أيما ،القرافي لسلِعقَِلس مَعَ عَامَس السُّرُورس الِغَالسبس كَالِبنَِ س وَالس يِكَرَانس

الفرق بيح قاعاة المسكرات وقاعاة   كتاب ،أنوار البروق في أنواء الفروق، عبا الريمح المالكي

 .(1/217)الناشر: عالم الكتب، د.ط.ت  ،المرقاات وقاعاة المفساات

 .331المجلا الخام ، سورة المائاة، ص  القرآن العظيمي تفسيرينظر: ابح كثير،  - 3
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ُ عَليَِهس وَسَل مَ وقال رسول الله   ُ كَرَ فَه وَ حَرَامِ «: صَل ى  . وقال 1 »ك لُّ شَرَاب  أسَ 

ُ عَليَِهس   ُ ه  فقََلِيلَ   حَرَامِ  «: وَسَل مَ صَل ى  كَرَ كَثيِر    .2«مَا أسَ 

ل، العق: في الحايث الأول التحريم متعلق بكل شراب أسكر وذهب بوجَ الدلالة

 وجاءت فيه دلالة اللفظ مما لا ياع شك في ذلك.

لنبي يح ابفي الحايث الثاني هو الكمية والقار الذي يسكر، ييث  :وجَ الدلالةو

ُ عَليَِهس وَسَل مَ صَل ى  يأخذ ليل منه إن القسكر فأن الشراب الكثير متى أدى إلى ال ُ 

 .يكم الكثير

ُ عَليَِهس وَسَل مَ قال   ُ يرد ذكر هذا الحايث ضمح  ي3" لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ": صَل ى 

سياق القواعا الفقهية الأساسية للايح الإسلامي الذي يحرم الإضرار بالنف ، وقا 

 أثبت الطب أن المامح يضر بنفسه وي ذي مح يوله. 

، وهو إجماع لا خلاف 4في المقابل تجمع الأمة على يرمة كل مسكر ومخار

 يره.د العلم والتفسير سواء كان شرابا أمفيه بيح أهل 

و ات هكما أنه مح بيح المفاسا العظيمة التي تنجم عح تعاطي الخمر والمخار

 المخاركر وإزهاق النف  البشرية، نتيجة ذهاب العقل. فزوال العقل الذي يسببه الس

لى اء عيافع بصايبه إلى اقتراف أي جرم ولو كان على يساب النف  البشرية. وبن

تل قيعتبر مح الذرائع التي ت دي إلى ذلك يمكح القول أن كل مسكر أو مخار 

 السنة بعتهتالنف  بغير يق، لذا نجا أن القرآن الكريم كان السباق لتحريم ذلك ثم 

 النبوية فإجماع الأمة.

                                                             

كتاب الوضوء، باب لا يجو الوضوء بالنبيذ ولا  ديب البغا،، تح: مصطفى صحيح البخاريالبخاري،  - 1

 .239، رقم الحايث (1/95)المسكر، 

، رقم (4/292) ،، باب ما أسكر كثيره فقليله يرامالأشربة كتاب، سنن الترمذيالترمذي، أبو عيسى،  - 2

 .1865الحايث 

دار إيياء ، محما ف اد عبا الباقي، تح: سنن ابن ماجَا القزويني، ابح ماجة أبو عبا الله محما بح يزي - 3

 .(784 /1)، فيصل عيسى البابي الحلبي -الكتب العربية 

 .(2/216)، أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي،ينظر:  - 4
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ونشير إلى أن ارتفاع نسبة تعاطي المسكرات والمخارات في المجتمع ت دي 

كثرة تعاطي ، بمعنى أنه متى ساد المجتمع 1يتما إلى ارتفاع الجريمة فيه

المخارات وأصبحت ظاهرة منتشرة فيه بكثرة دل ذلك على كثرة الجرائم باعتبار 

أن الفرص لارتكابها أصبحت مهيئة، كما أن الشخص المامح وتحت تأثير الإدمان 

لا با له مح تأميح الجانب المادي للحصول على مواد الإدمان والسكر فلا شك أنه 

حصول على المال وهذا الأمر سي دي إلى زعزعة سيقوم بارتكاب الجرائم سعيا لل

. ولما كانت المواد المسكرة والمخارة ذات علاقة وطياة بشتى 2أمح المجتمع

الجرائم فلا درابة في إقاام المامح والسكير على ارتكاب جريمة القتل دون 

. لذا نجا النهي عح المسكر والمخار ورد 3شعور،كما قا يهُلك نفسه بالانتحار

ُ عَليَِهس وَسَل مَ في نص يايث الرسول  صراية  ُ الذي روته أم سلمة رضي  صَل ى 

َِ وَسَلَّمَ نهى رسول    »:الله عنها قالت  َّّ  عَليَ   .4«عن كل مسكر ومفتر صَلَّى 

فالمفتر والمخار يحملان نف  المعنى، وقا سماه القرافي بالمفسا وهو المشوش 

المسكر الذي يغيب معه العقل  خلافللعقل مع دياب السرور والفرية وهو 

 خلافوتحضر معه النشوة والفرح والشجاعة، ومنه يقال أن المفتر مفسا للعقل 

 .5المسكر

هو أساس التمييز سميت بأم ولما كان المسكر والمخار يذهب العقل الذي 

بعلاقة مباشرة  كونهما يرتبطانالخبائث يرصا مح الشارع على الايح والانيا معا 

بارتكاب الجرائم ييث لا يمكح يصر يوادث السكارى وجناياتهم على أنفسهم 

المرتكبة مح قبلهم أو وبني جلاتهم، وخاصة عنا الحايث عح يوادث السير 
                                                             

إعمال قاعدة سد الذرائع في جريمة القتل  :مقال بعنوانقناوسي يحي، يباس عبا القادر، ينظر:  - 1

، ص 234 – 218(: 2023)  1العاد  16، مجلة الوايات للبحوث والاراسات، المجلا وتطبيقاتها المعاصرة

229. 

، عمان، 1طر الثقافة للنشر والتوزيع، ، داسد الذرائع في جرائم القتلالارواشة، ماجا سالم، ينظر:  - 2

 .174، ص م2008

، 1دار النفائ ، ط، سد الذرائع للمحافظة على الضرورات الخمسمحمود صالح جابر،  ينظر: - 3

  .87م، ص 2011الأردن، 

نهى رسول :» ، كتاب النهي عح المسكر، شرح يايث ، لعبا المحسح العبادسنن أبي داودأبو داود،  - 4

ُ عَليَِهس وَسَل مَ عح كل مسكر ومفتر  ُ  (.417/22)، «الله صَل ى 

، )الفرق الأربعون بيح قاعاة المسكرات وقاعاة المرقاات وقاعاة المفساات(، الفروقر: القرافي، ظين - 5
(1/363-364). 
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يضمح انات حنصأ ال إدلاقلب أيا الأطباء الألمان الادتيالات. وكحل نسبي يط

. وذلك لكون الحانات هي مصار تعاطي 1نصأ السجون والمستشفياتدلق معها 

 المسكرات والمخارات.

 ك أنوالعلة في ذل ،وصفوة القول أن الفقه الإسلامي يرم كل ما يذهب العقل

ريمة م كجبيح أفعاله مما قا يجعله يرتكب شتى أنواع الجرائ زفاقا العقل لا يمي

 القتل.

أما مح النايية القانونية فلا يعتبر تعاطي الخمر جريمة في جل التشريعات 

الغربية وبعا العربية ما لم يصايبه ارتكاب جريمة، دير أن المشرع الوضعية 

بالنسبة للمخارات فهي  أما الجزائري يعتبر تعاطيها علنا جريمة كما سيأتي بيانه،

ممنوعة في جميع دول العالم، دير أن هناك مح الاول مح يجيز زراعتها أو 

 وهولناا. 2تعاطيها كما هو الحال في المغرب الأقصى

م لكجريمة مطلقا ما وبالعودة للمشرع الجزائري فإنه لم يشر إلى الخمر 

ا كونه الخمر وشربها ردميصايبها فعل يجرمه القانون، كما أنه لا يجرم تعاطي 

 جرميالجزائري  مشرعفال ح الجرائم وخصوصا المتعلق بالنف ،سببا في الكثير م

 .ويبيح ما ي دي إلى الفعل الإجرامي ،الاعتااء الصادر مح الشخص السكير

م السكر العلني  فقانون العقوبات الجزائري لم يجرم شرب الخمر، وإنما جر 

 26-75أمر رقم الذي يكون صايبه متواجاا بالأماكح العمومية، وذلك بموجب 

قمع السكر م 1975بريل سنة أ 29الموافق  1395ربيع الثاني عام  17م رخ في 

(  فالمادة 3 -2 - 1واد ) ييث جاء ذلك في الم 3العمومي ويماية القصر مح الكحول
                                                             

 .(2/326)بيروت، لبنان،  ،2، دار المعرفة للطباعة والنشر، طتفسير المنارينظر: رشيا رضا،  - 1

قرار مشترك صوت البرلمان المغربي لإضفاء الشرعية على استخاام الحشين،  2021مايو 26 في - 2

صيا البحري والتنمية القروية ية واللاووزير الفجتماعية لاوالحماية الااخلية ووزير الصحة لوزير ا

ماي  12) ه1443مح شوال  11صادر في ال 1293. 22رقم  ابات ووزير الصناعة والتجارة ياه والغملوا

بالجريدة الرسمية . صار بالقنب الهناي تعلقةملنشطة الأممارسة ا بتحايا كيفيات تسليم رخص ( 2022

 .7096، العاد م2022يونيو  2ه الموافق ل   1443ذو القعاة  2في  المغربيةللمملكة 

ع السكر نمم 1975بريل سنة أ 29الموافق  ه1395بيع الثاني عام ر 17م رخ في 26-75مر رقم أ - 3

 . العمومي ويماية القصر مح الكحول

مح قانون المرور  67ييث نصت المادة على القيادة في يالة السُّكر، كما عاقب المشرع الجزائري 

)يعاقب بالحب  مح شهريح إلى ثمانية عشر شهرا أو بغرامة مالية مح على: م 2017الجزائري  لسنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
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في الشوارع أو في  رٍ افس كل مح يوجا في يالة سكر سَ )الأولى منه نصت على أنه 

 80دا إلى  40بغرامة قارها  المقاهي أو في المحلات العمومية الأخرى يعاقب

 (.دا

إلى عشرة  بخمسة أيام ييعاقب المعن ،ذا تكرر الأمر) إ (2الثانية)أما المادة  

                                          . (دا 500دا إلى  160بغرامة قارها وأيام سجنا 

وجا في يالة سكر سافر في كل مح ي): (3الثالثة) في ييح نصت المادة

ر عش يثنحلات العمومية الأخرى خلال الإأو في المقاهي أو في الم الشوارع

ح السجيعاقب ب مرتبطة بالسكرثاني مح أجل عقوبة شهرا التالية لصاور الحكم ال

دا  500بغرامة يتراوح مبلغها ما بيح ة تتراوح ما بيح شهر وستة أشهر ولما

 .(دا 2000و

الملايظ مح خلال هذه النصوص أن المشرع الجزائري عال  عقوبة شرب 

ذا هصوص الخمر بعقوبتيح هما الحب  والغرامة المالية. دير أن ما يمكح قوله بخ

 رع الجزائري تساهل كثيرا مع شارب الخمر خاصة فيما قاالتجريم أن المش

نة ار سيرتكبه مح جرائم أثناء السكر، إضافة إلى كون القانون قايم جاا ييث ص

ما يقارب نصأ قرن مح الزمح، مما يوجب على المشرع الجزائري م 1975

 كثيرالمراجعته وإدخال تعايلات عليه يتى يتماشى مع العصر الحالي خاصة وأن 

 جرائم القتل التي تحاث هي نتيجة لعملية السكر أو متعلقة بالخمر. مح

دير أن نظرة المشرع الجزائري للمخارات تختلأ عح نظرته للخمر، فإن 

نه ه فإكان تساهل مع شرب الخمر كجريمة مستقلة سواء أثناء استهلاكه أو ترويج

 تشاد فيما تعلق بالمخارات.

ف المخار في القانون ر مح م 2004ديسمبر  26الصادر بتاريخ  18-04قم فقا عُرّس

على أنه ) كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية مح 1الفقرة  (2الثانية )خلال المادة 

المواد الواردة في الجاوليح الأول والثاني مح الاتفاقية الويياة للمخارات لسنة 

م1961
 ...(.م1972بصيغتها المعالة بموجب البروتوكول سنة 1

                                                                                                                                                                                              

أو بإياى هاتيح العقوبتيح فق  كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق  دا 150000دا إلى  50000

 (. وهو تحت تأثير مشروب كحولي المناوب في إطار التمهيح باون مقابل أو بمقابل ...

 

م المتعلقة بمكافحة المخارات والبروتوكول المكمل لها لسنة 1961ينظر: أيكام الاتفاقية الاولية لسنة - 1

 .م1972
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على أنها كل  )مح نف  المادة إلى الم ثرات العقلية  (2) الثانية تشير الفقرةكما 

قية مادة طبيعية كانت أم اصطناعية، وكل منتوا طبيعي مارا في جاول الاتفا

 الاولية (.

ة بيعيطمح خلال المادتيح نارك أن المخار في القانون الجزائري هو كل مادة 

 تسمموإنهاك الجسم والتأثير على العقل  كانت أو اصطناعية يترتب عح تناولها

 الجهاز العصبي، مما يوجب يظرها وزراعتها وتصنيعها إلا لأدراض يحادها

 ة.لطبيالقانون ولا تستعمل إلا عح طريق ترخيص سواء مح السلطات المحلية أو ا

كما نستنت  أن المخارات المشار إليها في القانون الجزائري صنفان: طبيعية 

 هي: 2. دير أن أهل الخبرة يقولون بثلاثة أنواع1واصطناعية

المخارات الطبيعية: مثل القنب الهناي والخشخاش والقات والكوكا  -1

 والكوكاييح، وهي كلها مستخلصة مح النباتات والأعشاب.

ة المخارات الصناعية: وهي في الأصل نباتية لكنها تحتاا إلى معامل -2

 يح .صناعية خاصة مثل المورفيح والهيرو

اع أنو المخارات التخليقية: تستخلص مح التفاعلات الكيميائية وهي ثلاثة -3

 منبهة )الأمفيتامينات( ومهائة )الباربيوترات( ومهلوسة.

ظرا نوقا أعطى المشرع الجزائري أولوية لمحاربة المخارات بجميع أصنافها 

 الذي يم لخطورتها ومساهمتها مساهمة كبيرة وواسعة في النشاط الإجرامي 

 جهازالمجتمع خاصة ذلك المتعلق بالنف  البشرية، كونها ت ثر مباشرة على ال

 رائمجالعصبي مما ي دي إلى تغير النشاط الذهني العادي ما ينت  عنه ارتكاب 

 قتل.

رُّ على المنظمات الإجرامية  كما لا يخفى عح أيا أن الاتجار بالمخارات ياُس

لجماعات الإرهابية، لذلك كانت الأولوية الكبرى أموالا طائلة، وهو مصار تمويل ل

 صار ييث ،التي يعاقب عليها القانونفي محاربتها وجعلها مح الممنوعات 

م 2004ديسمبر  25الموافق ل   ه  1425و القعاة ذ 13الم رخ في  18-04قانون رقم ال

                                                                                                                                                                                              

 .م2002فيفري  5الم رخ في  02/61صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي سنة 

ديسمبر  25الموافق ل   ه  1425و القعاة ذ 13الم رخ في  18-04ح قانون رقم م 2متممات المادة  :ينظر - 1

 ، المتعلق بالوقاية مح المخارات والم ثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار دير المشروعيح بها.م2004

، دار التأصيل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشريع الدولي والوطنيينطر: إلهام ساعا،  - 2

، تقايم صالح عبا جرائم المخدرات في التشريع الجزائري؛ نبيل صقر، 114-108بلقي ، الجزائر، ص 

 .25-7، ص م2006النوري الماير العام للايوان الوطني لمكافحة المخارات، دار الهاي، الجزائر، 
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والاتجار دير المتعلق بالوقاية مح المخارات والم ثرات العقلية وقمع الاستعمال 

مح شهريح إلى الم با كل مح يستهلك أو  1بعقوبات مالية والسجح المشروعيح بها

  يسلم أو يحرض أو يزرع أو يصنع أو ينقل المخارات.

 ائريانطلاقا مح الخطورة التي تتسبب فيها المخارات، قابلها المشرع الجز

توى لمسسواء على ا بالتشاد في محاربتها نظرا للنتائ  الوخيمة التي تنت  عنها

لى عالفردي كخرق القانون والمرض والاضطراب العقلي والنفسي والفقر... أو 

المستوى الاجتماعي مح فساد وبطالة وانتهاك يرمة ا خريح والسرقات 

 حةص علىت ثر  المخارات أضراروالحوادث المميتة. ييث يثبت واقع الحال أن 

 .بأكمله والمجتمع والأسرة والبانية، النفسية الفرد

 وخلاصة القول في هذه المسألة:

 مع المسكر والمخار تختلأ تماما عحالمشرع الجزائري أن طريقة تعامل 

 ، ييث: الفقه الإسلامي الطريقة التي تعامل بها 

عا المشرع الجزائري لم يمنع تعاطي الخمر ولم يرتب عليه عقوبة إلا ب -

 لعام، بل أوجا أماكح خاصة ومرخصةارتكاب الجريمة، أو مخالفة النظام ا

 لاستهلاك الخمور وبيعها كالحانات وبعا المرافئ السيايية.

 يمنع المشرع الجزائري تعاطي أو درس المخارات وبيعها، ورتب عقوبة -

 مغلظة على مح ارتكب جريمة القتل وهو في يالة تخاير.

ل ارتكاب أن الفقه الإسلامي يمنع استهلاك كل مسكر أو مخار يتى قب -

 ك.الجريمة، فجعل الأصل فيهما الحرمة سواء بالغرس أو البيع أو الاستهلا

المطلب الثاني: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في إجبارية 

 .احترام قانون السير

 يتراماتعاطي المسكرات والمخارات هو عام  النتائ  المترتبة عحمح بيح أهم 

لم  لاميةالشريعة الإسف ؛ كا داب العامة وقانون السير مثلا،والقوانيحوامر الأ

، لذا الفسادوأبواب الشر  ساتبابا مح أبواب الخير إلا وأجازته، وفي المقابل تترك 

ذى الأ فنظمت يياة الفرد مح أبس  الأمور كإماطة ؛يكم بالإجماع على شموليتها

يل لتفصعح الطريق إلى أعظمها وهو التوييا. ومح بيح الأمور التي تناولتها با

ا. يق الطريق مح آداب المشي والسير في الطرقات، وكذا الجلوس على قارعته

 وفي ذلك وردت عاة آيات وأياديث نبوية نذكر منها ما يلي:

                                                             

 25الموافق ل   ه  1425ذو القعاة  13الم رخ في  18-04قانون رقم مح  28إلى  12ينظر: المواد مح  - 1

، المتعلق بالوقاية مح المخارات والم ثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار دير م2004ديسمبر 

 المشروعيح.
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ش ونَ  قال الله تعالى:  نِ اِلذِينَ يمَ  مََٰ ح  ضِ عَلَ  وَعِبَاد  ا لرَّ نا ى الََار  م  وَإِذاَ خَا هَو  طَبَه 

ما هِل ونَ قَال وا  سَلََٰ  .[63الفرقان/ ] ا ل جََٰ

دا وَسَلَكَ  ےالَذِ  وقوله تعالى:  ضَ مِهََٰ  مِنَ لا وَأنَزَلَ ا س ب  ك م  فيِهَ لَ جَعَلَ لَك م  ا لَار 

 َِ نَا بِ رَج  ن نَّبَات شَتن  ۦٓالَسَّمَاءِ مَاء فَأخَ  جا منِ وََٰ  .[52طَ/ ] ىَٰ أزَ 

ضَ ذلَ ولا فَام   ےه وَ الَذِ  قوله تعالى:  وا  مِن بِهَا وَك ل  نَاكِ مَ  ےش وا  فِ جَعَلَ لَك م  ا لَار 

 َِ قِ ز  َِ اِلنُّش ور   ۦرنِ  .[15الملك/ ] وَإِليَ 

قَاتِ  «:مقول النبي صلى الله عليه وسل ل وسَ فيِ الطُّر  ، قاَلوُا: ياَ « إيَِّاك م  وَال ج 

ناَ نتَحََا ثُ فسيهَا، قاَلَ رَسُولُ اللهس  حِ مَجَالسسس  « صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ رَسُولَ اللهس مَا لنَاَ باُ  مس

لِسَ فَأعَ ط وا الطَّرِيقَ حَقََّ  : غَضُّ »قاَل وا: وَمَا حَقَُّ ؟ قاَلَ:  ي» فَإِذاَ أبَيَ ت م  إلِاَّ ال مَج 

ن كَرِ  ي  عَنِ ال م  وفِي وَالنَّه  ر  بِال مَع ر  مَ  ذَىَي وَرَدُّ السَّلَامِ وَالأ    .1«ال بَصَرِي وَكَفُّ الأ 

إضنافة  هانستطيع أن نلم  منتجار الإشارة بعا عرض هذه النصوص إلى أننا 

العايا مح ا ثار النبوية وأعمال الخلفاء الراشايح والسلأ الصالح يق الطريق  إلى

سننواء بالنسننبة لمننح سننلكها أو مننح جلنن  علننى قارعتهننا بننأن مُنسننعَ التعنناي فيهننا علننى 

؛ مكنانو شنريعة الله صنالحة لكنل زمنانيقوق الغير لما فيها منح الإثنم. ولمنا كاننت 

الحاضننر  كننان مننح الضننروري توظيننأ أيكامهننا والتشننايا علننى ذلننك فنني عصننرنا 

الطرق بكثرة وبشتى الأننواع منح  شُيّساتييث نتيجة لما عرفته البشرية مح تطور، 

 فنإن ؛المميتنة السنير ينوادث تكثنرطرق سريعة وأخرى سيارة متعنادة المسنالك و

القنوانيح البشنرية التني سنطرها الإنسنان لأجنل لا يمنانع منح ايتنرام لفقه الإسلامي ا

تحمل صايبها المس ولية  السير، وأن مخالفتهبقانون  المسمىتنظيم يركة المرور 

ييث اشترطوا عنام التعناي أثنناء السنير  ،ة في دماء مح كان سببا في وفاتهمالجنائي

مخالفنة إشنارات المنرور، أو فيها؛ سواء كان هذا التعناي بنالإفراط فني السنرعة أو 

التنقنننل فننني مسنننلك دينننر مسنننموح لنننه السنننير فينننه ممنننا قنننا يعنننرض نفسنننه ودينننره 

                                                             

باب: أفنية الاور والجلوس فيها  ،كتاب المظالم، ، تح: مصطفى ديب البغاصحيح البخاريالبخاري،  - 1

  .2333، رقم الحايث (2/870) ،والجلوس على الصعاات

https://shamela.ws/book/735/3915
https://shamela.ws/book/735/3915
https://shamela.ws/book/735/3963
https://shamela.ws/book/735/3963
https://shamela.ws/book/735/3963
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"وللتخفيأ مح يوادث السير والحا مح الاستهتار المتعما فيها نجا أن الفقنه .1للقتل

بسنبب مخنالفتهم لقواعنا السنير  االإسلامي يكم بتضميح السائقيح إذا ياثت أضرار

وأن المعتناي  اٍ تنَعِ ييث جناءت نصنوص كثينرة فني كتنب الفقنه ت كنا أن المخنالأ مُ 

وأصل تضنميح السنائقيح بسنبب مخنالفتهم لقواعنا  .2"ضامح ما يترتب على اعتاائه

 »: صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ عح رسول الله  ابِحُ عَب اسٍ  ىوما رَ  ياثت أضرارالسير إذا 

 ِ َِ وَسَولَّمَ أنَََّ  دَفعََ مَعَ النَّبوِين و مَ عَرَفوَةَي فَسَومِعَ النَّبوِيُّ  صَولَّى    عَليَ  َِ يوَو  و صَولَّى    عَليَ 

ي وَسَلَّمَ  َِ إِلوَي هِم  طِ ِبوِلِي فَأشََوارَ بِسَوو  تاُ لِإ  بُا وَصَوو  رُا شَدِيدُاي وَضَر   »: وَقوَالَ  وَرَاءَه  زَج 

يضَاعِ أيَُّهَا  ِ إِنَّ ال برَِّ ليَ سَ بِالإ 
ي عَليَ ك م  بِالسَّكِينةَِي فَ  ، 3»النَّاس 

خنلال النركح الخنام  منح أركنان الإسنلام  صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ فإذا كان النبي 

وهو الح ، أثناء النفير مح عرفة إلى مزدلفة وكثرة الزيمة، وجواز السير بسرعة 

في سيرهم، فمح مصلحة سائق السيارة ايترام قانون السنير يأمر أصحابه بالسكينة 

منفعتهنا كبينرة فالسنيارة آلنة صنماء وعام السنرعة يتنى لا يتنأذى ولا ين ذي دينره. 

أن يسننيطر عليهننا بواسننطة الننتحكم النناقيق فنني  هايجننب علننى سننائقوخطرهننا عظننيم، 

 .4مقودها ومكابحها وآلاتها الأخرى

ائق سواء الخاصة أم العامة تقتضي مح السبناء على ما سبق؛ فإن المصلحة 

ا ائجهكما مح الراجل ايترام قانون المرور درءا لحوادث السير التي تعتبر نت

 والحفاظ على لعايا مح الأرواح بيح قتيل وجريح،فضيعة مح ييث سقوط ا

 .الممتلكات مح الضياع والتلأ

                                                             

 .89، ص سد الذرائع للمحافظة على الضرورات الخمسينظر: محمود صالح جابر،  - 1

 .281، ص سد الذرائع في جرائم القتلالارواشة ماجا سالم،  - 2

 صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ باب: أمر النبي  ،كتاب الح  ، تح: مصطفى ديب البغا،صحيح البخاريالبخاري،  - 3

 .1587، رقم الحايث (2/601) بالسكينة عنا الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط

على الساعة  01/09/2023. قمت بزيارته يوم:  (www.alukah.netموقع على صفحة النت : ) - 4

 السادسة مساء.

https://shamela.ws/book/735/2455
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ر فني الطنرق. مقابل ذلك لم يقصر القانون الوضعي في سح قوانيح نظمت السني

أصننبحت تشننكل هاجسننا كبيننرا والتنني لحصننيلة المرتفعننة لحننوادث المننرور، ل نظننراف

نتيجة العناد الكبينر منح الأرواح التني تحصناها ينوادث المنرور ، للاولة الجزائرية

المقامنة  يينث أن الإيصنائياتإلى يا أصبحت توصنأ بإرهناب الطرقنات،  يوميا

ة مح شرطة ودرك وطنني ويماينة مانينة كلفلمللاولة االهيئات النظامية  مح طرف 

لويناها  1قيادة الارك النوطني تسجلفوالجريى،  مرعبة عح عاد القتلى هي أرقام

ت لفني ينيح سنج ،قتينل 2505يوالي  م2017سنة عبر موقعها الرسمي عاد الضحايا 

، وهننو 10361شخصننا وجننرح  2718يننادث نجننم عنننه وفنناة  6242يننوالي م 2022سنننة 

 تصاعاي سنويا.عاد في منحنى 

ومح مميزات قانون السير أنه قابل للتغيير والتطوير كلما اقتضت الحاجة 

. كما أنه عالمي يطبق في جميع دول وطرق العالم. وقا عرف هذا القانون 2لذلك

تطورا منذ نشأته؛ ييث يخضع هذا التطور لمقتضيات الحاجة وما وصل إليه 

، يحاث ذلك كله مح أجل يماية النف  العقل البشري مح يلول لتنظيم يركة السير

 البشرية.

ل هذا القانون إلزامي وإجباري التطبيق لكل سائق أو  إضافة إلى ما سبق جُعس

( مح القانون 9راجل قصا التقليل مح يوادث المرور ييث تنص المادة التاسعة )

                                                             

ينظر:  - 1

https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/sec_pub/sec_rou/ar/sec_rou2_ar.php  . 

 .21:42على الساعة م 29/09/2023زرت الموقع يوم: 

لى داية آخر تعايل سنة إم 1963خضع قانون السير في الجزائر لعاة تعايلات منذ صاوره سنة  - 2

 . ينظر الجرياة الرسمية:م2017

  1975سبتمبر  26ممضي في  60-75أمر رقم  1963يوليو  03ممضي في  245-63مرسوم رقم 

 1984يناير  02ممضي في  01-84قانون رقم  1971نوفمبر  02ممضي في  72-71أمر رقم 

 1987فبراير  10ممضي في  09-87قانون رقم  1973أكتوبر  01ممضي في  52-73أمر رقم 

 2001دشت  19ممضي في  14-01قانون رقم  1974أبريل  03ممضي في  46-74أمر رقم 

 2017فبراير  16ممضي في  05-17قانون رقم  1974ديسمبر  06ممضي في  104-74أمر رقم 

 

https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/sec_pub/sec_rou/ar/sec_rou2_ar.php
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14-01رقم 
سائق مركبة الامتثال للقواعا الخاصة :" على أنه يجب على كل 1

بحركة المرور، يتى لا يشكل أي خطر عليه أو على ديره مح مستعملي 

 الطريق". 

 ستطعنااامه تعُاُّ هذه المادة العصب الرئيسي مح قانون المرور الذي إن تم ايتر

جة يماية أرواح الناس ووقايتهم مح جرائم القتل التي تكون في معظمها نتي

مثل نية تتو باأه. كما لا يخفى أن كل مخالفة تقابلها عقوبة سواء مادية كانت لمخالفت

 في السجح.

ير تابفي الأصل  ية إلزامية ايترام قانون السير هوأن فرض يتضح مما سبق

ح ملاولة بر النف  البشرية، باعتبار أن القانون هو الوسيلة التي تعوقائي لحماية ا

صل هو الأ لاله الحياة العامة، كون أن القانون فيخلالها عح إرادتها وتنظم مح خ

 حترميوسيلة لتسيير سياسات الاولة وتطوير المجتمع وتنظيمه. فالمجتمع الذي 

 ذي لاقوانينه يكون أكثر انضباطا وتطورا تقل فيه الجريمة، خلاف المجتمع ال

 تكثر فيه الجرائم بشتى أنواعها. إذيحترم قوانينه 

الجزائري مع ما أقره الفقه الإسلامي  مشرعظ توافق التحصيلا لما سبق يلاي

مح قبيل إعطاء الطريق يقها، دير أن القانون الوضعي بصفة عامة ومنه 

الجزائري قنح ذلك بما يعرف بقانون السير، وألزم الناس ايترامه وتطبيقه. فصفة 

ي سببها الإلزامية هي مح قبيل التابير الوقائي لحماية الناس مح جرائم القتل الت

عام تطبيق وايترام قانون المرور، وهي المعبر عنها في الفقه الإسلامي 

بالمصلحة المرسلة والتي تنارا تحتها عاة فروع يمكح إثباتها في هذه المسألة 

كقاعاة الثابت بالعرف كالثابت بالنص؛ فالشيء الذي تعارف الناس عليه سواء 

نص مح القرآن أو السنة النبوية. ثم قاعاة بارئه أو إتيانه كان كذاك الذي دل عليه ال

المفساة إذا كانت أعظم وأشمل تكون أولى بالاجتناب، فالجميع يعلم ماى خطورة 

عام ايترام قانون السير والنتائ  المفضية إليه، فالمصلحة توجب تطبيقه وايترامه 

                                                             

ه  1422جمادى الأولى  29الم رخ في  14-01القانون رقم ، م2001، سنة 46الجرياة الرسمية العاد رقم  - 1

 .م2001دشت سنة  19الموافق 
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عاما هنا جاء فالحكم المبني على المصلحة المرسلة  تجنبا لإزهاق أرواح الناس،

 لا يخالأ نصا تشريعيا لذا وجب تثبيتها في مسألة ايترام قانون السير. للأمة

المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في منع 

 .الأعيرة النارية وحمل السلاح في الأعراس والمناسبات والتجمعات

واضح على مخالفة شرع  اقع الحال الذي نعيشه خلال أفراينا وأعراسنا دليلو

الله والقوانيح الوضعية المنظمة لذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بالأفراح التي تستعمل 

فيها الأعيرة النارية والمفرقعات التي أصبحت مح الأسباب الم دية إلى القتل؛ 

ردم قناعة الجميع أنها عادات سيئة وضارة، وتكاتأ الجميع مح دعاة وأئمة 

لمحاربتها، والإجماع على أنها سلوكيات دير يضارية ودخيلة وبايثيح والاعوة 

وسمو على المجتمعات الإسلامية، وهذا ما يظهر محاسح الشريعة الإسلامية 

كل ما مح شأنه أن  وإبعاد ساأنها تعمل على  ، في كونتعاليمها وريمتها بالعباد

 واستعماله ويمله مح دير ضرورة، ، ومح ذلك العبث بالسلاحبالغيريلحق الأذى 

َّّ  »قاَلَ:   عحَِ جابرٍ ف لا سيما في المناسبات، َِ وَسَلَّمَ نهََى رس ول   َّّ  عَليَ  أن   صَلَّى 

ل ولاُ   . 1«ي تعََاطَى السَّي ف  مَس 

ح ميأ س: في الحايث ورد النهي للوجوب لما قا ي دي إليه يمل الوجَ الدلالة

بح اروى  لما الإضرار محرم على وجه الإطلاقولناس، ار باضردير دما إلى الإ

ُ عَ أن رسول الله  عبادة بح الصامت مح يايث ماجه وأيما  ُ قضى  مَ ليَِهس وَسَل  صَل ى 

والإضرار بالنف  محرم تحريما شاياا، خصوصا إذا  ر.أن لا ضرر ولا ضرا

ل كَ إِلَى الَتَّ  ۥٓدِيك م  ت ل ق وا  بِأيَ  وَلَا  لقوله تعالى:  كان مما ينت  عنه تلفها عادة   ةِ ه 
 .[194البقرة/]

: ورد سياق ا ية في عام ترك الجهاد والإقامة بيح الأهل والمال وجَ الدلالة

 .2لما قا يسببه مح مخاطر وظفر العاو باماء المسلميح

َّّ  إلِاَّ وقوله:   مَ  ل ومُا فقَدَ  جَعَل ناَ وَلاَ تقَ ت ل وا  النَّف سَ الَّتيِ حَرَّ ِ وَمَن ق تلَِ مَظ  بِال حَقن

َِ س ل طَانُا فلَاَ ي س رِف فنيِ ال قتَ لِ إنََِّ  كَانَ مَن ص ورُا  .[33الإسراء/]  لِوَلِينِ
                                                             

، بيروت –المكتبة العصرية، صياا ، محما محيي الايح عبا الحميا، ت: سنن أبي داودأبَوُ داود،  - 1

 . 2588 رقم الحايث ، (3/31)كتاب الجهاد، باب تعاطي السيأ مسلولا، 

 .(220-221 / 2)سورة البقرة، ، تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 2
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النهي عح قتل النف  التي يرم  صريح فيما يخصا ية اللفظ في  :وجَ الدلالة

ُ عَليَِهس وَسَل مَ الله لما في ذلك مح إثم، لما روي عح الرسول   ُ لَا يحَِلُّ دَم   »: صَل ى 

يِ َّّ َّّ  وَأنَنِي رَس ول   هَد  أنَ  لَا إِلَََ إلِاَّ  ي يَش  لِم  س  ٍ  م  رِ دَى ثلََاث   ام  النَّف س  : إلِاَّ بِإِح 

َ  لِل جَمَاعَةِ بِالنَّف سِ  انيِي والمفارق لدينَ التَّارِ  .1« ي وَالثَّينِب  الزَّ

في واقع الأمر أن النهي في الأدلة السابقة جاء خاصا في مح تعما إزهاق 

النف  البشرية، أما واقع الحال الذي نعيشه في العالم العربي بصفة عامة والجزائر 

بصفة خاصة هو ذلك التهور المعاش في الأفراح والمناسبات سواء تعلق الأمر 

ستعمالا خطيرا، أو تلك الأعيرة بطريقة السير في الطرقات واستعمال السيارات ا

للمفرقعات التي ت دي في أدلب النارية مح أسلحة فتاكة أو الاستعمال المفرط 

 .2قتل وجراح يوادثيان إلى الأي

 رخصة دون الجزائري القانون في الس لاح اس تخاامو يمل يعا ذلك لأجل

 مح استعماله يخلفه لما الأولى بالارجة ذلك ويعود ،القانون عليها يعاقب جريمة

 تاابير نقصل ونظرا الأفراح، أو المنازعات في خاصة وجراح قتل جرائم

 الجزائري المشرع تاخل مالكيه قبل مح الناري السلاح استعمال في الايتياط

 ح،للسلا المشروع دير للاستخاام يا وضع قصا القانونية النصوص مح بترسانة

 ه ذا زال لا ذل ك ردم لك ح الاتجاه، هذا في المشرع مح إيجابية خطوة ذلك يعا إذ

 في للس لاح الق انوني د ير للاس تخاام ي ا وض ع ع ح قاص را التش ريعي ال ردع

 الصورة تعا الأخيرة هذه به، المتاجرة أو الاستعمال ييث م ح خاص ة الجزائ ر

 06-97أمر رقم  الجزائري المشرع أصار فقا ،الأسلحة مع للتعامل الأخطر

نص في ، والذي يتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة 21/01/1997الم رخ في 

حظر عبر كامل التراب الوطني، مع مراعاة الأيكام ي :مادته الأولى على أنه

المقررة في هذا الأمر، صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة كما هي محادة 

أدناه، كما يحظر استيراد ذلك  الثانية والثالثة والرابعةومصنفة في المواد 

 .وتصايره، والمتاجرة به، واقتناؤه، وييازته، ويمله ونقله

                                                             

 .6484، رقم الحايث (6/2521)، تح: مصطفى ديب البغا، صحيح البخاريالبخاري،  - 1

أثناء معالجة قضية سا الذرائع والتاابير الايترازية  لمشكلة الأعيرة النارية والمفرقعات في الأفراح  - 2

 114والأعراس يسجل العراق جريمة بشعة أثناء زفاف في ماينة الحماانية ييث راح ضحيتها يوالي 

 27الموافق ل   ه  1445ربيع الأول  13آخر مصاب بجروح نتيجة ألعاب نارية يوم  150شخص قتيلا و

 .11120، العاد 2. ينظر جرياة القاس، صم2023سبتمبر 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru&tmpl=sherloc#?c=%7B%22filters%22%3A%5B%7B%22fieldName%22%3A%22ru%23legislation%40country_label_s%22%2C%22value%22%3A%22%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%22%7D%2C%7B%22fieldName%22%3A%22legislation.nationalLawArticle%40title_s%22%2C%22value%22%3A%22%5Cu0623%5Cu0645%5Cu063
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=ru&tmpl=sherloc#?c=%7B%22filters%22%3A%5B%7B%22fieldName%22%3A%22ru%23legislation%40country_label_s%22%2C%22value%22%3A%22%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%22%7D%2C%7B%22fieldName%22%3A%22legislation.nationalLawArticle%40title_s%22%2C%22value%22%3A%22%5Cu0623%5Cu0645%5Cu063
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 سلاحهذه المادة أن المشرع الجزائري لم يتساهل مع موضوع ال الملايظ على

على  اضحةسواء صناعة أو نقلا أو بيعا أو استيرادا أو ييازة، وهذا فيه دلالة و

 نوع الخطورة التي يشكلها السلاح وما يخلفه مح جرائم قتل.

( مح نف  الأمر إلى أصناف العتاد والأسلحة الحربية 2وتحيلنا المادة الثانية )

والذخيرة المقصودة مح المادة الأولى والتي جاء بيان أصنافها في المادتيح الثالثة 

يصنأ العتاد الحربي والأسلحة والرابعة. ييث جاء نص المادة الثانية كما يلي: 

ناف كما هو مبيح والذخيرة وكذا العناصر المذكورة في هذا الأمر في ثمانية أص

بمرسوميح تنفيذييح يحادان  هذا الأمر وقا أرُِفسقَ . 1الثالثة والرابعةفي المادتيح 

تطبيق  ةيحاد كيفي 18/3/1998الم رخ في  96-98مرسوم تنفيذي رقم  :تطبيقه ةكيفي

المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة  21/01/1997الم رخ في  06-97الأمر رقم

 .والذخيرة

، يعال ويتمم المرسوم 13/9/2004الم رخ في  304-04مرسوم تنفيذي رقم و

-97قم تطبيق الأمر ر ةالذي يحاد كيفي 18/3/1998الم رخ في  96-98التنفيذي رقم 

 .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة 21/01/1997الم رخ في  06

ح ي دي إليه م مح خلال هذه الأوامر والمراسيم تظهر خطورة السلاح وما

ي فواء جرائم قتل، لذا لم يتساهل المشرع الجزائري في ذلك ييث جاء التشايا س

 صناعته أو المتاجرة به، أو استيراده أو نقله مح مكان إلى آخر.

                                                             

أ بهذا الشكل، كل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر نيعتبر عتادا يربيا ويص: 3المادة  - 1

 .لذلك أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحريةالذخيرة وكذا كل الوسائل المادية المعاة 

تي يمكح رة الويعتبر عتادا يربيا كل سلاح يمكنه قذف الذخيرة المصنفة عتابا يربيا"، وكذا كل الذخي

 .قذفها بسلاح مصنأ عتادا يربيا

 : ا تية 3و  2و  1يصأ العتاد الحربي في الأصناف 

وية ة أو الجالبري وذخيرتها وكل الأسلحة المعاة لذلك و/أو الموجهة للحربالصنأ الأول: الأسلحة النارية 

 أو البحرية

د عا العتاول وبالصنأ الثاني: العتاد الموجه لحمل واستعمال الأسلحة النارية في القتال مح الصنأ الأ

 وتجهيزات الملاية والكشأ والمواصلات،

لصنأ اة مح لإشعاعات الصادرة عح الأسلحة والذخيرالصنأ الثالث: مواد الحماية مح دازات القتال وا

 .الأول

 5و 4لأصناف اتصنأ الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتاداً يربياً في  :4المادة 

 :ا تية 8و 7و 6و

 ،لرصاصاالصنأ الرابع: الأسلحة الحربية الافاعية وذخيرتها وكذا العتاد وتجهيزات الحماية مح 

 الصنأ الخام : أسلحة الصيا وذخيرتها،

 الصنأ السادس: السلاح الأبيا،

 الصنأ السابع: أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها،

 .الصنأ الثامح: الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذا
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ا لمولإضافة إلى السلاح نجا الاستعمال الواسع للمفرقعات في المناسبات كا

 ثير محالك اهرة المنتشرة بكثرة كلفتالنبوي والأعراس والأعياد الوطنية. هذه الظ

منع يالمشرع الجزائري نجا الناس يياتهم أو فقاان وبتر بعا أعضائهم، لهذا 

 لناساستعمالها لترويع ايعاقب على تجارة المفرقعات وإلقائها في الشارع وو

القاضي  1963أوت  2الم رخ في  291-63نص المرسوم رقم وتخويفهم، ييث 

بيع والمفرقعات والألعاب النارية على أن صناعة واستيراد بحظر صناعة وبيع 

ت ي ذاالمفرقعات وجميع الألعاب النارية محظور داخل التراب الوطني، كما يقض

 .المرسوم بحظر إلقاء المفرقعات في الطريق العمومي

ع تعامل بحذر شايا مأن المشرع الجزائري  بناء على ما سبق يمكح القول

ببت ي تسلعاب النارية، وفقا للحوادث المسجلة كجرائم والتاستعمال السلاح والأ

 فيها هذه الوسائل.

ة ما ناريومح أهم النتائ  التي يمكح استخلاصها مح مسألة السلاح والألعاب ال

 يلي:

أن الفقه الإسلامي لم يمنع استعمال السلاح أو صنعه وبيعه وفق ما يخام  -

لمصلحة المرسلة، ييث منع بيعه زمح الفتح الصالح العام، بل قام بتقييا ذلك وفق ا

ساا لذريعة الإعانة على المعصية، فبيعه في زمح الفتنة هو مح باب تهييجها، إلا 

 . 1أن واجب المسلم درء الفتح وتسكينها

، وهذا 2المشرع الجزائري هو ا خر لم يتساهل في اكتساب وييازة السلاح -

سة المنع تابير وقائي لمنع جرائم القتل كله راجع للنظرة السائاة في اعتبار سيا

 التي يكون فيها السلاح أو المفرقعات سببا مباشرا.

د بتعااستعمال المفرقعات يعا في الفقه الإسلامي مح المساوئ الواجب الا -

عاة " لقا عنها كون المصلحة العامة تتطلب ذلك لعام الإضرار بالنف  والغير طبقا

 النه  الذي اعتماه المشرع الجزائري.لا ضرر ولا ضرار". وهو نف  

                                                             

باب ما يكره إدخاله  ،السير الكبير شرح ،السرخسي محما بح أيما بح أبي سهل شم  الأئمة ينظر:  - 1

مجلة مجمع الفقه  ؛4101ص  ،م1971، د.ط، الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات، دار الحرب وما لا يكره

موضوع:   ،بجاةسلامي تصار عح منظمة الم تمر الإ، الإسلامي التابع لمنظمة الم تمر الإسلامي بجاة

 .(9/1501) ،إعااد الاكتور علي داود جفال ،سا الذرائع

-98لمرسوم التنفيذي رقم اييازة السلاح لاى المشرع الجزائري تلزم مح ذلك تقايم الرخصة. ينظر:  - 2

المحاد لكيفيات تطبيق الأمر رقم  1998مارس سنة  18الموافق  1418ذو القعاة عام  19الم رخ في  96

الأسلحة والمتعلق بالعتاد الحربي و  1997يناير سنة  21الموافق  1417رمضان عام  12الم رخ في  97-06

 .و الذخيرة

https://shamela.ws/book/5434/1339
https://shamela.ws/book/5434/1339
https://shamela.ws/book/5434/1339
https://shamela.ws/book/8356/14995
https://shamela.ws/book/8356/14995
https://shamela.ws/book/8356/14995
https://shamela.ws/book/8356/15238
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المطلب الرابع: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في منع 

الهجرة غير الشرعية على مستوى البحار والصحاري الكبرى المؤدية لهلاَ 

 .الأنفس

الحكومات والاول في العالم،  اأعت تِ قَ ر  دير الشرعية ظاهرة أَ  1 الهجرة اتع

للهجرة نحو  اييث أصبحت الاول التي تعين أزمات اقتصادية أو أمنية مصار

مح مهمة محاربتها هو ظهور شبكات  بَ ع  الاول المتقامة وا منة. ومما صَ 

طغى الجانب المادي دون البحث ف، مختصة في تهريب البشر مقابل أموال طائلة

 عح وصول آلاف البشر إلى بر ا مان مح عامه. 

 ييثهو الباب الايني،  قٍ يّس ينظر لها مح باب ضَ الفقه الإسلامي الهجرة في و

على أنها   قالوايماية الايح والعقياة، ويرية ممارسة الشعائر الاينية. ف ةس ي  نس تكون بس 

،  قال الجرجاني: الهجرة ترك الوطح الذي 2مترك دار الكفر  وقصا دار الإسلا

ه م   تعالى:الله  قولب مستاليح، 3بيح الكفار والانتقال إلى دار الإسلام  انَِّ الَذِينَ توََفنيَٰ

الِمِ  ََ ئِكَة   عفَِينَ فِ  ےٓ ا ل مَلََٰ تضَ  س  ضِ  ےأنَف سِهِم  قاَل وا  فيِمَ ك نت م  قاَل وا  ك نَّا م  ألََم  قَال وا   الَِار 

                                                             

جِرَةُ  - 1 ، تهذيب اللغةأبو منصور محما بح أيما الأزهري،  ينظر:. رَ جَ هَ  حِ ، مس رٍ اَ صِ مَ  مُ اسِ   هسيَ ةً غَلُ  الِهس

-42ص  6امحما عبا المنعم الخفاجي وعمر فرا العقاة، الاار المصرية، القاهرة، باون تاريخ،  تحقيق

، م سسة الرسالة، تحقيق مكتب تحقيق القاموس المحيط. محي الايح محما بح يعقوب  الفيروز أبادي، 43

 .638ص  ،م1993بيروت،  ،3التراث في م سسة الرسالة، م سسة الرسالة، ط

 هُ صَ لَ خِ تَ ا اسِ مَ ، كَ ءس يِ الش   حس عَ  اُ عِ بُ الِ  وَ هُ وَ  اٍ ايس وَ  لٍ صِ أَ ى لَ إس  ة  عَ اجس رَ  ةٍ ي  يسس ئس رَ  انٍ عَ مَ  ةس عَ بِ سَ بس  وَرَدتَِ  بس رَ عَ الِ  انس سَ ي لس فس وَ 

 انُ يَ ذَ هَ ، وَ ةُ رَ جِ هس الِ  هُ نِ مس ، وَ ءس يِ لش  ا ةُ ي  انس ج  مَ ، وَ لس وِ قَ الِ  حَ ي مس غس بَ نِ  يَ لَا  امَ وَ  ،لس صِ وَ الِ  ا  : ضس يَ هس وَ . يبس رَ عَ الِ  حُ ابِ 

. هس يِ غَسِ رس  اس يَ ي  أَ فس  اُّ شَيُ  م  ثُ  يرس عس بَ الِ  وس قِ ي يَ فس  اُّ شَ ي يُ ذس ال   لُ بِ حَ الِ ، وَ حُ سَ حَ الِ  ابُ الش  ، وَ ارس هَ الن   افُ صَ تس انِ ، وَ ياس رس مَ الِ 

أبو بكر ؛ ( ، مادة ) ه  ا   رم1956بيروت، ، دار صادر،  لسان العربمحما بح مكرم بح منظور،  ينظر:

  .(534 -1) ،1988كتب العلمية، بيروت، ، دار الأحكام القرآنمحما بح عبا الله الشهير بابح العربي، 

اُ (  رَ جَ ) هَ  ةس ظَ فِ ي لَ انس عَ مَ  دس اُّ عَ تَ  عَ مَ وَ  َ  نَجس  ضٍ رِ أَ  حِ مس  واس رُ خُ الِ  وس ، أَ انس طَ وِ الِأَ  كس رِ ي تَ فس  لُ مَ عِ تَ سِ ا تُ ا مَ بً الس دَ  ةَ رَ جِ هس الِ  ن  أ

ُ لَ إس  هَاجِرِ اِلىََٰ رَبنيَِ  ےإنِنِ  ل وط وَقَالَ  ۥفـََٔامَنَ لََ   :ىالَ عَ تَ  اللهُ  الَ قَ  كَ لس ي ذَ فس ى، وَ رَ خِ ى أ  ]  ل حَكِيم  ا  وَ الَ عزَِيز  ه   ۥنََّ  إِ م 
 .[25:العنكبوت

تحقي  ق عبا الله التركي، عبا الفتاح الحلو، الطبعة  المغنــيي، امشقياب ح قاام ة المق  اسي الينظر:  - 2

ص  ،مفردات ألفاَ القرآن. الرادب الأصفهاني، (9/236)، ه 1417الثالثة، دار ع الم الكت ب، الري اض، 

536. 

 .256، ص م1988بيروت،  ،3، دار الكتب العلمية، طالتعريفاتالشريأ علي بح محما الجرجاني،  - 3
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م   ه  ئِكَ مَأ ويَٰ
لََٰ وا  فيِهَا فَأ و  سِعةَ فتَ هَاجِر  ِ وََٰ َّ  ّ ض    جَهَنَّم  وَسَاءَت  مَصِيراُ  تكَ نَ ارَ 

 .[96النساء/]

 ل محوقا أس  على هذا المفهوم للهجرة أيكام فقهية، أوجبت المصلحة على ك

 خاف على دينه وعقياته اللجوء للهجرة كسبيل لحمايتهما.

 والهجرة نوعان:

، وقا وجا هذا النوع منذ عها النبوة، إذ 1هجرة مح دار الكفر إلى دار الإسلام -

كانت تهاجر الوفود والقبائل مح مواطنهم نحو الماينة ومكة بعا الفتح لتعلم دينهم، 

لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى فالمصلحة الشرعية أوجبت هذا النوع مح الهجرة 

 وكذلك هي يق لمح وجا ضرر على دينه في وطنه، قومهم.المواطح ويعلمون 

ُ عَليَِهس وَسَل مَ امتثالا لقول النبي    ُ أنا برٍ من كل مسلم يقيم بين َهراني »: صَل ى 

 .2 » المشركين

هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم  هامثالو 3مح دار الخوف إلى دار الأمح -

 مح مكة إلى الماينة، وكذا هجرة الصحابة مح مكة إلى الحبشة، قال تعالى:

وا  فِ  ئَنَّه م  فِ  ےوَالذِينَ هَاجَر  ِ وا  لنَ بَون َ لِم  ِ مِن بَع دِ مَا  َّ ر   ےِّ ن يا حَسَنةَ وَلَأجَ  الِدُّ

لمَ   برَ  لَو  كَان وا  يَع  ، وهو التعريأ الذي ساقه عماد عامر [41النحل/] ونَ ا لَاخِرَةِ أكَ 

 "انتقال الم مح مح بلا الفتنة والخوف على دينه إلى ييث يأمح على دينه" فقال: 
 يعتبر هذا النوع مح الهجرة مح قبيل المصلحة صيانة للعقياة ويفظا للايح. ،4

                                                             

فضيلة ،  تقايم: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيبيسح بح علي الفيومي،  المنذريينظر:  - 1

الترديب في إخلاص النية في الجهاد   كتاب الجهاد،  م2018، سنة 1ط  الشيخ عبا الله بح محما الغنيمان،

 .(513 /6) وما جاء فيمح يولا الأجر والغنيمة والذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا

سِتاني،  - 2 جس سنن أبي أبو داود سليمان بح الأشعث بح إسحاق بح بشير بح شااد بح عمرو الأزدي السّس

باب النهي   كتاب الجهادبيروت،  –المكتبة العصرية، صياا ، محما محيي الايح عبا الحميا ، تح: داود

 .2645، رقم الحايث (3/45)، عح قتل مح اعتصم بالسجود

دار كنوز إشبيليا للنشر ، الاستضعاف وأحكامَ في الفقَ الإسلاميينظر: زياد بح عابا المشوخي،  - 3

 .170ص  ،م2013 - ه1434، سنة المملكة العربية السعودية -الرياض ، 1طوالتوزيع، 

، رسالة ماجيستر، حكمها وضوابطها وتطبيقاتها –الهجرة إلى بلاد غير المسلمين أ. عماد عامر ،  - 4

 .41، ص ه 1425الطبعة الأولى، دار ابح يزم، بيروت، 

https://shamela.ws/book/660/3933
https://shamela.ws/book/660/3933
https://shamela.ws/book/660/4154
https://shamela.ws/book/660/4154
https://shamela.ws/book/660/4154
https://shamela.ws/book/1726/3337
https://shamela.ws/book/1726/3337
https://shamela.ws/book/1726/3610
https://shamela.ws/book/1726/3610
https://shamela.ws/book/1726/3610
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ها، علي أن الهجرة في الفقه الإسلامي يل بايل وليست جريمة يعاقب يظهر جليا

خاصة  لكفرااللهم إلا بعا الأقوال الشاذة التي ذهبت إلى تحريم الهجرة إلى ديار 

نه متى خاف على دي ءكح يبقى الرأي السائا هو أن المرفي العصر الحايث، ل

 عليه الهجرة إلى أي مكان يحفظ فيه دينه.  توجب

ي ةُ بحاود وكيانات سيا تميزة مسية الجاير بالذكر هو أن نشأت الاولة القطُِرس

ل لتنقاأضحى  فلطالمايجعلنا نميز بيح مفهوم الهجرة عنا القاماء والمعاصريح، 

لم ن المسقايما، فالإنساعليه مح كيان إلى آخر في العصر الحايث يختلأ عما كان 

 خرلى آإتامة في التنقل مح مكان حرية الفي عها الخلافة الإسلامية كانت له ال

مح  الاول الإسلامية ودير الإسلاميةما هو موجود اليوم بيح كيانات  بخلاف

 وجوب الحصول على الإذن بالاخول.

لَى إِ  ۥٓوا  بِأيَ دِيك م  وَلَا ت ل ق   دير أن الفقه الإسلامي وانطلاقا مح قوله تعالى: 

ل كَةِ  َ كَا إِنَّ  ۥٓ  وَلَا تقَ ت ل وا  أنَف سَك م   : وقوله ،[194البقرة/]  الَتَّه  َّ ، [29النساء /] م  رَحِيمانَ بِك  َّ

ا فإن الهجرة دير الشرعية تعتبر في عصرنا الحاضر مح المحرمات نتيجة لم

لموت قتل الأنف  خاصة ما تعلق بها مح امتطاء قوارب اإتلاف وت دي إليه مح 

اء صحر في البحار، أو قطع المسافات الطويلة في الصحراء الإفريقية الكبرى أو

 ( في فيزا –أمريكا. كما ينت  عح دخول كيانات الاول مح دون رخصة ) تأشيرات 

، ريهمأو جكثير مح الحالات إطلاق النار على المهاجريح مما ي دي إلى وفاتهم 

 وهو تعريا الأنف  للخطر.

صر لمعاامح هذا المنطلق يحرم الفقه الإسلامي الهجرة دير الشرعية بالمفهوم 

 وعا.والتي ت دي في أدلب الأييان إلى جرائم قتل أو درق أو الهلاك عطشا وج

 رعيةكما نشير إلى دياب إيصائيات دقيقة فيما يخص عاد قتلى الهجرة دير الش

بحر توى البحار أو الصحاري. ويعتبر البحر الأبيا المتوس  والسواء على مس

الكراييبي وصحراء إفريقيا الكبرى مح أكثر مناطق هلاك المهاجريح دير 

 الشرعييح.

 هَا،يَسُنُّ  في القوانيح التي ولي الأمرلمخالفة كما تعتبر الهجرة دير الشرعية 

يأمر م ما ل تهالله تعالى طاعأوجب  ولياللمخالفة دير جائزة ما دام أن وهذه ا

م  أيَُّهَا الَذِينَ ءَامَن وا  أطَِيع وا   ى:؛ قال تعالبمُحَر  َ وَأَ يََٰ َّ  ّ س ولَ طِيع وا    لِ  ا لرَّ  ے وَأ و 

رِ مِنك م     .[58النساء/] الَِام 
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ح  :"التحرير والتنوير أنقال العلامة ابح عاشور في  ة ومس ح الأم  أولو الأمر مس

 .1"الذيح يسُنسا الناسُ إليهم تابير ش ونهم ويعتماون في ذلك عليهمالقوم هم 

غ  هيوالهجرة دير الشرعية  تعريا النف  للمخاطر والهلاك مح دير مُسَوّس

ر المهاجرون  إذشرعي،  ر بمراكب ابركوب البحوعصابات تهريب البشر يخُاطس

ل أكثر مح سعتهامع أنها لذلك،  م هلةدير  ، عام صلاييتهابالردم مح  تحَُم 

ح بأروايهم يقامرمخفر السوايل، بعياة عح أعيح وتسلك دروباً بحرية خطرة 

ديح إياها موارد الهلاك،  أن البحر  ردم كونمقصريح في الحفاظ على أنفسهم مُورس

لا خلاف أنه الحافظ ابح عبا البر وقا أشار إذا كان مظنة للهلاك لم يجز ركوبه؛ 

يجز ركوبه لأيا بوجه مح الوجوه  ييح لم     تَ ا ارِ بيح أهل العلم أن البحر إذ

أوجب على الإنسان الخمسة التي  عس رِ يفظ النف  أيا مقاصا الش  و .2هارتجاج

 يفظها. 

أن يتنرك الفنرد هني أما مح النايية القانونية فإن الهجنرة دينر الشنرعية  

أخننرى مننح أجننل جهننا إلننى إقلننيم دولننة ة التنني نشننأ فيهننا ويحمننل هويتهننا متإقلننيم الاولنن

علنني  . وهننو تقريبننا نفنن  التعريننأ الننذي سنناقه3العننين فيهننا مننح ديننر تننرخيص لننه

مح دولة الموطح قاصنايح  مغ ادرة الأف راد طواعي ة" صادق أبو هيأ ييث يقول:

الاخول في إقليم دولة أخن رى، والبقن اء فيهن ا بصنفة دائمنة أو لفتنرة محنادة بغنرض 

عليهننا بعننا ا ثننار القانونيننة لمركننز هنن لاء التعننين لأسننباب مختلفنن ة، ويترتنن ب 

 .4"الأفراد

                                                             

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  « ،التحرير والتنويرالطاهر ابح عاشور،  - 1

 .(98-5/97)ه ، 1984تون ، سنة النشر:  –الاار التونسية للنشر   ي»الكتاب المجيد

التمهيد لما في بح عبا البر، أبو عمر يوسأ بح عبا الله بح محما بح عاصم النمري القرطبي، اينظر:  - 2

َّّ  الموطأ من المعاني والأسانيد  َّّ عليَ وسلم-في حديث رسول  ، تح: بشار عواد معروف، صلى 

 .(1/448) ،م2017 -  ه1439سنة ، لنان، 1ط -م سسة الفرقان للتراث الإسلامي ،  وآخرون

، مجلة منار الإسلام الإمارات حق الهجرة وحق اللجوء السياسيسعيا محما أيما باناجه،  ينظر: - 3

 . 83 صم، 1982 /4العربية المتحاة، العاد 

الطبعة الحادية عشر، منشأة المعارف، الإسكنارية، ، القانون الدولي العامعلي صادق أبو هيأ،  - 4

 .5، صم1975
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، وأخرى دير 1ويستنت  مح هذا أن الهجرة نوعان: هجرة شرعية

م 18/06/1990الاتفاقية الاولية التي أقرتها الجمعية العامة في  تِ فَ وقا عر  . 2شرعية

وفي )يعتبر باون وثائق  على أنهالمهاجر دير القانوني  –ب  -5طبقا للمادة 

مح  -أ–كل مح لا يشمل الشروط المنصوص عليها في الفقرة وضعية دير قانونية 

 .(هذه المادة

أنه دير ا لجريمة الهجرة دير الشرعية، أن القانون الجزائري لم يقام تعريف إلا  

مح  545يمكح استخلاص مفهومها مح خلال دراسة أركانها المبينة في المادة 

، ييث أن 3قانون العقوبات مح 1مكرر 175.  والمادة 05-98القانون البحري رقم 

لوطني دون العقوبة تكون بحق ذلك الشخص الذي يستعمل الحيلة لمغادرة التراب ا

كما تلحق ر منافذ وأماكح دير مراكز العبور،، أو العبور عبتقايم الوثائق اللازمة

ات سالبة كل مح المهرب والمتواطئ والمساعا، وقا سح المشرع الجزائري عقوب

 .4للحرية وأخرى مالية في يق كل منهم

                                                             

عليها عقوبات وتتم وفق قوانيح كل دولة يكون فيها المهاجر محمي مح كل المخاطر هجرة لا يترتب  - 1

باسم القانون،  لذلك قيل أن الهجرة الشرعية تتم بموافقة دولتيح على انتقال المهاجر مح موطنه الأصلي 

ت البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار العلاقاختو فايزة،  ينظر:. إلى الاولة المستقبلة

مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الاولية، كلية العلوم  ،م2010و 1995الأورومغاربية بين 

 .م2011السياسية والإعلام، جامعة الجزائر 

أو الجوية والإقامة باولة أخرى ل عبر الحاود البرية أو البحرية الهجرة دير الشرعية هي التسل - 2

 ما وهو شرعية، دير ها إلى بعا وتتحولبطريقة دير مشروعة،  وقا تكون الهجرة في أساسها قانونية 

الهجرة السرية في المجتمع الجزائريي أبعادها محما رمضان،  ينظر: الشرعية. دير بالإقامة يعرف

،  مجلة المواقأ للاراسات والبحوث في المجتمع والتاريخ، جامعة وعلاقتها بالاغتراب الاجتماعي

 .05-98مح القانون البحري رقم  545. المادة 2ص  2009/ 4مصطفى اسطنبولي معسكر العاد 

والأنظمة  لجرائم المرتكبة ضا القوانيحالخاص با (3)ي ذكرت في القسم الثامن 1مكرر 175المادة  -1

 الوطني.المتعلقة بمغادرة التراب 

 مح بالحب  يعاقب المفعول، السارية الأخرى التشريعية بالأيكام الإخلال دون :1 مكرر 175 المادة - 4

 لك العقوبتيح، هاتيح بإياى أو دا 60.000 إلى 20.000 مح وبغرامة أشهر(  (6  ستة( إلى 2)شهريح

 .شرعية دير بصفة الوطني الإقليم يغادر مقيم أجنبي أو جزائري

وات أشهر إلى خمسة سن( 6)يعاقب بالحب  مح ستة  :القانون البحريمح  05-98رقم  545المادة  -

ة. تطبق دا كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام بريل 50.000إلى  10.000وبغرامة مالية مح 

 يابسة...لى العنف  العقوبة على أي عضو مح الطاقم أو أي موظأ يقام يا المساعاة على متح السفينة أو 

 فيها. المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم 11-08ينظر: القانون  -
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مع الهجرة دير الشرعية  1فمح خلال ملايظة طريقة تعامل المشرع الجزائري

والعقوبات المتنوعة التي أقرها للمهاجر أو المهرب يتبيح أنها جريمة لا يستهان 

مى بها، كونها ت دي إلى فقاان آلاف الضحايا كل سنة خاصة ما تعلق منها بما يس

بقوارب الموت التي تبحر مح شمال إفريقيا باتجاه الجنوب الأوربي. لهذا يعمل 

المشرع الجزائري كباقي المشرعيح الاولييح على سح قوانيح وإيجاد تاابير 

ايترازية لمنع أو التقليل مح الهجرة دير الشرعية والتي تبقى الإيصائيات فيما 

كما أن مكافحتها تتطلب تعاونا دقيقة.يخص عاد القتلى لهذه الجريمة دائبة ودير 

 دوليا بيح الاول المصارة للهجرة والاول المستقبلة وكذا دول العبور.

ة لهجراوبالنظر إلى تعامل كل مح الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري لمسألة 

 دير الشرعية توصلنا لما يلي:

نب لجوايراعي الفقه الإسلامي في مسألة الهجرة الجانب الايني على بقية ا -

 الأخرى. 

 إلى لي  للفقه الإسلامي عقوبة دنيوية في مح هاجر أو ساعا على الهجرة -

ُ عَليَِهس وَسَل مَ بلاد الكفر سوى براءة النبي   ُ ة قة أكبر عقوبالحقي هي فيو منه، صَل ى 

 الم مح دنياه وآخرته. بهايخسر 

ة عقوبللا تستنا  الجزائري تعتبر جنحة تشريعالهجرة دير الشرعية في الأن  -

 مشادة.

دياب الظرف المشاد في عقوبة الهجرة دير الشرعية لاى المشرع  -

 .الجانب الإنسانيالجزائري نتيجة لمراعاة 

                                                                                                                                                                                              

مكرر  303 إلى المادة 30مكرر  303المادة : خاص بتهريب المهاجريح( 1) 2القسم الخام  مكرر ينظر:  -

41. 

 Preventive and remedial measures to reduce ينظر: يباس عبا القادر، قناوسي يحي، مقال بعنوان: - 1

illegal immigration in Algerian legislation. 

            . 8إلى  7. ص 2023سنة  2العاد  12المجلا         IJTIHAD Journal On Legal and Economic Studies مجلة:

 

 



 الفصل الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم النفس وما دون النفس.

102 

 

يشاد المشرع  إذ ،1لا تنطبق أيكام المهاجريح دير الشرعييح على المهربيح -

 (5)سنوات إلى خم   (3)بالحب  مح ثلاث على مهربي البشر العقوبة  الجزائري

  .دا 500.000دا إلى  300.000سنوات وبغرامة مح 

المطلب الخامس:أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في تغليب 

 .الجانب الصحي على الجانب التعبدي

 قانونالأولى أن هذه المسألة تنارا ضمح اختصاص اليباو للبايث مح الوهلة 

لى عالماني؛ وهي كذلك، دير أن في جانبها القانوني أضفى المشرع الجزائري 

 بعا التصرفات صفة الجريمة وعاقب كل مح خالفها، مما يجعل هذه المسألة

  .لمطلبذا ابا جنائيا إضافة إلى شقها الماني، وهو ما سنحاول بيانه في هتحمل جان

ره في الأيوال العادية يجب علنى المكلنأ تطبينق الحكنم الشنرعي العنام باعتبناف

عنننا  العزيمننة مننح الأيكننام، وقننا يلجننأ المكلننأ إلننى الننرخص أو الأيكننام الاسننتثنائية

وقوعه في ظروف خاصة يطلق عليها الأعذار الشرعية، كرخص السفر والمرض 

 الهلاك.وأكل المضطر وشرب العطشان لأجل إنقاذ الحياة مح 

ومح الأمور المحرمة التني أبايهنا الفقنه الإسنلامي أكنل بعنا المحرمنات عننا 

الاضطرار سواء كان ذلك للغذاء أو التااوي، دفعا للضرر ويفظا للصحة، وصونا 

مَ عَلوَي ك م   :مح الهلاك لعموم ا ية الكريمنة وا حَورَّ ولَ لَك وم مَّ ت م   ۥٓوَقوَد  فَصَّ وط رِر   ۥٓإلِاَّ مَوا اضَ 

َِ إِلَ  وفي هذا نبه ابنح رشنا "الحفينا" أن المكلنأ متنى فقنا الحنلال منح  .[120الأنعام/]  ي 

. ومنه فضرورة 2الأكل جاز له اللجوء إلى المحرم، فلا خلاف في ضرورة التغذي

وهو ما ينضوي تحت القاعناة الفقهينة  ،التااوي يفاظا على النف  كضرورة الغذاء

 " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".

                                                             

القيام بتابير الخروا دير المشروع مح يعا تهريبا للمهاجريح : ق ع ج 30مكرر  303ينظر المادة  - 1

التراب الوطني لشخص أو عاة أشخاص مح أجل الحصول، بصورة مباشرة أو دير مباشرة، على منفعة 

 مالية أو أي منفعة أخرى.

 ( سنوات وبغرامة مح5( سنوات إلى خم  )3ويعاقب على تهريب المهاجريح بالحب  مح ثلاث )

 دا. 500.000دا إلى  300.000

. وهبة (1/461)، م1952، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، بداية المجتهدينظر: القرطبي محما بح رشا،  - 2

 .54-53، ص قضايا الفقَ والفكر المعاصرالزييلي، 
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يعتبر الطب مح أهم العلوم المصايبة لمرايل نمو الإنسان منذ الولادة إلى  كما

يوم مفارقة الحياة، قال فيه الإمام الشافعي:" لا أعلم بعا الحلال والحرام أنبل مح 

انِِ  ، دير أن أيكام الطب توجب الخضوع لحكم الله امتثالا لقوله تعالى:1الطب"

م  إلِاَّ لِِِ  ك  . وتأكياا لذلك يجا الأطباء في [40يوسف/]  أمََرَ ألَاَّ تعَ ب د وا  إلِاَّ إيَِّاه   اِل ح 

القواعا الفقهية الكثير مح الأيكام الشرعية ييح تتعارض تشخيصاتهم للأمراض 

، ولعل قاعاة "لا ضرر ولا ضرار" مح أهم القواعا كمصلحة مرسلة مع الايح

المعتماة في المجال الطبي الفقهي؛ وتاعمها مجموعة مح القواعا الفقهية الأخرى 

مثل "التكاليأ الاينية ميسرة"، و"الايح جاء لسعادة البشر"، و"درء المفاسا أولى 

 مح جلب المصالح" إلى دير ذلك.

 لطب فياالفقيه يعتما في يكمه على رأي  أن   يظهر جليا انوردأانطلاقا مما 

قيح ا اليما ي ك هووخاصة فيما تعلق بفقه النوازل، ، الكثير مح المسائل الفقهية

 ريثلذلك يت ،بضرورة أن تكون هناك علاقة تراب  بيح المسألة الفقهية والطب

 ً  لأطباءاقأ كما يتو الفقهاء أن يفتوا في أشياء لا يملكون خبرة موضوعاتها، تماما

 الفقهية.   أيكامهاعح فعل أشياء لا يملكون الخبرة في المسلميح 

ومما يمكح إعمال قاعاة سا الذرائع فيه هو نصائح الأطباء لبعا المرضى 

بإسقاط بعا العبادات كالوضوء والصوم وطريقة الصلاة. فقا يفرض المرض 

لاا الكيماوي، ومرض كالسكري وضغ  الام ومرض السرطان الذي يحتاا للع

برؤه تأخر تصفية الكلى على المكلأ عام الصوم، وعلى الجريح جُرِح  يخُشى 

عام الوضوء، وعلى المصلي عام القارة على الركوع والسجود، مما يافع الفقهاء 

قاعاة لا ضرر ولا ضرار، أي كل ضار فهو المصالح المرسلة انطلاقا مح لتفعيل 

المكلأ الذي يعاني مح الأمراض المزمنة قا ي دي به إلى ممنوع، فلما كان صوم 

رِيضاُ  التهلكة أوجب الفقه الإسلامي إسقاط التكليأ لقوله تعالى: فمََن كَانَ مِنك م مَّ

نَ ايََّام  اخَرَ وَعَلىَ الَذِينَ ي طِيق ونََ   كِينَ  ۥاوَ  عَلىََٰ سَفرَ فَعِدَّة منِ يةَ  طَعَامِ مَسََٰ  فِد 

[/318البقرة] دير أن الفقه الإسلامي لم يتوقأ عنا إسقاط التكليأ فق ، بل أوجا .

الحلول المناسبة وهي إطعام كل يوم مسكيح. وعوض الله تعالى الوضوء بالتيمم 

وا  صَعِيدا طَينبِا لمح لم يستطع استعمال الماء امتثالا لقوله تعالى: م  . [43النساء/ ] فتَيَمََّ

كما رخص للمصلي الاستغناء عح الوقوف في الصلاة وكذا الركوع والسجود لمح 

                                                             

، تحقيق: عبا المعطي فلعجي، دار الطب من الكتاب والسنةالبغاادي، موفق الايح عبا اللطيأ،  - 1

 .187ه ، ص1406بيروت، سنة  ،1المعرفة، ط
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استعصى عليه ذلك أو كانت به مضرة كالبواسير، فقا ورد في يايث الرسول 

صَلنِ قاَئمُِاي فَإِن  لَم  » لعمران بح يصيح وقا أصابته بواسير: صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ 

تطَِع  فقََاعِدُاي  تطَِع  فَعَلَى جَن ب  تسَ    .1«فإَِن  لمَ  تسَ 

كل هذه الفرائا الاينية وديرها إذا تكََل أ المرء على نفسه ولم يعمل بالرخص 

أنَ  رَسُولَ اللهس صَل ى اللهُ عَليَِهس  عَحس ابِحس عُمَرَ،يتما إلى هلاك نفسه، فقا روي ي دي 

َإِنَّ  َ عَزَّ وَجَلَّ  »:وَسَل مَ قاَل تىَ عَزَائمِ  خَص َ  كَمَا ي حِبُّ أنَ  ت ؤ  تىَ ر   .2 »ي حِبُّ أنَ  ت ؤ 

؛ لأن تغليب المصلحة أولى، وهي سات الشريعة كل باب ي دي إلى هلاك النف ف

إِلَى  ۥٓوَلَا ت ل ق وا  بِأيَ دِيك م   يفظ النف  واستمرار عبوديتها لله امتثالا لقوله تعالى: 

ل كَةِ   . فما كان الله آمرا عباده بعبادة تعود بمضرة على النف .[194البقرة/] الَتَّه 

 دي مقابل ذلك نحى القانون الوضعي منحى الفقه الإسلامي في منع كل ما ي

 جسميبالشخص إلى الهلاك، سواء كان ذلك على المستوى الايني أو الصحي أو ال

ي فروع يمنعها القانون ويعاقب عليها جريمة الش أو النفسي. فمح الأعمال التي

اان ى فقالانتحار والمساعاة عليه، والإضراب عح الطعام، وكل تكليأ قا ي دي إل

 الحياة. 

م الذي عاشه 2019( سنة  19covidوقا كانت تجربة مرض فيروس كورونا )

على العالم عامة،  وراح ضحيته آلاف الموتى، ييث اتخذت الجزائر في وقته 

وقائية يفاظا على أرواح الناس. ومح بيح هذه التاابير  ادرار دول العالم تاابير

الجامعات والأسواق. ومنع التجمعات في الماارس 3التي عملت بها سلطات البلاد

                                                             

، تح: مصطفى ديب البغا، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعاا صلى صحيح البخاريالبخاري،  - 1

 .1066، رقم الحايث، (1/376)على جنب، 

محما عبا القادر عطا، دار الكتب تحقيق:  ،السنن الكبرى، أبو بكر أيما بح الحسيح بح عليالبيهقي،  - 2

، كتاب الصلاة، باب كراهية ترك التقصير، والمسح على الخفيح، م2003، 3ط لبنان، –العلمية، بيروت 

 .5415، رقم (3/200)وما يكون رخصة ردبة مح السنة، 

بتقايم العطلة الربيعية وإدلاق جميع  يعبد المجيد تبون ، أمر رئي  الجمهورية2020 مارس 12في  - 3

، مراكز التكويح المهني، الزوايا والجامعاتوالثانوي الماارس )يشمل التعليم الابتاائي والمتوس  

رى بها الامتحانات ، مُستثنيا الم سسات الجامعية التي سوف تجالأمية والماارس القرآنية، أقسام محو

بأم  العربي بح مهيايجامعة  قررت عاة جامعات على درار 2020 مارس 14وتاريخ  الاستاراكية.

اراكية ومختلأ بسطيأ تأجيل الامتحانات الاست ومحما لميح دباديح وجامعة فريات عباس البواقي،

  .2020 أبريل 5النشاطات البياادوجية إلى تاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81_1_-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81_1_-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81_2_-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81_2_-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%86
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هذه الإجراءات لم يسلم منها الجانب الايني كذلك، ييث أدلقت السلطات المساجا 

للزيادة المرتفعة لعاد الإصابات نظرا  ومنعت صلاة الجماعة والجمعة والعيا

جاء والموتى بسبب فيروس كورونا. وقا استمر الوضع ما يقارب ثمان أشهر، 

للمفتن العام لوزارة الش ون الاينية  2020 مايو 19على إثرها تصريح في 

لي  لاينا تاريخ محاد لعودة الصلاة في »قائلاً:  لخميسي بزازوالأوقاف 

 . 1«المساجا...

ي الم كا أن تابير دلق المساجا بقرار رئاسي بعا تشخيص الوضع الصحمح 

ا ايموتق العام للبلاد هو في الأصل تغليب للجانب الصحي على الجانب التعباي

داء ه بأ، خاصة وأن هذا الأخير يمكح التكيأ معللمصلحة العامة للبلاد والعباد

ق يلأن نف  الوقت؛  الصلوات في البيت يفاظا على الأنف  وأداء الفريضة في

سَتِهَا مختلأ الشر يق المواثوائع الإنسان في الحياة وايا مح أهم الحقوق التي كَر 

 ويقوق الإنسان.

على تعليق الصلوات في المساجا بل تعاى إلى م 2020لم يقتصر الوضع سنة 

فمنع المسلمون في جميع الركح الخام  مح أركان الإسلام المتمثل في الح ، 

العالم مح أداء مناسكه تقايما للمصلحة العالمية المتمثلة في الحا مح انتشار أرجاء 

الجانب الصحي على الجانب التعباي؛ والذي تم مح خلاله إلغاء  الوباء. فقام

اختارت السعودية أفضل فريضة الح  على الوافايح مح خارا المملكة، ف

اء مناسك الح  السيناريوهات التي تجمع بيح تمكيح ضيوف الريمح مح أد

والعمرة وتوفر لهم في الوقت نفسه سبل الأمح الصحي والسلامة، وفي ظل 

استمرار الجائحة، وخطورة تفشي العاوى في التجمعات والحشود البشرية، 

والتنقلات بيح دول العالم، وازدياد معالات الإصابات عالمياً، قررت السعودية 

للرادبيح في أداء مناسك الح  لمختلأ بأعااد محاودة جااً ه  1441إقامة ي  عام 

، وذلك يرصًا على إقامة الشعيرة فق  الجنسيات مح الموجوديح داخل المملكة

بشكل آمح صحي ا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعا الاجتماعي اللازم لضمان 

سلامة الإنسان ويمايته مح تهاياات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصا الشريعة 

                                                                                                                                                                                              

 موقع ويكيبيايا: جائحة_فيروس_كورونا_في_الجزائر#الخ _الزمنيينظر: 

/https://ar.wikipedia.org/wiki 

 .21:56، على الساعة 10/10/2023قمت بزيارته يوم: الثلاثاء 

  https://ar.wikipedia.org/wiki/موقع ويكيبيايا: جائحة_فيروس_كورونا_في_الجزائر#الخ _الزمني - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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إلى  الإسلام ظهورييث أنه لم يلغَ الح  منذ  .1ة في يفظ النف  البشريةالإسلامي

في العام الثامح عشر ف ،رضي الله عنه عمر بح الخطاب زمحيومنا هذا؛ إلا في 

مِوَاسِ  مِوَاسِ نسبة إلى بلاة عس الواقعة بيح  مح الهجرة وقع ما يعرف باسم طاعون عس

 مما اضطر الخليفة الثاني لإلغاء فريضة الح . ،2القاس والرملة

يظهر جليا أن المشرع الجزائري خلال الفترة التي كان العالم فيها يكافح لمنع 

انتشار وباء كورونا اتبع طريقة الوقاية، دير أن هذه الطريقة لم تأ بالمصلحة 

المرجوة مما اضطر المشرع الجزائري انتهاا سياسة ردعية على كل مخالأ 

ة في القرارات واللوائح الصادرة مح للتاابير الوقائية المعمول بها أنذاك، والمتمثل

 100إلى  30يعاقب بغرامة مح ) ق ع ج 459الجهات الرسمية تفعيلا لنص المادة 

دا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحب  لماة ثلاثة أيام على الأكثر كل مح خالأ 

المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا مح طرف السلطة الإدارية إذا لم تكح الجرائم 

أفريل  28في  06-20ييث صار قانون  دة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة(.الوار

م2020
واستحاث  ق ع ج 459يعال ويتمم قانون العقوبات، فعال مح نص المادة  3

يعاقب )مكرر المتضمنة تجريم كل مح يعرض يياة الغير للخطر  290المادة 

دا،  200.000إلى  60.000( وبغرامة مح 2سنتيح )( أشهر إلى 6بالحب  مح ستة )

كل مح يعرض يياة الغير أو سلامته الجساية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعما 

 والبيح لواجب مح واجبات الايتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم(.

 لحجراولقا أشارت الفقرة الثانية مح نف  المادة صراية إلى معاقبة منتهك 

ن تكو، )اليةة في العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالصحي بعقوبة مزدوجة متمثل

ح سنوات والغرامة م (5سنوات إلى خم  )( 3الحب  مح ثلاث ) العقوبة

رات دا، إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال فت 500.000إلى  دا300.000

 (.الحجر الصحي
                                                             

ينظر: موقع ويكيبيايا أثر_جائحة_فيروس_كورونا_على_الح #توقأ_الح _عبر_التاريخ/  - 1
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 .19:56على الساعة  11/10/2023تمت زيارة الموقع يوم الأربعاء 

. 253،254، دار الفكر العربي، ص دراسات في الحضارة الإسلاميةأيما إبراهيم الشريأ، ينظر:  - 2

. علي محما 230لبنان، ص، دار الكتب العلمية، بيروت، الفاروق عمر بن الخطابمحما رشيا رضا، 

، م سسة اقرأ، (2005)، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيتَ وعصرهمحما الصلابي، 

 .235:230القاهرة، صفحة 

 سنة أبريل 28 في م رخ 06-20قانون ، 2020  أبريل 29 بتاريخ صادر 25 عاد، الالجريدة الرسمية - 3

 العقوبات. قانون والمتضمح 1966 سنة يونيو 8 في الم رخ 156-66رقم  الأمر ويتمّم يعالّ ، 2020

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki
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وتطبيقا لايترام التاابير الوقائية التي اعتماها المشرع الجزائري نصت المادة 

م2020مارس  24الصادر في  70-20مح المرسوم التنفيذي رقم  (17)السابعة عشر 
1 

على أن كل صايب نشاط مهني أو تجاري مخالأ لأيكام هذا المرسوم يصبح 

 القانونية للسناات لنهائيالفوري وا عرضة لعقوبات إدارية متمثلة في السحب 

 )كلأن:  النشاط، كما نصت الفقرة الثانية مح نف  المادة على بممارسة الخاصة

 وأيكام والوقاية التباعا وقواعا الواقي القناع وارتااء الحجر تاابير ينتهك شخص

 (.العقوبات قانون في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت يقع المرسوم، هذا

 رياتع جريمة استحااث هويظهر جليا أن مح أهم الانعكاسات لوباء كورونا  

لمشرع ا، والتي انبثقت في الأصل بعا توصل للخطر الجساية وسلامته الغير يياة

دير  صبحتالجزائري إلى أن التاابير الوقائية المعتماة للحا مح انتشار المرض أ

ح لخطورة الوضع آنذاك استعيمحترمة مح قبل الكثير مح المواطنيح، فنظرا 

 عا.بالقانون الجزائي انطلاقا مح مباأ أن القوانيح تخام وتكمل بعضها الب

اى دراسة مسألة تغليب الجانب الصحي عح الجانب الايني لنخلص في نهاية 

 كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية إلى ما يلي:

قام  العبادات خطر على النف ، أن الفقه الإسلامي متى وجا في عبادة مح -

 مصلحة يماية النف  على العبادة.

ي ساير المشرع الجزائري أزمة وباء كورونا وفق منظور الفقه الإسلام -

بفرض مجموعة مح التاابير الوقائية ماعمة بنصوص عقابية يفظا للمصلحة 

 العامة.

ي ائرع الجزإن قرار دلق المساجا ومنع صلاة الجمعة والعيا مح قبل المشر -

يل سا ح قبأثناء انتشار وباء كورونا لا يتعارض مع أيكام الفقه الإسلامي، وهو م

 الذرائع وخامة المصلحة العامة.

 : خلاصة المبحث الأول

                                                             

 29الصادر في  70-20المرسوم التنفيذي رقم ، السنة السابعة والخمسون: 16، العاد الجريدة الرسمية - 1

، يحاد تاابير تكميلية للوقاية مح انتشار وباء فيروس كورونا ) م2020مارس  24الموافق ل     م 1441رجب 

 ومكافحته.( 19 –كوفيا 
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، بناء على ما سبق عرضه في مسألة جريمة القتل المعروفة بجرائم النف 

ائري، لجزامي والتشريع يمكح القول أن هناك نقاط اتفاق واختلاف بيح الفقه الإسلا

 نذكرها فيما يلي:

بار يتفق التشريع الجزائري مع الفقه الإسلامي على اعت من حيث المفهوم:

 القتل مح قبيل جرائم النف .

نه قابلايحرم الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري قتل النف  مح دير يق، وي -

 بالقصاص متى كان عماا.

 اضح بيح الفقه الإسلامي والتشريعو هناك اتفاقمن حيث أثر الإعمال: 

 الجزائري في منع العايا مح المسائل التي ت دي إلى جرائم القتل.

نيح يختلأ التشريع الجزائري عح الفقه الإسلامي في كونه يعتما على تق -

 الجرائم وفق منظور عالمي، في ييح يقننها الفقه الإسلامي وفق المصلحة

 المرسلة.
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أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقايوة مون جورائم المبحث الثاني: 

 ما دون النفس )الجراح (.

لا يمكح تلخيص مساهمة قاعناتي سنا النذرائع والتناابير الايترازينة فني يماينة 

النف  مح القتل وفق ؛ بل تتعااها إلى يمايتها مح أبس  الأضنرار ولنو كنان جرينا 

ات قاسية رفيعنة، قنال الله تعنالى وهنو فني معنرض أو خاشا، كون النف  البشرية ذ

ئِكَةِ إِننِ  :بيان مكانة النف  البشرية
ون   ےوَإِذ  قَالَ رَبُّكَ لِل مَلََٰ ل منِ ن صَل صََٰ لِق  بَشَرا منِ

خََٰ

ن ون س  ي تَ    ٢٨ حَمَإ مَّ وحِ  ۥفَإِذاَ سَوَّ َِ مِن رُّ ت  فيِ وجِدِينَ  ۥفقََع وا  لََ   ےوَنفَخَ  فَسَوجَدَ  ٢٩ سََٰ

م   ئِكَة  ك لُّه 
مَع ونَ  ۥٓالَ مَلََٰ  .[30 -28الحجر/] أجَ 

هننو اعتننااء مقصننود أو ديننر مقصننود علننى يننق  والجننراح فنني المفهننوم الشننائع

قنا وقا يكون الأذى بسيطًا،  ،ينت  عنه أذى جسايييث الإنسان في سلامة جسمه، 

ظ واسنع وهو لف أو بتر أيا الأعضاء. اعنه عاهة أو إجهاضتنشأ يسُبّب تعطيلًا، أو 

 قال: أوجب الله تعالى فيه القصاص، ف الاستعمال تنارا تحته مركبات لفظية عاة.

ذ نَ  نوفَ عيَ نِ وَالاَ نَ بِال  عَليَ هِم  فيِهَا أنََّ الَنَّف سَ بِالنَّف سِ وَال عيَ   وَكَتبَ نَا ذ نِ  بوِالَانفِ وَالا  بوِالا 

ننِ  نَّ بِالسنِ وحَ  وَالسنِ ر   .[47المائدة/]  قِصَاص وَال ج 

كنل منح  انطلاقا مح ذلك سترتكز دراستنا في هذا المبحث على بيان أثنر إعمنال

المعروفنة  1منا دون الننف قاعاة سنا النذرائع والتناابير الايترازينة فني مننع جنرائم 

                                                             

 جريمة مادون النف  إلى أربعة أقسام: قسم الكاساني - 1

الجراح  نا أنالجراح وهو ما رأيناه سابقا، وهو ما كان في سائر البان عاا الوجه والرأس، وقا رأي -

 نوعان: جائفة ودير جائفة.

الظفر، بع، وإبانة الأطراف وما يجري مجراها: وهو ما يعرف بالقطع سواء شمل اليا أو الرجل والأص -

لأشفار ، وقطع االشفةواللسان، والأنأ، الذكر، والأنثييح، )وهو ما أشرنا إليه سابقا بالإخصاء(، والأذن، و

 ارب.والأجفان، وقلع الأسنان وكسرها، ويلق الرأس واللحية والحاجبيح والشو

البصر ولسمع إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها: وهو ما يعبر عنها بإتلاف الأعضاء؛ كتفويت ا -

 والشم والذوق والكلام والمشي والجماع وإذهاب العقل.

ة هي باختصار:  - الشُّجَااُ: ويقصا بها جراح الرأس والوجه، وقا عَا هَا الكاساني إياى عشر شَج 

الخارصة، الاامعة، الاامية، الباضعة، المتلايمة، والسمحاق، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، وا مة، 

الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دار  يفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائعالكاساني،  ينظر: وأخيرا الاامغة.

الجناية على نجم عبا الله إبراهيم العيساوي،  وما بعاها.  (7/296)، م1974(، 2و)طم 1910(، 1)ط
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. وقننا ارتأيننا تقسننيم هنذا المبحننث إلننى أربعنة مطالننب، تنضنوي تحننت كننل 1الجراحبن

مسألة مح المسائل التي قا ت دي إلى جرائم لا تصل يا القتل، مما جعل كل مطلب 

 مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية يعملان على منعها.

المطلووب الأول: أثوور إعمووال قاعوودة سوود الووذرائع والتوودابير الاحترازيووة فووي منووع 

 .بعض الرياضات

هي مجموعة مح الأعمال والحركات والجها يمارسها الإنسان  الرياضة

وملء الفراغ وتهذيب   الجسم وتنميةبصورة فردية أو جماعية لغرض التاريب 

وهي في الأصل مح الألعاب التي جوزها الفقه الإسلامي والقوانيح السلوك، 

 ن. الوضعية ما دامت لا ت دي إلى أذية الإنسا

فمنظور الفقه الإسلامي للرياضة بصفة عامة محل جواز؛ لأن الأصل في 

بها فقال:  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ الرسول  يثيتى يرد التحريم، فقا  الإبايةالأشياء 

                                                                                                                                                                                              

، الإمارات العربية (1)ط، دار البحوث للاراسات الإسلامية وإيياء التراث،الأطراف في الفقَ الإسلامي

 وما بعاها. 38، ص م2002المتحاة، سنة 

لَابهُُمِ/// الِجُرِحُ في اللغة: هوَُ الِفسعِلُ، يقُاَلُ جَرَيَهُ يَجِرَيُهُ جَرِيًا، قاَلَ الِحُطَيِئةَُ  - 1 تهُِ كس : مَلُّوا قرََاهُ وَهَر 

يُوهُ بسأنَِيَابٍ وَأضَِرَاسٍ   وَجَر 

. قاَلَ الل يِثُ ا رَاح  رَ لِ وَالاسِمُ: الِجُرِحُ، وَالِجَمِعُ أجَِرَاح  وجُرُوح  وجس رِبَةس اايَةُ: جس ي فسي سِمُ الض  . يَسِتوَس هس أوَس الط عِنَةس

؛ وَكَذاَ فس  يح  يح  وَامِرَأةَ  جَرس ُ فيَقَُالُ: رَجُل  جَرس جُلُ وَالِمَرِأةَ  أوَِ نسسِوَة  جَرِيَى. ابح جَال  فيَقُاَلُ رس  جَمِعس،ي الِ الر 

 .(586 /8)باب الجيم ، لسان العربمنظور، 

يما ففص ل  عبا الكريم اللايم الجرح أنه:" هو إيااث شق في اللحم مح دير قطع"، وقاعرف اصطلايا: 

لجنايات افقَ » ي المطلع على دقائق زاد المستقنععبا الكريم بح محما اللايم. بينه وبيح القطع والكسر

 ،م2011، ه 1432، المملكة العربية السعودية -الرياض  ،1دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط ي»والحدود

(1/106-108). 

ان في ك، وما ميز الفقهاء بيح الجرح وباقي الأفعال المشابهة له، فما كان في دير الرأس فهو جراح -

، م8519(، 2ط)دار الفكر، سوريا، ، سلامي وأدلتَالفقَ الإوهبة الزييلي، . الرأس والوجه فهو الشجاا

(6/332). 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85
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مَايةََ..." لادكم السِنبَاحَةَ وَالرِن زمح منتشرة  كانت اترياض ي وه ،1"عَلِنموا أوَ 

. فالإسلام دعا إلى ممارسة الأنشطة الرياضية اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ صَل ى الرسول 

إليها، لما فيها مح تقوية للأجساد  الصحابة يوجهالمفياة، وردب النبي بها وكان 

 نِ مِ ؤ  م  ال   نَ مِ  ى  ِ لَ إِ  بُّ حَ أَ وَ  ر  ي  خَ  يُّ وِ القَ  ن  مِ ؤ  الم  »والمحافظة على سلامتها، فقال: 

ن خَ ي ك  فِ ي وَ يفِ عِ الضَّ  )علمّوا أولادكم السّباية  :عمر بح الخطاب وقال .2«رِ ي  ل 

كون أن قوة البان تساعا المسلم على أداء الفرائا مح  3والرّمي والفروسيةّ(

 4. ومح الفقهاء المعاصريح ذهب يوسأ القرضاويوجهاد  صلاة وصيام وي

إلى جواز اللعب ما لم يقترن بمحرم، ويقول أبو بكر  5وعبا الله المحسح الزامل

الجزائري: ) تمارس الرياضة بقصا تقوية الجسا بنية الجهاد وإلا اعتبرت لهوا 

ة التكاليأ الإسلامية تشتمل على رياض؛ لاعتبار أن أصل بعا 6باطلا(

 الأعضاء.

الجماعية تشتمل على  اب الرياضية سواء الفردية منها أمدير أن بعا الألع

وتبيح ، وعاوانيةكالملاكمة والمصارعة الحرة، بها ويشية وبغي ظاهر العنأ 

بخصمه أو إلحاق الضرر البيح الشايا استعمال العنأ والذي يمكنه مح  لصايبها

، والذي قا يصل والرأس لوجها كان ذلك على يساب ببانه دون استثناء يتى ولو

عنه  تنت  مما قا ،لموتأو يتى اإتلاف بعا الأعضاء لجراح متفاوتة أو أييانا 

ابح تيمية أن يكون في اللعب  ييث اشترط ،مشايناتالعااوات ووال الأيقاد

 .7 مص لحة ب لا مضرة هاللعب بما قا يكون في  فأجازمح الضرر،  الخلومصلحة و
                                                             

عبا  -مختار إبراهيم الهائ  ، تحقيق: الجامع الكبيرالجوامع المعروف بجمع السيوطي جلال الايح،  - 1

الطبعة:  جمهورية مصر العربية -الأزهر الشريأ، القاهرة  يسح عيسى عبا الظاهر، -الحميا محما ناا 

 .(528/ 5)يرف العيح،  م2005 -ه   1426الثانية، 

، ، تحقيق: محما ف اد عبا الباقيصحيح مسلممسلم أبو الحسيح بح الحجاا القشيري النيسابوري،  - 2

في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، كتاب القار، باب 

 .2664رقم الحايث  ،(4/205)، بالله، وتفويا المقادير لله

، ه1418، بيروت –دار الكتب العلمية ، عيون الأخبار ،محما عبا الله بح مسلم الاينوري بح قتيبة أبو - 3

 (.2/184)كتاب العلم والبيان، 

 .281 - 278 ، صالحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي، ينظر: يوسأ  - 4

 .54، ص ا الناسبه محرمات استهانالمنجا، محما صالح، ينظر:  - 5

 .459، صمنهاج المسلمالجزائري، أبو بكر،  - 6

 (.5/415)، الفتاوى الكبرىبح تيمية، ينظر: ا - 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://shamela.ws/book/1727/6709
https://shamela.ws/book/1727/6709
https://shamela.ws/book/1727/6709
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طريقة المها بيالاعتااء، وتنظ لتفاديزَ عح ضبطها جُ عَ و انتفت المصلحةمتى ف 

ي ةلي  فيها التي  لأن مفساتها فالأصل فيها الحرمة؛ أو مخالفة شرعية،  عنأ وأذَس

الحازمة ومقاصاه كون ذلك هو الأصل في أيكام الشارع أصبحت هي الغالبة و

الرياضات في عصرنا تعا مح إضافة إلى ذلك تنتشر بعا  .السمحة العادلة

المسائل التي قا تجتمع فيها المصلحة والمفساة؛ فالمنفعة ياصلة للرياضي الذي 

يتقاضى أجرا ومزايا مح ممارستها، كما قا تنت  عنها مفساة له أو لغيره، فضاب  

تمييز المصلحة مح المفساة هو ماى انضباط هذه الرياضة مع المنفعة المحققة مح 

، أنذاك يبرز دور قاعاة سا الذرائع في 1يجم الاضطراب التابع لها ممارستها أو

 منع كل رياضة تكون فيها المفساة راجحة على يساب المصلحة. 

أفتوا ، فواللعب واللهالرياضة المشتملة على  يكمبعا العلماء في  لَ ص  وقا فَ 

 2ام ابح تيميةالإم فبيح، الحكم متوقفاً على ما فيه مح مصالح أو مفاسا وجعلوا فيها

 :أن العلماء قسموا المغالبات إلى ثلاثة أقسامريمه الله تعالى 

كسباق از الله به فحكمه في الأصل الج ولأول: ما كان معيناً على ما أمر االقسم 

 .يلالخ

بجعنلٍ  الله عننه فهنو ينرام ومنهني عننه نهنى الثاني: ما كان مفضياً إلى ماالقسم 

 .وبغير جعلٍ كالنرد

عنل، جالثالث: ما قا يكون فيه منفعة بنلا مضنرة راجحنة فهنو جن ائز بن لا  القسم 

 .كالمسابقة على الأقاام ونحوها

ة محققانطلاقا مما سبق يمكح القول أن يكم الرياضات خاضع لنوع المصلحة ال

يب، لا رأو المفساة المترتبة كل يسب ما تنساق إليه عقول الحكماء مح دير شك و

 كل رياضة دلبت مفساتها المصلحة. فساا للذريعة وجب منع

اب لعممارسة الأ ، فهو يجيزبصفة عامة أما نظرة القانون للرياضة فهي مباية

إلى  عة وماكالملاكمة والمصارالعنأ أيياناً  ولو اشتملت علىالرياضية المألوفة، 

  .قيود وضواب  معينة تحكمهاهذه الإباية دير مطلقة، وإنما  دير أن ،ذلك

 الأموال لهاالاولة تشجع الألعاب الرياضية على اختلاف أنواعها وترصا ف

في دير منصوص عليه ذلك  وإن كان ،بالهيئات التي تقوم على رعايتها وتعترف

                                                             

جعل الطاهر بح عاشور هذا الضاب  ضمح خم  ضواب  لاعتبار الوصأ كونه مصلحة أو مفساة.  - 1

، الشركة التونسية للتوزيع، تون ، الم سسة مقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بح عاشور،  ينظر:

 .67الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 

 .(4/464)، المرجع السابقابح تيمية، ينظر:  - 2
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والصادر م 2020؛ فإن التعايل الاستوري لسنة الجزائرية المتعاقبةدساتير الاولة 

أكا في ، 2020ديسمبر سنة  30الم رخ في  442 -20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الم سساتية والمادية الكفيلة بتنمية قارات  مرافقمنه على توفير الاولة ال 73المادة 

 . الرياضيالمجال الشباب وتحفيزها، وبطبيعة الحال دعم الشباب في 

الميثاق الوطني  فيالاعتراف الصريح بالحق في ممارسة الرياضة  وقا جاء 

"  اف الكبرى للتنميةفي الباب السابع الذي يحمل عنوان " الأها كوذل م1976لسنة 

لى: أن التربية البانية للشبيبة وللشعب بصفة عامة تعتبر شرطا والذي ينص ع

ضروريا لصيانة الصحة وتحسينها، وتعزيز القارة على العمل ورفع مستوى 

أكتوبر  23ضة في مقابل ذلك صار أول قانون لتنظيم الريا .1 القارة الافاعية للأمة

المتضمح قانون التربية البانية والرياضية، ييث عال   81-76تحت الأمر م 1976

ستة  يشتمل علىة النشاط الرياضي، المتعلقة بممارس يكامجميع المسائل والأ

. لى فصولإستة أبواب، وكل باب باوره مقسم  مادة مقسمة على (86)وثمانون 

، الخاص م1989فبراير  14الم رخ في  03-89مح قانون  84والذي ألغته المادة 

 85، والمكون مح بية البانية والرياضية وتطويريهابتنظيم المنظومة الوطنية للتر

. دير أن هذا القانون وجات فيه عاة ثغرات 2أبواب (7)مادة موزعة على سبعة 

-95مر رقم الأمح  131اضطر المشرع الجزائري لإلغائه بموجب نص المادة مما 

المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البانية م 1995فبراير  25الم رخ في  09

الم رخ في  10-04القانون رقم ، وتم إلغاؤه هو ا خر كذلك بنص 3وتطويرها

. والذي يحتوي على مائة 4والمتعلق بالتربية البانية والرياضةم 2004  دشت14

 فصلا. (15)مادة موزعة على خمسة عشر  (113)وثلاث عشر 

                                                             

، رسالة تنظيم الرياضة والتربية البدنية من منظور التشريع الجزائرييمان، إعويسي ينظر:  - 1

 .37، ص 2009-2008 ماجستير، معها التربية البانية، جامعة الجزائر،

المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البانية ، 1989فيفري 14الم رخ في  03-89القانون رقم  - 2

 .م1989فيفري 15الصادرة بتاريخ  07، والرياضية وتطويرها، الجرياة الرسمية العاد

المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية التربية البانية ، م1995فيفري  25الم رخ في  09-95مر رقم الأ - 3

 .م1995مارس  29الصادرة بتاريخ  17والرياضية وتنظيمها وتطويرها، الجرياة الرسمية العاد 

المتعلق بالتربية البانية والرياضية، الجرياة الرسمية م 2004دشت 14الم رخ في  10 -04القانون رقم - 4

 .م2004دشت  18الصادرة بتاريخ ، 52العاد 
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 23الم رخ في  بخصوص الرياضةيخر قانون ك 13-05صار القانون رقم وقا 

 المكون، ووتطويرها تنظيم الأنشطة البانية والرياضيةالمتعلق بو 2013يوليو سنة 

يث يحاد هذا القانون المبادئ ، ياعشر بابأربعة  14مادة مقسمة على  253مح 

وتسير الأنشطة البانية والرياضية وكذا هااف والقواعا العامة التي تنظم والأ

. هذا الأخير صارت بعاه عاة مراسيم تطويرها والوسائل المعتماة في ذلك

وقرارات تنظم الرياضة وتعمل على تطويرها مح أهمها المرسوم التنفيذي رقم 

م2014نوفمبر  27الم رخ في  14-330
في  الم رخ المشترك الوزاري القرار وكذا، 1

م2016مارس  5
 .الوطنية الرياضية الاتحادية تأسي  معايير يحاد الذي 2

ا لها ويرص الألعاب الرياضية في والعلة التي مح أجلها يقرر القانون الحق 

لأ تخالا ومح المسائل الترفيهية للشباب طائلة وينشئ لها الهيئات كونها أموالا 

 المعمول بهاوالتاابير  لهاالمسطرة القوانيح أو تجاوزت فمتى خالفت ، النظام العام

نأ عتي فيها قابلها المشرع بعقوبات. دير أن هناك بعا الألعاب الرياضية ال

ا اولتهفي العنأ المرتكب أثناء مز يكمكالملاكمة والمصارعة لي  للمشرع  زائا

 عقا رضائي بيح المتصارعيح والمتنافسيح. تمارس على شكللكونها 

 ككرة القام خاصة إلى العنأالجماعية قا ت دي ممارسة بعا الرياضات  كما

المشرع  قابلهاالجمهور،  ايتسبب فيه وفياتمما ي دي إلى جروح أو  والشغب

 سل ، إذا لم تحترم هذه الأخيرة 3بمجموعة مح التاابير الايترازيةالجزائري 

 على مرتكبي أعمال الشغب. 4عقوبات

 يلي:  بعا هذا العرض يتبح ما

                                                             

 الرياضية الاتحاديات تنظيم كيفيات يحاد، م2014نوفمبر  27الم رخ في  330-41رقم تنفيذي مرسوم - 1

 03 بتاريخ الصادرة ، 69 العاد الرسمية قانونها الأساسي النموذجي، الجرياة وكذا وسيرها الوطنية

 .2014 ديسمبر

 الرياضية الاتحاديات تأسي  معايير يحاد ، م 2016مارس 05 في م رخ مشترك، وزاري قرار - 2

 .م2016مارس  16بتاريخ  الصادرة ، 17 العاد رسميةلا الجرياة الوطنية،

لمنافسات  ، كما يسخركل رياضة خصص لها المشرع هياكل خاصة تحا مح أعمال العنأ والشغب - 3

لضب  النظام العام، وقا ت دي الضرورة في بعا الأييان لإجرائها مح دير  القوة العموميةالرياضية 

  جمهور.

العقوبات المسلطة على الأشخاص الذيح يرتكبون أعمال شغب داخل الم سسات الرياضية والملاعب  - 4

، ييث لم يخصص عقوبات خاصة بها، وإنما تحمل أيالها المشرع الجزائري على أيكام قانون العقوبات

 مل المجرم العادي ولا يهم مكان ارتكاب الجريمة.مح
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ملة لمشتأنه عملا بقاعاة سا الذرائع يمنع الفقه الإسلامي بعا الرياضات ا -

 على العنأ ترجيحا للمصلحة في يماية جسم الإنسان مح الجراح.

رمت يعتا المشرع الجزائري بجميع الرياضات الفردية والجماعية متى ايت -

 النظام العام وسارت وفق التاابير المسطرة لها. 

ة فإن القول بمنع بعا الرياضات هو ما يتفق مع مقاصا الشريع ومح هنا،

 لقتلاالمسلميح، فالمنع جاء ساا لذريعة  وسلامة الإسلامية ويرصها على دماء

ئري التشريع الجزا بخلافوالجرح نتيجة تلك الرياضات المشتملة على العنأ، 

ة في تخذبير المالذي رخص لتلك الرياضات ما دامت لا تخالأ النظام العام والتاا

 يقها ولو أدت إلى بعا الجراح بيح المتنافسيح. 

المطلووب الثوواني: أثوور إعمووال قاعوودة سوود الووذرائع والتوودابير الاحترازيووة فووي منووع 

 .حمل السلاح وبعض الأدوات الحادة

كل ما مح شأنه أن يعرض النف  للأذى، سواء يقصا بالسلاح والأدوات الحادة 

بالضرورة أن يكون سنلايا أو شنيئا ينادا، بنل يناخل تحنت بالجرح أم القتل، ولي  

هذا المعنى كنل وسنيلة يتحقنق فيهنا سنبب المننع، منع العلنم أن الأصنل فني اسنتعمال 

ويمنل الأسننلحة والأشنياء الحننادة هنو الإبايننة متنى لننم تشنكل خطننرا علنى الإنسننان، 

 يننايث فالمصننلحة فنني اسننتخاامها راجحننة مننا دامننت المفسنناة منتفيننة. ودليننل ذلننك

ء  مِون  مَسَوواجِدِنَاي أوَ  » ، يينث قننال: صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ الرسنول  مَون  مَورَّ فوِي شَوي 

لِمُا س  َِ م  ذ  عَلَى نِصَالِهَاي لَا يَع قِر  بِكَفنِ ي فَل يَأ خ  وَاقنَِاي بنِبَ ل   . 1«أسَ 

ياملا  للمكان المأهول أيح يكثر فيه الناسدل الحايث أن الااخل  :وجَ الدلالة

 (لا يعقر بكفَ) للسلاح واجب عليه الحرص على عام أذي الناس بها. فسيق اللفظ 

، فعلة المنع هو الخوف مح يتى لا يجرح بسبب عام وضع كفه على النصل

 يتى لاتأكيا يرمة المسلم لاليل جاء كوفي ذلك يشير ابح بطال أن النهي  الجراح.

عَ بسهَا أوَِ يُِ ذىَ  ، مأهولة بالخلق لاسيما أوقات الصلواتالمساجا  أن مبحكيرَُو 

 .2فخشي عليه السلام أن ي ذي بها أيا، رأفة بالم منيح

                                                             

، أبواب المساجا، باب المرور في المسجا، ، تح: مصطفى ديب البغاصحيح البخاريالبخاري،  - 1

 .441، رقم الحايث (1/173)

: أبو تح،  شرح صحيح البخاري لابن بطال،  ابح بطال أبو الحسح علي بح خلأ بح عبا الملكينظر:  - 2

كتاب ، م2033 /ه1423، سنة 2، ط السعودية، الرياض -مكتبة الرشا ، الناشر: ياسر بح إبراهيمتميم 

 .(2/102) ، باب مح بنى مسجاا،الصلاة

https://shamela.ws/book/10486/467
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ا) : وَقاَلَ الِحَسَحُ  ياٍ، إسلا  أنَِ يَخَافوُا عَاوُ  لَاحَ يوَِمَ عس لوُا السّس يشير ، 1(نهُُوا أنَِ يَحِمس

بغير قصا، في كل ابح رجب إلى الخوف مح وقوع الإصابة بالسلاح بقصا أو 

، كون الناس يجتمعون في 2مسجاا ممكان كثر الناس فيه، سواء كان سوقا أ

ماعية الأسواق والمساجا والأعراس وجميع التظاهرات الثقافية والاجت

يخما أن اقتضت المصلحة د الحاشيء لل ياملا وس  الجمع فمح دخل والاقتصادية،

 .3حأيااً مح المسلمي يصيب، مخافة أن ما يا منها

منع بفلما كان تقايم المصلحة مرجو على المفساة، جاءت قاعاة سا الذرائع 

واق المرء مح يمل السلاح في الأماكح ا هلة مح دير خصوصية للمساجا والأس

 تحقيقا لمقاصا الشريعة الإسلامية في يفظ النف .  

ومما يتوجب الإشارة إليه في هذا المسألة، أن المصلحة اقتضت النهي عح تلك 

، فمح باب أولى أن صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ الأسلحة والأدوات الحادة زمح النبي 

؛ لأن تواجاه في الأماكح )السلاح الناري(ينطبق يكم النهي عح السلاح المعاصر 

وء استعماله، فلا وجه للمقارنة بيح سلاح الأم  ا هلة فيه مفساة عظيمة نتيجة س

ل وجرح العشرات في وسلاح اليوم، فالسلاح الناري قا ي دي سوء استعماله إلى قت

، فساا للذريعة ودرءا للمفساة العظيمة يمنع تواجا الأسلحة ظرف وجيز جاا

المعاصرة في مختلأ التجمعات البشرية؛ لأن المسلم مح سلم الناس مح لسانه 

أن يخرا مح هذه الانيا سالما مح يقوق الناس ومظالمهم وخاصة  لهياه، فينبغي و

مِن  فيِ  » :صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ ما تعلق بالجراح والاماء لقول الرسول  ؤ  لا يزََالَ ال م 

ي مَا لَم  ي صِب  دَمُا حَرَامُا َِ حَة  مِن  دِينِ  .4«ف س 

                                                             

ما يكره مح يمل السلاح في ، كتاب العيايح، باب ، تح: مصطفى ديب البغاصحيح البخاريالبخاري،   - 1

 .922، رقم الحايث (1/328)، العيا والحرم

، تح: فتح الباري شرح صحيح البخاري الحنبلي، زيح الايح عبا الريمح بح أيماابح رجب ينظر:  - 2

الشافعي، إبراهيم بح إسماعيل القاضي، السيا محمود بح شعبان بح عبا المقصود، مجاي بح عبا الخالق 

عزت المرسي، محما بح عوض المنقوش، صلاح بح سالم المصراتي، علاء بح مصطفى بح همام، 

، م1996/ه1417سنة  ،الماينة النبوية، 1ط -مكتبة الغرباء الأثرية ، صبري بح عبا الخالق الشافعي

 .451، رقم الحايث (3/326)

فصول ومسائل ، بح عبا الريمح بح عبا الله بح إبراهيم بح فها بح يما بح جبريحعبا الله  ينظر: - 3

، 1، طالمملكة العربية السعودية -ون الإسلامية والأوقاف والاعوة والإرشاد  وزارة الش، تتعلق بالمساجا

 .75ص

 .6469(، رقم الحايث 6/2517)، كتاب الايات، ، تح: مصطفى ديب البغاصحيح البخاريالبخاري،  - 4
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المشرع الجزائري فقا اعتبر يمل السلاح باون رخصة  بخصوصأما 

ز لاى تمييدير ا هلة. وهنا يمكح ال واء كان ذلك في الأماكح ا هلة أمجريمة، س

 المشرع الجزائري بيح مسألتيح فيما يخص السلاح:

قبل  تخص السلاح الناري، وله يالتان: مرخص بحمله مح المسألة الأولى:

ودير مرخص بحمله ويعاقب عليه القانون. وهو ما نجاه وزارة الااخلية أو الافاع. 

الم رخ في  96-98مح المرسوم التنفيذي رقم  (50)في نص المادة الخمسون 

1998مارس
منع اقتناء وييازة العتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو عناصر ي: 1

 .60 -51المواد مح الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في

هو ،  والأسلحة دير النارية وهو المعروف بالسلاح الأبيا المسألة الثانية:

 لنف مصطلح يطلق على نوع مح الأسلحة دير النارية التي تستخام للافاع عح ا

خاص أو يذاء الأشبطبيعتها لإ تِ ا  عس كل آلة أو أداة أُ ، فهو للقتلتكون أداة  اناوأيي

 .أن تشكل خطرا على السلامة العامة نهامح شأ
وقا قسمها المشرع الجزائري إلى نوعيح: سلاح دير مرخص بحمله 

كالسكاكيح والسيوف والف وس. وعتاد لا يعاقب المشرع عليه كالعصي ما دام لم 

ترتكب به جريمة؛ ييث أنه متى استعمل في جريمة يصبح أداة جريمة وينضوي 

سنتيح  2لى إشهر أ 6ستة بعاقب عليه القانون وي 2تحت مفهوم السلاح الأبيا

 .3دا 20000لى إ 5000غرامة مح بو

 ومما يستنت  بعا عرض مسألة يمل السلاح والأداة الحادة ما يلي:

مل أن الاتفاق ياصل بيح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في منع ي -

في  نهمالا خلاف بيالسلاح في المناطق ا هلة تحقيقا للمصلحة العامة. كما أنه 

 .ضرورة أخذ جميع الايتياطات والتاابير لمح رخص له بحمله درءا للمفساة

 لسلمامح باب المصلحة أن يضُب  استعمال السلاح الناري لأن مفساته وقت  -

 محققة.

                                                             

يحاد  م1998مارس18ه  الموافق1418ذي القعاة  9م رخ في 96-98 تنفيذي رقمالمرسوم ينظر: ال - 1

والمتعلق بالعتاد  1997يناير 21الموافق 1417رمضان 12الم رخ في 06-97رقمكيفيات تطبيق الأمر 

 .الحربي والأسلحة والذخيرة

 في الصنأ السادس. الذخيرةسلحة والأبالعتاد الحربي و المتعلق 97/06طبقا للأمر ذلك ذكر  - 2

 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 97/06لأمر مح ا 39ينظر: المادة  - 3
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تختلأ نظرة الفقه الإسلامي عح التشريع الجزائري بخصوص بعا  -

مل ختلأ بذلك يكمها بيح جواز الحالمعاات في اعتبارها سلايا مح عامه، في

 والاستعمال، ومثال ذلك السكيح والعصي.

يستنا التشريع الجزائري في إباية يمل السلاح الناري إلى  -

والتأميح، بخلاف الفقه الإسلامي الذي لا يشترط ذلك لوجوب يمل 1الرخصة

 السلاح دير الناري.

 ديره مشروط بتحقيق استعمال السلاح سواء كان ناريا أمومح هنا، فإن 

هر يظ كما في المناطق ا هلة درءا للمفساة، المصلحة، لذا جاء المنع عح يمله

لحة جليا أن التشريع الجزائري يتفق مع الفقه الإسلامي في اعتبار أن الأس

ية لشرعالمعاصرة مضرتها أكبر مح الأسلحة المعتماة قايما، فتحقيقا للمصلحة ا

 رازية.لايتاا طبقا لكل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير وجب التشايا على استعماله

المطلوب الثالووث: أثوور إعمووال قاعوودة سوود الووذرائع والتوودابير الاحترازيووة فووي منووع 

 .دخول بعض الأماكن الخطيرة

نها ميعتما الإنسان في يياته على مجموعة مح الإجراءات الوقائية، الهاف 

نها أيقتصر ذلك على زمان معيح، دير يماية النف  البشرية مح الأذى، إذ لم 

 يمكح أن تخص مكانا محادا بعينه لايتوائه على خطر بيَّسحٍ.

                                                             

يقصا بالرخصة الأشخاص الذيح يسمح لهم القانون بحمل السلاح مح رجال الأمح والجين وأصحاب  - 1

الوظائأ السامية كالولاة ورؤساء الاوائر والبلايات والشخصيات المهمة، وبعا العمال والحراس كمح 

لصياديح ، وبعا الأشخاص العادييح كاإلى بعا التجار كبائعي المجوهراتينقلون الأموال، إضافة 

ذي القعاة  9م رخ في 96 -98مرسوم تنفيذي رقمالمح  52و 51وأصحاب الممتلكات المهمة. ينظر المادة 

 1417رمضان 12الم رخ في 06-97يحاد كيفيات تطبيق الأمر رقم 1998مارس18ه  الموافق1418

 .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة 1997يناير 21الموافق

 ،الأسلحة يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بخامة شرطة باقتناء وييازة: ) 51المادة

ة والعتاد باستثناء الأسلح 4و (1.9والنقطة 1،2،3،5)الفرعية1وعناصر السلاح والذخيرة مح الأصناف

ا وأعوانها مح أجل تسليمها إلى موظفيه 3.12وفي النقطة  10،14،15،16،18 المذكور في الأصناف الفرعية

عناصر وويرخص علاوة على ذلك لادارة الأمح الوطني باقتناء وييازة الأسلحة  .لممارسة وظائفهم

ح أجل ( م2،1والسادس )النقطة (9،6و7،3،9،4 السلاح والذخيرة والعتاد مح الأصناف الأول )النقاط

 .تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم

ع زير الافاوكما يمكح أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخامة شرطة بقرار مشترك بيح : 52المادة 

 …2،3،4فلأصناالوطني والوزير المكلأ بالااخلية والوزراء المعنييح باقتناء وييازة بعا العتاد مح ا

.) 
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الن بسيسّ صَل ى اللهُ عَليَِهس وأول نموذا يمكح استحضاره في الفقه الإسلامي هو أمر 

ض  فلََا  «بقوله:أصحابه  وَسَل مَ  ل وهَاي وَإِذاَ وَقعََ إِذاَ سَمِع ت م  بِالطَّاع ونِ بأِرَ  خ  تدَ 

وا مِن هَا ج  ر  ض  وَأنَ ت م  بِهَا فَلَا تخَ   . 1 »بِأرَ 

: هننو منننع النناخول والخننروا إلننى الأرض التنني بهننا مننرض معننيح وجووَ الدلالووة

فسناا للذريعنة يمننع الناخول  ر وما قا ي دي إلينه منح منوت وجنراح،وسريع الانتشا

كما يمنع الخنروا منح تلنك الأرض، وقنا رجنع عمنر ابنح الخطناب رضني الله عننه 

ومنع جيشه مح دخول أرض الشام بعا علمنه منح أصنحابه بوقنوع الوبناء بهنا وقنال 

س "" قولته المشهورة:   ُ س إسلىَ قاَرَس   ُ حِ قاَرَس  نَفسرُّ مس
2.  

أرض بها وباء هو تحقيق المصلحة العامة بافع الأصل في المنع مح دخول 

الخطر والخوف مح انتشار المرض وانتقال العاوى، وهذا كله ي س  لقاعاة سا 

الذريعة، وعليه يمكح القول أن الأماكح الخطرة لا تقتصر على تلك التي انتشر 

فيها الوباء فق ، فياخل تحت مفهومها العام كل مكان قا يشكل خطرا وي دي 

ل إليه إلى قتل أو جرح، كالأماكح المرتفعة والسير في الطرقات الخاصة الاخو

بالعربات والقطارات، أو المنحارات التي بها انزلاقات للتربة والحجارة، ودخول 

يقول الرمي العسكرية أو أماكح عمل تفرض لباسا معينا كورشات البناء وبعا 

ابها بارتااء الخوذة أو المصانع الخاصة بصناعة مواد خطرة، والتي تلزم أصح

أقنعة أو لباسا معينا، فمجمل تلك التاابير والايتياطات تعتبر ساا لذريعة المفساة 

بسلامة جسم الإنسان. بل مح الواجب الأذى التي قا تترتب نتيجة مخالفتها وتلحق 

رَ مح أنَِذرََ  إخبار الناس وإعلامهم بوجود مكان الخطر "، طبقا للمثل القائل " قا أعُِذس

س ألم يترك عذراً لمح  ومعناه أن مح أنذر ويذر نذره، ومح هذا المعنى قول الن بسيّ

رَ أجََلََ  حَتَّى بَلَّغََ  سِتنيِنَ سَنةَُ  » :صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  ٍ  أخََّ رِ َّّ  إِلَى ام  ذرََ   . 3 » أعَ 

الايترازية المعمول به أما بخصوص التشريع الجزائري فإن مباأ التاابير  

لهاف منع جريمة الجراح لا يختلأ كثيرا عما رأيناه في قاعاة سا الذرائع، كون 

                                                             

منحة زكريا بح محما بح أيما بح زكريا الأنصاري، زيح الايح أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي،  - 1

مكتبة الرشا  تح: سليمان بح دريع العازمي،ي»تحفة الباري»الباري بشرح صحيح البخاري المسمى 

 المملكة العربية السعودية، -للنشر والتوزيع، الرياض 

 .5728، رقم الحايث (9/33)، باب ما يذكر في الطاعون ،كتاب الطبم 2005 -ه   1426الطبعة: الأولى، 

 .33ص  9ينظر: المرجع السابق، ا  - 2

اب: مح بلغ ستيح سنة، فقا أعذر ب، كتاب الرقاق، تح: مصطفى ديب البغا، صحيح البخاريالبخاري،  - 3

 . 6056، رقم الحايث (5/2360) الله إليه في العمر
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مُ وضع إشارات إرشادية متى وأيح وجا الخطر؟ فاستحاثت  أن المشرع يلُِزس

إشارات الخطر في قانون المرور ييث وبقوة القانون تجُِبَرُ وزارة الأشغال 

تها بوضع إشارات مرورية تال على نوع الخطر في العمومية ممثلة في مايريا

الخلفية البيضاء إن كانت تكون بوبحاشية يمراء، تكون مثلثة الشكل  مكان الخطر،

 وتوضع قبل الوصول إلى مكان الخطربالخلفية الصفراء إن كانت م قتة، دائمة و

خارا المناطق  متر 150وار، ي  متر في الطريق الس   200مسافة ب هي إشارات قبليةف

 .1متر داخل المناطق العمرانية 50والعمرانية، 

العلامنات الإشنارات ومنح دينر محناود عناد  إضافة إلنى مخناطر الطنرق يوجنا 

إمننا فنني أمنناكح التنني يننتم تثبيتهننا و والتحننذير مننح المخنناطر،لسننلامة التنني تننال علننى ا

الخطر قبل  الخطر أو قبل بلودها بمسافات معينة، ييث يفرض الواقع أييانا وجود

، ييث جاء 2بالضب  كالغابات التي تعين بها ييوانات مفترسة هالوصول إلى مكان

بمنع كل الأنشطة في المحمينة  02-11مح قانون  (8)في البنا الأول مح المادة الثامنة 

، إضنافة إلننى مننع الصننيا أو قتننل الإقامننة أو الناخول أو التنقننل أو التخيننيمالطبيعينة ك

، كنل ذلنك منح بناب التناابير الايترازينة لأي خطنر يكنون نبناتالحيوان وتخريب ال

 مصاره الحيوانات التي تعين في تلك الأوساط وخاصة المفترسة.

ت وكذلك مناطق النزاع والحروب ييث يفرض القانون الاولي على الطائرا 

ي لاولاالمانية والسفح تغيير المسار تجنبا للحوادث وهو ما يعرف في القانون 

 بمناطق الحظر الجوي، ويقول الرمي التي تعتبر في الواقع مناطق عسكرية

ات هود في الثكنمغلقة، وكذلك أماكح وجود الذخائر الحربية وذلك ما هو مع

 تاابيرمجموعة مح التفرض الاولة الجزائرية  علاوة على ذلكالعسكرية. 

عها منع دخول بعا المناطق الحاودية نظرا لوجود ألغام منذ الالايترازية ت

نتيجة التي كثيرا ما ت دي إلى بتر الأعضاء وجراح متعادة ، الاستعماري

 " موريبخطي " فيما سميفرنسي ال مح قبل المستامرزرعها وقا تم  انفجارها،

بهاف عزل الثورة الجزائرية عح محيطها العربي  م1956في أدسط   "شال"و

يون لياى عشر مإما يقارب  هرعزبإذ تقار الإيصائيات ومنع إماادها بالسلاح 

 مح قتل وجراح وبتر للأعضاء.  لا زال الشعب الجزائري ضحية لها ،لغم

                                                             

 ينظر: قانون المرور الجزائري، إشارات الخطر. - 1

فبراير  17ه  الموافق ل    1432ربيع الأول  14الم رخ في  02-11مح القانون رقم:  8: المادة  ينظر - 2

 25الصادرة  13الجرياة الرسمية: العاد  ي إطار التنمية المستاامة.فم، يتعلق بالمجالات المحمية 2011

 م.2011فبراير  28ه  الموافق 1432ربيع الأول 
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يمنع الاقتراب مح بعا المناطق  إضافة إلى هذا نجا أن المشرع الجزائري 

، إذ 1التي توجا فيها أشغال تعتما على استعمال المتفجرات كالمناجم والمحاجر

 على يجب: ) ما يلي على 2مح قانون المناجم (54)نصت المادة الرابعة والخمسون 

  أن المنجمي لبالاستغلا الترخيصو أ يالمنجم  بالاستكشاف الترخيص صايب

  عح  تنجم  أن التي يمكح المنجمية الأخطار حم للوقاية  نظاما  نفقاته  على  يضع

  هذه، نشاطه  عح  الناجمة  الأضرار  عح  مس ول وهو ،المنجمي  نشاطه

 أن يجب. صلاييته ةولا بما المنجمي الترخيص  محادة بمحي   دير  المس ولية

  شرطة  مهناسي  طرف  مح  إليه الوصول  وسهل  شفافا  الوقاية  نظام  يكون

 .ال(لمجا  هذا  في  إدارة مختصة  أي  أو  المناجم

 

 ماكحويوصلة الكلام في هذه المسألة أن سياسة المنع مح التواجا ببعا الأ

ة حمايالخطرة التي يتبعها التشريع الجزائري عبارة عح تاابير وقائية تهاف ل

يث يتتسبب فيها إما آلات أو ييوانات، الأشخاص مح التعرض للجروح التي قا 

  نستنت  مح ذلك ما يلي:

ع تشريلمسائل التي اهتم به الفقه الإسلامي والتعتبر مسألة الجراح مح ا -

 الجزائري صيانة للنف  البشرية.

اكح يتفق الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في المنع مح التواجا بأم -

 الخطر، والتي يمكح أن ي دي التواجا بها إلى جراح.

تقتضي المصلحة العامة تشايا إجراءات منع دخول مكان الخطر، وفرض  -

 ات على كل مخالأ للتاابير الوقائية المتخذة مح أجل ذلك.عقوب

المطلب الرابع: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية فوي إجباريوة 

 .تطبيق قانون السير

                                                             

، وقا قانون العمل الذي هو مح اختصاص القانون المانيالأصل في هذه المسائل أنها تنارا ضمح  - 1

والمتعلق بالوقاية  1988يناير  26ه الموافق ل    1408جمادى الثانية  7الم رخ في  88/07القانون رقم نظمه 

 08، الصادرة يوم 117ينظر: الجرياة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاد . الصحية والأمح وطب العمل

 ه  .1408جمادى الثانية 

ه 5143 عام الثاني  ربيع 24 في  م رخ 05-14 رقم قانونالأخطار المنجمية،  ،ينظر: الفصل الثاني - 2

  28 الأياالصادرة  18. الجرياة الرسمية، العاد ناجملما قانون  يتضمح  م2014 سنة  فبراير 24 وافقالم

 .م2014 سنة مارس   30  وافقالم  ه5143  عام ىلأولا جمادى



 الفصل الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم النفس وما دون النفس.

122 

 

سننبق وأن عالجنننا مسننألة يننوادث السننير وإجباريننة ايتننرام قننانون المننرور فنني 

لنى تن دي إلنى القتنل، تن دي كنذلك إمسألة جنرائم الننف . وينوادث السنير كمنا أنهنا 

 الجراح، مما يجعل معالجتها فيما تعلق بجرائم ما دون النف  أمر ضروري.

ن فالسير وقيادة السنيارة منح المباينات، تصنبح أيياننا منح الضنروريات، دينر أ

ا قنهذه الإباية مقياة بشنرط عنام الإضنرار بنالغير، فالحرينات والمصنالح الخاصنة 

 لمصلحة والنظام العام. تلغى إذا تعارضت مع ا

 ير كعنامفلا يسنمح بالتعناي أثنناء القينادة، وقنا ينشنأ التعناي بمخالفنة قنوانيح السن

أ ايترام إشارات المرور، أو السرعة المفرطة، مما يننت  عنهنا ينوادث سنير تخلن

 جرويا وإعاقات عاياة.

ال قننفومننح بننيح توجيهننات الله تعننالى لعبنناده الطمأنينننة والسننكينة أثننناء المشنني، 

ش ونَ  تعالى:  نِ اِلذِينَ يمَ  مََٰ ح  ضِ  وَعِبَاد  ا لرَّ ناهَ عَلَى الََار   .[63الفرقان/]  و 

أن مح صفات عباد الله المشني بسنكينة ووقنار منح دينر جبرينة ولا  وجَ الدلالة

. ولا بننا مننح الإشننارة أن المشنني الهننون لا يقتصننر علننى الأقنناام بننل يشننمل 1اسننتكبار

 السير باستعمال الوسائل كذلك. 

قال القرطبي:" الهنون مصنار الهنيح وهنو منح السنكينة والوقنار. وفني التفسنير: 

يمشننون علننى الأرض يلمنناء متواضننعيح، يمشننون فنني اقتصنناد. والقصننا والتنن دة 

 .2ويسح السمت مح أخلاق النبوة"

صَنل ى اللهُ ومح التوجيهات النبوية في مسألة المشي ما أوردناه فني ينايث النبني 

يضَواعِ  »سابقا:  عَليَِهس وَسَل مَ  ِ إِنَّ ال برَِّ ليَ سَ بِالإ 
ي عَليَ ك م  بِالسَّكِينةَِي فَ فهنو . 3»أيَُّهَا النَّاس 

                                                             

 .319، ص 63، المجلا العاشر، سورة الفرقان، ا ية تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 1

 .(13/68)، تفسير القرطبيالقرطبي،  - 2

 صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ باب: أمر النبي  ،كتاب الح  ، تح: مصطفى ديب البغا،صحيح البخاريالبخاري،  - 3

 .1587، رقم الحايث (2/601) بالسكينة عنا الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط
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https://shamela.ws/book/735/2693
https://shamela.ws/book/735/2693
https://shamela.ws/book/735/2693


 الفصل الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم النفس وما دون النفس.

123 

 

الإمنام ضي السكينة أثناء المشي يوم عرفة، وألحق إرشاد نبوي يبيح فيه أن البر يقت

 .1بها سائر مواضع الزيامالنووي 

أخننرى أن يطمننئح أثننناء  فسنناا للذريعننة مننح واجننب السننائق للسننيارة أو أي آلننة

لا يمكح أن يتحقق ذلك إلا بايترام قانون السير، فهي مصلحة عامة وجب القيادة، و

ساة العظيمة أن نجا الكثير ممنح يقنودون على الجميع العمل على تحقيقها. فمح المف

فيننت  عننه عناة ينوادث تتنراوح نتائجهنا بنيح  2سياراتهم دون ايتنرام قنوانيح السنير

القتننل والعايننا مننح الجريننى التنني قننا تصننل يننا الإعاقننة، إذ تشننير إيصننائيات سنننة 

أن مجمل جريى يوادث السير المصرح به مح قبل مصلحة الحماية المانية م 2021

 79ينوالي م 2023. فني ينيح سنجل خنلال سننة 3قتنيلا 1683جريحا مقابنل  71744بلغ 

 .  4قتيلا 1836و األأ جريح

إضننافة إلننى العقوبننات المسننلطة علننى مخالفننة قننانون المننرور، يعمننل المشننرع 

الجزائري علنى تفنويا الجهنات المختصنة منح وزارة الأشنغال العمومينة ووزارة 

ر الوقائينة للتقلينل منح ينوادث السنير الم دينة النقل على إيجناد مجموعنة منح التناابي

فني  5للقتل والجراح. ومح بيح أهم التاابير المتخذة فني هنذا الشنأن تشنييا الممهنلات
                                                             

 .(9/27)، شرح صحيح مسلمالمنهاج النووي، ينظر:  - 1

 الحصول على رخصة السياقة، والتي هي عبارة عحأول بنا لايترام قانون السير يتمثل في  - 2

ت  رخ ي ص إداري ي   هل ي  ائ زه ل ق ي  ادة م رك ب ة ذات م ح  رك في الم س الك الم ف  ت وي ة لح رك ة 

 05-17) قانون رقم م 2017فبراير  22، الصادرة في 12ينظر: الجرياة الرسمية الجزائرية العاد  المرور.

الم رخ  14-01، المعال والمتمم للقانون رقم 2017فبراير  16الموافق ه 1438جمادى الأولى  19م رخ في 

المتعلق بتنظيم يركة المرور عبر الطرق وسلامتها م 2001دشت  19الموافق ه 1422جمادى  29في 

 وأمنها.

تمت زيارة الموقع يوم:  .م2021، جاول يوادث المرور لسنة موقع الحماية المدنية الجزائريةينظر:  - 3

. 23:20على الساعة م 2024فيفري  26

https://www.protectioncivile.dz/arabe/?controller=listing&action=contenu&idr=
43 

، على م2024فيفري  26إيصائيات أوردتها الإذاعة الجزائرية على موقعها. تمت زيارة الموقع يوم:  - 4

 .23:30الساعة 

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/38129#: 

، المتعلق بإجراءات المطابقة لتأطير م2016فيفري  27، الم رخ في 20المنشور الوزاري رقم ينظر:  - 5

 وإنجاز الممهلات عبر شبكة الطرق.
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، يينث لا يسنمح القنانون بإنجناز 1المناطق العمرانية، وأمام الماارس والمستشفيات

 (6)السادسة الممهلات إلا في المناطق ا هلة بالسكان، وهو ما ورد في نص المادة 

499-05مح المرسوم التنفيذي رقم 
منح اختصناص منايريات الأشنغال  يعتبنر، الذي 2

العموميننة بالتنسننيق مننع مصننالح البلايننة، إضننافة إلننى وضننع الإشننارات العموديننة 

والأفقية بنالقرب منح الممهنلات، كنل ذلنك يهناف للتقلينل منح السنرعة التني بناورها 

 تقلل مح يوادث المرور.

السنابق  م2016فيفنري  27، المن رخ فني 20المنشنور النوزاري رقنم كما يوصني 

الأخنرى  كل المبنادرات المتعلقنة بتقنينات التهيئنة والتجهينزات الملائمنةباعم الذكر 

ر الأقننل تكلفننة وعبئننا وذو أبعنناد جماليننة يمكننح أن تحننل محننل الممهننلات كالمسننامي

الك الصنغيرة والمسن والاعائم العاكسة للضوء، والأشرطة الخشننة، ونقناط الناوران

 المتعرجة.

ينة الااخل ومح بيح التاابير الوقائية المتخذة بالاشنتراك بنيح وزارة النقنل ووزارة

نصب يواجز للشرطة والارك وتزوياها أييانا بنالرادارات علنى مشنارف الطنرق 

 ومننااخل المننناطق ا هلننة بالسننكان بهنناف تحايننا السننرعة ومنناى مطابقتهننا لمننا هننو

 مسموح به.

شنأ المشنرع الجزائنري فنرق مختصنة لحماينة الطنرق وإصنلايها، تعمننل كمنا أن

علنننى إصنننلاح الأعطننناب علنننى مسنننتوى الطنننرق، وتخصنننيص ممنننرات لسنننيارات 

الإسعاف وأماكح السير أو التوقأ الاضنطراري. يهناف كنل ذلنك لتسنهيل عملينات 

 التاخل عنا الحاجة يماية لأرواح الناس مح القتل والجراح.

 ليا أن:بعا هذا العرض يظهر ج

وة، الفقننه الإسننلامي كننان السننباق لنناعوة الننناس لايتننرام السننير منننذ زمننح النبنن -

 يوافقه في ذلك المشرع الجزائري الذي عمل على تقنيح قانون المرور.

                                                             

على أن الممهلات توضع وفق دراسة  499-05مح المرسوم التنفيذي رقم  (8)نصت المادة الثامنة  - 1

جاء فيها ) ت س  دراسة لتحايا مواقع الممهلات وأماكح وضعها مح أجل التأكا مح ايترام  محادة، ييث

 الأهااف والشروط والكيفيات المحادة في هذا المرسوم(.

ذي القعاة  27الم رخ في  499-05: المرسوم التنفيذي رقم 84، العاد الجريدة الرسمية الجزائرية - 2

 المحاد لاستعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. ،م2005ديسمبر  29الموافق ه  1426
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امنة، ياخل نظام ايترام السير في الفقه الإسلامي ضمح الأخنلاق وا داب الع -

سنلامي هذا لا يوح بنأن الفقنه الإ ييث لم يثبت أنه أقر عقوبات على مح خالفه، لكح

يعارض فرض عقوبات على المخالفيح كما هو معمول به في التشنريع الجزائنري، 

لطرق ييث مح الواجب درء المفساة المترتبة عح عام ايترام قانون السير بجميع ا

 ولو كانت عقوبات مشادة؛ لأن المصلحة في يفظ الأنف  ولي  إتلافها.

سنير المرتفعنة منح قتلنى وجرينى إلنى وجنوب تضنافر ت شر نتنائ  ينوادث ال -

صنلحة الجهود بيح كل مح الفقه الإسلامي والتشنريع الجزائنري للحنا منهنا طبقنا للم

 ير. العامة، مما يفرض إيجاد تقنيات جاياة تجبر السائق على ايترام قانون الس

 :خلاصة المبحث الثاني

ح القنول أن هنناك اتفاقنا بنيبناء على ما سبق عرضنه فني مسنألة الجنراح، يمكنح 

اضنع الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري في عاة مواضع، واختلافنا بينهمنا فني مو

 أخرى أذكرها فيما يأتي:

 منع الفقنه الإسنلامي أن المقصنود يتفنق التشنريع الجزائنري: حيوث المفهووم من

 رائم الجراح هي كل جريمة دون النف  ) القتل(.بج

ر كل جراح تعرض له جسم الإنسان بفعل فاعل ديكما يتفقان في اعتبار  -

 شرعي على أنه جريمة معاقب عليها إما قصاصا أو سجنا وتعويضا.

بير هناك اتفاق كبير بيح قاعاة سا الذرائع والتاا: عمالالإمن حيث أثر 

 .الايترازية في منع جريمة الجراح تقريبا في جل المسائل التي عالجناها

نيح يرتب التشريع الجزائري على مخالفة بعا التاابير الوقائية والقوا -

مي لإسلااعقوبات سالبة للحرية ودرامات مالية كقانون السير مثلا، خلافا للفقه 

ق مح باب الأخلاهي مسائل كثيرة أن هناك الذي يعتما على النصيحة باعتبار 

 وا داب العامة.

 ملةمشته الإسلامي يمنع بعا الرياضات اليظهر الخلاف جليا في كون الفق -

 ات.رياضخلافا للتشريع الجزائري الذي يقنح تلك ال على العنأ كالملاكمة مثلا،
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 تقتضي المصلحة في الفقه الإسلامي منع بعا المسائل درءا لمفساتها -

 شريعالعظيمة كالرياضات المشتملة على العنأ، ويمل بعا الأسلحة، خلافا للت

 ذي يجيزها تحقيقا لهاف ربحي مالي بحت.الجزائري ال

 

 

 : خلاصة الفصل الأول

ر ثر قاعننناة سنننا النننذرائع والتننناابيمنننح دراسنننتنا لهنننذا الفصنننل المعننننون بنننأ انطلاقنننا

 نستنت  ما يلي: الايترازية في الوقاية مح جرائم النف  وما دون النف 

الفقننه الإسننلامي مننح ييننث المفنناهيم  لنناى التشننريع الجزائننري مننعتوافننق هننناك  -

 الخاصة بجرائم النف  ) القتل ( وما دون النف  ) الجراح(.

يتميننز الفقننه الإسننلامي عننح التشننريع الجزائننري فنني كونننه يعطنني أهميننة كبننرى  -

ق للمحافظة على النف  مح القتل أو الجراح وذلنك واضنح منح خنلال اعتمناده تطبين

ي تم  النف  بخلاف التشريع الجزائنري الحاود والقصاص بخصوص الجرائم الت

 لينةايتماالذي يعتمنا علنى العقوبنات السنالبة للحرينة والتعنويا المنالي ممنا يجعنل 

 العودة للجريمة.

ير لايظننا أن الفقنه الإسنلامي لا يعنارض بعنا المسنائل المسنتحاثة كقنانون السن -

نح ي الذي قنوالرياضة دير أنه يراعي فيها يرمة النف  أكثر مح المشرع الجزائر

 تلك المسائل ولو كانت أييانا تشكل خطرا على النف  البشرية.

و لا يوجا مانع لاى الفقه الإسلامي في مننع بعنا المسنائل متنى شنكلت ضنررا أ -

رات خطرا على يياة الفرد سواء بالقتل أم الجرح كرياضنة الملاكمنة وسنباق السنيا

 .تهلكةفي المسالك الوعرة لأنها مح سبيل إلقاء النف  لل

تستنا قاعاة سا الذرائع في يماية النف  مح القتل والجنرح علنى قاعناة لا ضنرر  -

ولا ضرار، ييث كلما وجا الضرر منع الفعل. في ييح أن المشرع الجزائري قام 

في بعا المسائل الجانب المادي على يساب الننف  منح خنلال السنماح لهنا بإتينان 

 ليها.بعا المسائل التي يمكح أن تشكل خطرا ع



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ن أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية م

 والعرض.جرائم الأموال 

 

 وفيَ مبحثان:

ي ة فالمبحث الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازي

 الوقاية من جرائم الأموال.

رازية في المبحث الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحت

عرض.الوقاية من جرائم ال
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الووذرائع والتوودابير الاحترازيووة فووي الوقايووة موون الفصوول الثوواني: أثوور قاعوودة سوود    

 .جرائم الأموال والعرض

، وقا االذي كُلّسأ الإنسان بحفظهم المقاصابعا النف  يعتبر المال والعرض مح 

ي فنأكات الشرائع السنماوية كلهنا علنى وجنوب صنيانتهما والنافاع عنهمنا، وتبعتهنا 

و شرف ه لا تستقيم، والعرض هذلك الشرائع الوضعية، فالمال هو قوام الحياة باون

  .العبا به يعلو مقامه أو يح 

 أثننر قاعنناة سننامبحننث نعننال  فيننه  ؛وقننا ارتأينننا تقسننيم هننذا الفصننل إلننى مبحثننيح

 الثنناني . أمننا المبحننثالننذرائع والتنناابير الايترازيننة فنني الوقايننة مننح جننرائم الأمننوال

 لعرض.اية مح جرائم أثر قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية في الوقا ارسفي

المبحووث الأول: أثوور قاعوودة سوود الووذرائع والتوودابير الاحترازيووة فووي الوقايووة موون 

 .جرائم الأموال

 هيفظنو 1مال لٍ وّس مَ تَ وكل مُ  ، والعباد مستخلفون فيه،الأصل في المال أنه مال الله

مح الضروريات التي توجب على الحاكم صنيانته بحكنم الاسنتخلاف، كإقامنة يعتبر 
                                                             

س: وَإسن مَا سُمّس  - 1 . قاَلَ ابِحُ فاَرس حَ الِأشَِياَءس نِسَانُ مس يلُ يطُِلَقُ المَالُ فسي اللُّغَةس عَلىَ كلُّس مَا تمََل كَهُ الإس نَ هُ يَمس يَ مَالًا، لأس

يلية الفقهاء،  ،أيما بح فارس بح زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسيح ،فارسابن إسليَِهس الن اسُ بسالِقلُوُبس. 

 .123ص م،1983، 1، طبيروت –الشركة المتحاة للتوزيع  ،عبا الله بح عبا المحسح التركي تح:

بسلس وَالبَقرَس وَالخَيِلس وَالغنََمس وَالمُلِكس وَال يحَ، وَعَلَ رس وَالأَ ش جَ وَالمَالُ يَقعَُ عَلىَ الإس ، فَهُوَ رِضس ةس نِطَلسقُ يَ ى الذ هَبس وَالفسض 

يعس.  يب اء عن غرالإنب المغني في ،عماد الايح أبي المجا إسماعيل بح أبي البركات ابن باطيشعَلىَ الجَمس

ة، القسم م، المكتبة التجارية، مكة المكرم1991، تحقيق: مصطفى عبا الحفيظ سالم والأسماء المهذب

  .447الأول، ص 

ا حما عبالقاضي أبو مالمال على أنه: ما يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عنه.  المالكيةيعرف 

 لسرقة،، كتاب القطع في االإشراف على مسائل الخلافالبغاادي المالكي،  الوهاب بح علي بح نصر

ما بح أي .31، ص من مجلة الأحكام العدلية 126ينظر: المادة  .(2/947)، م1999، 1ط، 1903المسألة 

بو العباس أيما أ .(2/330)، الفواكَ الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، دنيم بح مهناّ النفراوي

با الله محما بح أبو ع .(4/742)، السالك لأقرب المسالك بلغة، بح محما الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي

والنظائر في  الأشباه، جلال الايح عبا الريمح السيوطي .(3/222)، المنثور في القواعد، بهادر الزركشي

لحنبلى، ، محما بح أيما بح عبا العزيز الفتويى اابح النجار .327ص  ،قواعد وفروع فقَ الشافعية

 ،لبهوتيامنصور بح يون  بح إدري   .(2/254) يشرح المنتهى )منتهى الإرادات(معونة أولي الن هَى 

 .(3/141)، كشاف القناع عن متن الإقناع
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الإمننام الشنناطبي أن ييننث يشننير ومنننع أكننل أمننوال الننناس بالباطننل،  ،السننرقةيننا 

الواجنننب يفنننظ المنننال منننح جاننننب العنننام، ودرء منننا يعنننود علينننه بالإبطنننال؛ فشنننرع 

بحكننم أن الحاجننة ، 1القصنناص، وتضننميح قننيم الأمننوال، وأنننواع التعننازير، وديرهننا

ماسة إلى المال في يق الفرد والجماعة والأمة. وإذا كان رجال القنانون يَعنُاُّونَ منا 

توصلوا إليه مح قواعنا منظمنة للتعامنل فني إطنار الأمنوال العامنة ويمايتهنا خطنوة 

عملاقنة فني تحقيننق الأهنااف التنني خصنص لهننا هنذا النننوع منح الأمننوال؛ فنإن الفقننه 

عنناه واجتهاداتننه وعلمائننه قننا سننبقهم فنني هننذا الخصننوص الإسننلامي بأصننوله وقوا

كنون زمنان الحكنم الإسنلامي، زمانا، ويقق بنذلك العاالنة الاجتماعينة والاقتصنادية 

ذلك ضرورة شرعية ومصلحة اجتماعية. فامتلاك الإنسان للمال واستخلافه فينه لنم 

نمَ وفنقتنرك عبثنا، بنل يُ  وسننواء  ،إنفاقنهطنرق امتلاكنه و ينادتقواعنا وضنواب   نظُّس

فإنهمنا يحرمنان ويجرمنان  التشريع الجزائنريأخذنا في الاعتبار الفقه الإسلامي أو 

الحصول على المال بالطرق دير الشرعية، ويمنعان صرفه فيما لا فائاة فيه، وهذا 

فنني  والتشننريع الجزائننريالاتفنناق التننام بننيح الفقننه الإسننلامي منننه  مُ زَ لِننالاسننتنتاا لا يَ 

الفقنه الإسنلامي أكثنر تشنادا فالكثير منح  المفارقنات بينهمنا،  تسيير المال، بل هناك

  .التشريع الجزائريمح ييث طرق اكتساب وصرف المال مح 

قال الله م بالفتح والزينة على أساس الذم، ارتب  المال في القرآن الكري وقا

تِ  تعالى  بُّ ا لشَّهَوََٰ يننَِ لِلنَّاسِ ح  قنَطَرَةِ مِنَ مِنَ الَننسَِاءِ وَال بنَيِنَ  ز  طِيرِ اِل م 
وَال قنَََٰ

                                                                                                                                                                                              

بِعُ،" : أنه على الحنفيابح عابايح  هيعرفو يلُ إسلَيِهس الط  حِ شَ  مَا يَمس نِتسفَ نِ ياُ  أنِسهس أَ وَمَا مس ، اعس وَقِتَ الِحَاجَةس خَرَ لسلاس

لس الن اسس كَا فةً أوَِ بَعِضُهُمِ  لمحتار على حاشية رد ا، ابايحععمر بح  ميح بحأمحما بح . " وَالمَالسيَةُ تثَبِتُُ بستمََوُّ

 .(4/502)، ه 1407لبنان،  بيروت، )دط(،، ، مطبعة دار أيياء التراث العربي، الدر المختار

عنى مالأحناف حصروا  كونبين الحنفية والجمهور في تعريف المال هو  هناَ خلاف حاصل ملاحظة:

إنما هي عندهم و والاُ المال في الأشياء أو الأعيان المادية التي لها مادة. وأما المنافع والحقوق فليست أم

 ا.ملك وفقط. أما الجمهور فاعتبروها أموالاُ؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواته

 لى تعريأتطرق إيالمشرع الجزائري وكعادته لم يهتم بتعريأ الأشياء إلا نادرا، فلم لجزائري: التشريع ا

يصح أن  نسانلإا فيكل شيء نافع  : "المال على أنه فَ رّس المال، وترك ذلك للبايثيح وشراح القانون. عُ 

". ةالعيني الحقوقمح  عينا كان أو يقا الماليةذو القيمة  الحق  ...للحقوق محلاويكون  ديره،يستأثر به دون 

 .76صو 60، ص2005الجزائر،  ،2، دار هومة، طنظرية المال العام، أعمر يحياوي

القاهرة، ، الحايثدار ، بقلم: الشيخ عبا الله دراز، في أصول الشريعة الموافقاتالشاطبي،  :ينظر - 1

 (.2/266) م،2006
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لِكَ  الَذَّهَبِ  ثِ ذََٰ مِ وَال حَر  مَةِ وَالَان عََٰ سَوَّ ةِ وَال خَي لِ اِل م  َّّ   وَال فِضَّ ن يا وَ ةِ اِلدُّ ع  ا ل حَيَوَٰ
مَتََٰ

ن  ا ل مَـَٔابِ  ۥعِندَه   س   .[14]آل عمران/ ح 

أن الله زيح الانيا للناس بأنواع مح الملاذ، ابتاأها بالنساء، ثم ساق  وجَ الدلالة

أنواع المال المحببة لابح آدم لكونه مجلبة للفخر والخيلاء، والتكبر على الضعفاء، 

اِل مَال  وَال بنَ ونَ زِينَة   . كما قال الله تعالى: 1والتجبر على الفقراء، وهذا مذموم

ن يا ةِ اِلدُّ ت   ا ل حَيَوَٰ لِحََٰ ت  ا لصََّٰ قِيََٰ  وَال بََٰ

ل ك م    وقال سبحانه وتعالى: .[45]الكهف/ خَي رِ عِندَ رَبنِكَ ثوََابا وَخَي رِ امََلا وََٰ انَِّمَا أمَ 

َّّ  عِندَه   د ك م  فتِ نةَ وَ
لََٰ رِ عَظِيم ۥٓوَأوَ   [.15]التغابن/ أجَ 

والخلاف دعا منه  الله إلى ت دي في الغالب إلى النزاع كانت فكرة المال  فلما

عام الوقوع في الحرام الذي يكون سببه المال، ولأجل تحقيق ذلك لا با مح تفعيل 

كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية لمنع الوقوع في جرائم المال، 

فارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب يعال  كل وايا منها جريمة مح جرائم 

 نذكرها كا تي:، 2الأموال

المطلب الأول: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في منع 

 .جريمة السرقة

ظاهرة اجتماعية يلجأ فيها الجاني لأخذ ما لي  ملك له تعتبر السرقة 

والاستيلاء عليه سواء كان ذلك خفية أو عنوة مح دير شبهة، ودون علم صايبه أو 

، هذا وقا اختلفت ا راء في تعريأ السرقة على يسب المذهب انطلاقا مح 3رضاه

اختلافهم في الشروط الموجبة للحا. وقا ورد الحكم مشادا في جريمة السرقة لقوله 

مَا جَزَاءُ  تعالى:  ِ  وَالسَّارِق  وَالسَّارِقةَ  فَاق طَع وا  أيَ دِيَه  َّ َّ نَ  لا منِ  بِمَا كَسَبَا نَكََٰ

صَل ى اللهُ عَليَِهس أما السنا فما روته عائشة رضي الله عنها عح النبي . [38ائدة/]الم
                                                             

 .(3/27)، المجلا تفسير القرآن العظيم، ابح كثير - 1

السرقة، الرشوة،  النصب وإصاار شيك باون رصيا، جريمة تبيا جرائم الأموال متعادة أهمها:  - 2

 خيانة الأمانة، تزوير العملة والأوراق النقاية.الأموال، 

تحفة المحتاج  ،أيما بح محما بح علي بح يجر الهيتمي، 8/91 ،شرح مختصر خليل لخرشي،اينظر:  - 3

، 4/85، رد المحتار على الدر المختار ،ميح بح عمر بح عابايحأمحما بح ، 9/144 ،المنهاجفي شرح 

 .6/129، كشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بح يون  بح إدري  البهوتي
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د  سرقت  لقطعت  يدها» : وَسَل مَ  . وتعا السرقة 1« وأيم   ي لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّ

صفة في المرء يلجأ لها إما امتهانا أو باافع الحاجة، وقا عمل الفقه الإسلامي على 

محاربتها انطلاقا مح الحث على العمل لأجل الكسب وأمر الحاكم بتحقيق العاالة 

الاجتماعية وتحريم شراء المسروق، ييث لا خلاف في ذلك مع التشريع 

ا لاستئصال الجريمة. ومح بيح أهم الطرق الجزائري الذي باوره يعمل جاها

 المعتماة في ذلك للوقاية مح جريمة السرقة نجا ما يلي: 

 .الفرع الأول: الوقاية من جريمة السرقة بالحث على العمل وامتهان المهن

فَإِذاَ  يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: مح مبادئ الإسلام الحث على العمل، 

وا  فِ  ة  فَانتشَِر  لوََٰ ِ  ےق ضِيَتِ اِلصَّ َّ ِّ لِ  ضِ وَاب تغَ وا  مِن فَض  َ كَثيِرا  الَِار  َّ  ّ وا   وَاذ ك ر 

ونَ  ب لُاي  » :صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ . وقال [10]الجمعة/  لَّعَلَّك م  ت ف لِح  ذَ أحََد ك م  أحَ  لَأنَ  يَأ خ 

ذَ  هََ  فيََأ خ  َِ وَج  َّّ  بِ مَةُ مِن  حَطَب ي فيَبَيِعَي فيََك فَّ  ز  ألََ النَّاسَي ح  ي خَي رِ مِن  أنَ  يَس 

« عَ نِ م   م  أَ  يَ طِ ع  أ  
2    . 

السعي والعمل مح ا ية والحايث معا أن الإسلام ياعو إلى  ووجَ الدلالة 

وهو تحفيز  سب الرزق ويحارب التسول والبطالة،وَطَرِقس الأسباب المشروعة لك

لطمع والسرقة والاعتااء على لأجل امتهان المهح والعمل ساا ل للإنسان واضح 

أنبياء الله  وقا عاش جبينه،ي يعين عفيفا يقتات مح عرق أموال الغير، فالحرف

، فالمهنة تنجي صايبها مح الفاقة، وتسا عليه باب الكسب الحرام. يرفييحتعالى 

فالمصلحة الخاصة تقتضي مح الفرد البحث عح العمل والاجتهاد فيه سواء تملكا أم 

 . 3تكسبا، إما بعمل البان أو بالمراضاة مع الغير

اُ  الإنسان عح جريمة السرقة، لأن العمل طريق  فكفاية النف  والعيال ماديا تبُِعس

لإيجاد الثروة، وقا نوع الله مجالات اكتسابها بالتجارة والمزارعة والمغارسة 

                                                             

 .3475، رقم الحايث صحيح البخاري - 1

، كتاب: م1993، 5مصطفى ديب البغا،  دار اليمامة، دمشق، ط، تحقيق: صحيح البخاريالبخاريي  - 2

 .2244، رقم الحايث: (2/836)المساقاة )الشرب( ، باب: بيع الحطب والكلأ، 

 .174، ص مقاصد الشريعة الإسلاميةينظر: ابح عاشور،  - 3
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رِب ونَ فِ  والجهاد في سبيل الله ييث قال:  ونَ يَض  ضِ يبَ تغَ ونَ مِن  ےوَءَاخَر  الَِار 

تِل ونَ فِ  ونَ ي قََٰ ِ وَءَاخَر  َّ ِّ لِ  ِ  ےفَض  َّ ِّ  .[20]المزمل/ سَبيِلِ 

 1كما قا يتجرأ أييانا أرباب المال في المعاملات المنعقاة على عمل الأباان

مما يضَُي قُ عليه ويجعله عرضة لاتباع الهوى،  لمماطلة في تسايا أجرة الأجير،ا

قال  فقا يافعه ذلك لارتكاب جريمة السرقة، فالعامل بحاجة للانتفاع بعوض عمله،

لِ أعَ طَى  «:صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  مَ ال قِيَامَةِ: رَج  م  يَو  ه  م  َّّ  تعَاَلَى: ثلََاثةَِ أنََا خَص  قَالَ 

فَى مِن َ  وَلمَ   توَ  تأَ جَرَ أجَِيرُا فَاس  لِ اس  ا فَأكََلَ ثمََنََ ي وَرَج  رًّ لِ بَاعَ ح  بيِ ث مَّ غَدَرَي وَرَج 

رَه   َِ أجَ   .2« ي ع طِ

فننلا خننلاف لننه مننع الفقننه الإسننلامي فنني هننذه ، أمننا بالنسننبة للمشننرع الجزائننري

ييث جعل يق العمل مكفولا للفرد الجزائري بصريح الاستور، وأن لكنل المسألة، 

فرد مح الأفراد الحق فني العمنل، وهنذا يعنني المشناركة فني عملينة الإنتناا وخامنة 

علننى  3مننح الاسننتور الجزائننري 66أنشننطة المجتمننع الإنسنناني، ييننث أكننات المننادة 

وقنننا عملنننت  "....كنننل عمنننل يقابلنننه أجنننر .لكنننل المنننواطنيح الحنننقّ فننني العمنننل :"أن

فانضنوت مسنألة العمنل وأجنرة ، أيكنام الاسنتورالنصوص التشريعية على ترجمنة 

تشريع العمل الذي لم يصرح بالحق في العمل؛ لأنه في الأصل ينظم الأجير ضمح 

ممنا يننال علنى أن تنناخل  والمسننتخام بعنا تكننويح علاقنة العمننل،العلاقنة بننيح العامنل 

تشريع العمل يكون بعنا يصنول العامنل علنى يقنه فني العمنل، يينث ننص القنانون 

على يقوق العمال التني كفلهنا الاسنتور والمتمثلنة فني  4المتعلق بعلاقة العمل 90/11

                                                             

ما تكلم عح مقاصا الشريعة في المعاملات المنعقاة على عمل لهذا العنصر الطاهر بح عاشور  ذكر - 1

 .184، ص نفسَالمرجع الأباان، ينظر: الطاهر بح عاشور، 

، باب: إثم مح منع أجر الأجير ،كتاب الإجارة، تحقيق: مصطفى ديب البغا، صحيح البخاريي البخاري - 2

 .2150، رقم الحايث (2/792)

جمادى الأولى  15الصادرة بتاريخ ، 82، العاد دستور الجمهورية الجزائريةي الجريدة الرسمية - 3

 . م2020ديسمبر  30الموافق ل   /ه  1442

 91/29المتعلق بعلاقات العمل المعال والمتمم بالقانون  1990أفريل  21الم رخ في  90/11القانون  - 4

 96/21مر والأ 1994أفريل  11الم رخ في  94/03والمرسوم التشريعي  1991ديسمبر  21الم رخ في 

لسنة  17. الجرياة الرسمية العاد 1997يناير  1الم رخ في  97/02والأمر  1996جويلية  9الم رخ في 

 . 1997لسنة  03، 1996لسنة  43، 1991لسنة  20، 1991لسنة  68، 1990

https://shamela.ws/book/735/3609
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ح وطنب العمنل الحق النقابي والضمان الاجتماعي والتقاعا والوقاية الصحية والأمن

 32المنادة وهو ما أشارت إلينه ؛ والسلامة والكرامة والافع المنتظم للأجر المستحق

ل   ل   م   وظنن أ ) 1المتعلننق بالقننانون الأساسنني للوظيفننة العموميننة 03-06مننح الأمننر 

منح نفن   119. وهنو منا فصنلته المنادة 2(فني راتنب ب   ع  ن ا أداء الخ   ام  ن ة قالحن

)ي   ت   ك  نننن ون ال  راتنننن ب الأمننننر ييننننث عمننننات إلننننى توضننننيح مكونننننات الراتننننب 

 - الراتنب الرئيسني: منح هنذا الأمنر منح 32 المنادة   ن  ص  ن وص ع   ل  ن يه فني لما

 ن نح الممنح  زي ن ادة ع ن لى ذلن ك أوظن المي   س  ت  ف   ي ن ا  .العلاوات والتعويضات

  ن     ص  ننننننن وص ع  ل     ي   ه  ننننننن ا فننننننني المذات ال  ط    ننننننن ابع ال   ع     ائ  ننننننن لي 

 تنوفير 06/01منح القنانون  03/03وهو ما ت كاه المنادة  عمول به(.المال   ت   ن  ظ   يم 

 الفسناد أبنوابودلنق  سنا قصنا كافينة تعويضنات إلنى بالإضافة للموظأ ملائم أجر

 رواتنب تحسنيح إلنى تهناف رئاسية مراسيم صارت عاةويرصا على ذلك . أمامه

 قطناع فني للأجنور تعنايلات إلنى الشنبكة الاسنتالالية إدخنال طرينق عنح الموظفيح

الصنادر ينوم:  07/304   رقنم الرئاسني المرسوموالذي نص عليه العمومي  يأظالو

29/09/2007 
جمنننادى الثانينننة عنننام  23مننن رخ فننني  54-23والمعننال بالمرسنننوم رقنننم  3

  .م2023جانفي سنة  16الموافق ه 1444

 المستفاد مح هنذه المسنألة هنو أن المشنرع الجزائنري يضنمح لأفنراده الحنق فني

ق العمنل والمقابنل المنادي لضنمان ييناة كريمنة، وجعلنه يعتمنا علنى نفسنه فني تحقين

 الكسب الجائز بعياا عح جرائم الأموال وعلى رأسها السرقة.

                                                             

يتضمّح القانون  ،2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19م رّخ في  03-06مر رقم الأ - 1

 .الأساسي العام للوظيفة العمومية

 .م2006يوليو  16الموافق ل   ه  1427جمادى الثانية  20، الصادرة في 46، العاد الجريدة الرسمية - 2

 الموظفيح لمرتبات الاستالالية الشبكة يحاد  2007 /29/09 في الصادر 304-07 :رقم الرئاسي المرسوم - 3

 دفع ونظام

 سبتمبر 30 :في ةالصادر ، 61 العاد الشعبية، رطيةقالايم ئريةاالجز للجمهورية الرسمية الجرياة رواتبهم،

2007 . 

جانفي  16الموافق  ه1444جمادى الثانية عام  23م رخ في  54-23مرسوم رئاسي رقم ثم صار م خرا  -

سبتمبر  29الموافق  ه1428رمضان عام  17الم رخ في  304-07يعال المرسوم الرئاسي رقم  ، م2023سنة 

 .الموظفيح ونظام دفع رواتبهم الذي يحاد الشبكة الاستالالية لمرتبات م2007سنة 
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التننزام مننح الاولننة بإنشنناء مراكننز للتنناريب يصننايبه  ،الحننق إضننافة إلننى هننذا

والتمهيح باعتبارها الرافا الأكبنر لقطناع الشنغل والحاضننة التني تنشنأ منهنا تقنينات 

وفنيننات مختلننأ المهننح، ممننا ينن دي إلننى اسننتحااث مناصننب شننغل بواسننطة توسننيع 

الخناص، وقننا اسِنتحَِاثَتَس الاولننة الجزائريننة  سنواء فنني الميناان العننام أم سنوق العمننل

 بمثابننة، وهنني 1زارة خاصننة بهننذا المينناان وهنني وزارة التكننويح والتعلننيم المهنيننيحو

لامتصاص التسرب المارسي ودم  الشباب للحصنول علنى ينرف، منعنا لنه  تابير

مننح الوقننوع فنني الجريمننة بصننفة عامننة، وذلننك بعنناما كانننت مامجننة تحننت وزارة 

  التربية.

ننننعَبس  م2020ويسننننب النننناليل الإيصننننائي لسنننننة  فننننإن الماونننننة الإيصننننائية لسلشُّ

شنعبة مهنينة، تحتنوي علنى  (23)والتخصصات المهنية مهيكلة فني ثلاثنة وعشنرون 

 (21)تخصصا، إضافة إلى إدراا وايا وعشنرون  (495)أربعمائة وخمسة وتسعون 

وهياكل  . تغطيها مراكز للتكويح2شعب مهنية (9)تخصصا جاياا موزعا على تسع 

 . 3للاعم

(، CFPAمراكننز التكننويح  تتمثننل فنني: مراكننز التكننويح المهننني والتمهننيح )أمننا 

 (، ومعاهننا التعلننيم INSFPوالمعاهننا الوطنيننة المتخصصننة فنني التكننويح المهننني )

(، والمركننننننز الننننننوطني للتكننننننويح والتعلننننننيم المهنيننننننيح عننننننح بعننننننا IEPالمهننننننني)

(CNFEPDوالهياكننل الهناسننية البياادوجيننة وتضننم المعهننا الننوطني للتكنن ،) ويح

  (.IFEP( و معاها التكويح والتعليم المهنييح )INFوالتعليم المهنييح )

 وبها ثلاث م سسات وهي: وهياكل للاعم 

                                                             

 . م1977أبريل  23عيح أول وزير لهذه لوزارة التكويح والتعليم المهنييح في  - 1

)   https://ar.wikipedia.org/wiki/قائمة_الوزراء ، وزارة_التكويح_والتعليم_المهنييح_)الجزائر(

 لا (.لي 21:00، على الساعة 27/11/2022زرت الموقع يوم: 

، الجمهورية م2020يصائي ، مايرية التنمية والتخطي ، الاليل الإوزارة التكوين والتعليم المهنيين - 2

 .11،  ص م2021الجزائرية الايمقراطية الشعبية، جوان 

 .16-15، ص نفسَالمرجع  - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/


.الأموال والعرض: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم الثانيالفصل   

 

137 

 

 (.ONDEFOC) الايوان الوطني لتطوير وترقية التكويح والتمهح المستمر

معنناات لشننراء ا فننيي وهنني متخصصننة نننمهلالوكالننة الوطنيننة لعتنناد التكننويح ا

 (.ENEFP) البياادوجية

 (.FNACالصناوق الوطني لتطوير التمهيح )

اسننتقراء الواقننع ومجهننودات الاولننة الجزائريننة فنني مينناان م سسننات خننلال مننح 

 ح:لها هافيالتكويح يتضح جليا أن 

 امتلاك يرفة وولوا مياان الشغل. -

امتصاص التسرب المارسي ومحاولة إبعاد الشباب الوقوع فني الجريمنة عنح  -

 .هميعتبر تابيرا ايترازيا وملأً لفرادطريق التكويح الذي 

بل إن المشرع الجزائري ذهب إلى أكثر مح ذلنك وسنمح بإنشناء مراكنز تكنويح 

وتعلننيم يتننى داخننل الم سسننات العقابيننة ممننا يمنننح فرصننة التكننويح وتعلننم الحننرف 

 ئيوقنافيها خلأ قضبان السجح، وهو تابير  لشباب يتى وهو في يالة عقوبة يقبعل

 لى الجريمة بعا انقضاء ماة العقوبة.يمنع العودة إ

 نخلص في نهاية عرض هذه المسألة إلى:

افة مخ ،كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري يحفزان الفرد على العمل -

تشنريع وممنا تمينز بنه المح الوقوع في جرائم السرقة والاعتااء على أموال الغينر، 

طلبنات بنرة والشنهادة، إذ يتماشنى ومتالتمهيح واكتساب الخ تقنيح وتنظيم الجزائري

 وهو مما لا يتعارض مع نظرة الفقه الإسلامي. ،الحياة التنظيمية

تنى ميكفل الفقه الإسلامي ومح بعناه التشنريع الجزائنري تسنايا أجنرة الأجينر  -

وإجبنار  استوفى عمله، فجعل الفقه الإسلامي المماطل خصما لله تعالى يوم القيامة،

 رب العمل بسااد أجرة الأجير.التشريع الجزائري 

تعتبننر مسننألة نقننص مناصننب الشننغل وعننام تسننايا أجننرة العامننل مننح المسننائل  -

ب الخطيرة التي متى انتشرت في مجتمع إلا وكثرت فينه جنرائم السنرقة والادتصنا

 جرح.ووالانتقام مما ي دي إلى جرائم أخرى تتعلق بالنف  وما دون النف  مح قتل 
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ل الفقنه الإسنلامي وكنذا التشنريع الجزائنري علنى العمن نستنت  مما سبق أن يث

ى لتننوفير المننال هننو مننح بنناب المصننلحة الخاصننة والعامننة التنني تمنننع مننح اللجننوء إلنن

 جريمة السرقة لتحقيق ذلك.

ل الله جع. الفرع الثاني: ترشيد الإنفاق والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية

رَ لَك م وَسَخَّ  تاجه ييث قال تعالى: الإنسان خليفة في الأرض وسخر له كل ما يح

ا فِ  تِ  ےمَّ وََٰ مََٰ  اِلسَّ

ن َ   ےوَمَا فِ  ضِ جَمِيعا منِ سراف والتبذير فقال: كما ألزمه بعام الإي [12] الجاثية/ الَِار 

   رِف وا رَب وا  وَلَا ت س  ر  تبَ ذِيراُ وَلَا ت بَ  ي [29] الأعراف/  وَك ل وا  وَاش  ورد . [26]الإسراء/  ذنِ

ز لا يجوفلحكمة في كون أن الناس شركاء فيه  لمصلحة وقاية المال ويمايته النهي

م لم ب عاالاستفراد به وتضييعه فيما لا منفعة فيه، والنهي عح إسراف المال خطا

 يختص بفئة معينة سواء دنيا كان أم فقيرا؛ ياكما أم محكوما.

سب يكل  كم بالعال بيح الرعية في العطاءإضافة إلى ذلك أمر الله تعالى الحا

مة مح لسرقة، إذ أن الحكل تلجئه الحاجةياجته؛ لأن المحتاا إذا منع يقه قا 

ح ملتي االسلطة هي تحقيق العاالة الاجتماعية ييث تصبح كل الوسائل والأساليب 

ار شأنها تحقيق تلك الغاية مشروعة أمام الحاكم للعمل بها كمراقبة الأسع

مان ضطات التجارية والمشاريع الاقتصادية وعطاءات بيت المال مح أجل والنشا

 الاستقرار المالي للأفراد والاولة.

أما بخصوص المشرع الجزائري فهو كذلك يعمل جاهاا مح أجل محاربة 

والتي نصت المادة ، 011-06رقم الإسراف في المال العام ييث صار قانون 

 القانون إلى ما يلي:يهاف هذا  الأولى منه على ما يلي:

 دعم التاابير الرامية إلى الوقاية مح الفساد ومكافحته. -

م تعزيز النزاهة والمس ولية والشفافية في تسيير القطاعيح العا -

 والخاص.

                                                             

يتعلنق بالوقاينة منح ، 2006فبراير سنة  20، الموافق 1427محرم عام  21، م رخ في 01-06قانون رقم  - 1

 .الفساد ومكافحته
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يق وقا اجتها المشرع الجزائري مح أجل تحقيق العاالة الاجتماعية عح طر

ة سكنيمعونات مالية و إيجاد فرص عمل للشباب مع الشركاء الاقتصادييح وتقايم

 للفئة المحرومة.

تبر ي يعويهاف المشرع الجزائري مح خلال هذه المشاريع للتقليل مح الفقر الذ

 الاافع لارتكاب جريمة السرقة.

ع لمشرنلايظ في الأخير أنه ردم اتحاد الهاف لاى كل مح الفقه الإسلامي وا

 أن العاالة الاجتماعية إلاالجزائري لمحاربة جريمة السرقة عح طريق تحقيق 

مة الفرق واضح في كون أن الفقه الإسلامي كان أكثر نجايا لكون أيكامه عا

ه تشمل رأس المال العام والخاص، في ييح نجا أن المشرع الجزائري قرارات

 تركز على القطاع العام أكثر.

 . الفرع الثالث: أداء الزكاة والحث على الصدقات

ُ رآن الكريم في أكثر مح موضع ويث الرسول ورد ذكر الزكاة في الق  ُ صَل ى 

ةَ  على أدائها ومح بعاه الصحابة الكرام، قال تعالى: عَليَِهس وَسَل مَ  لوََٰ وا  ا لصَّ وَأقَيِم 

ةَ  كَوَٰ ُ عَليَِهس وَسَل مَ وأرسل الرسول [ي 42] البقرة/  وَءَات وا  ا لزَّ  ُ في يياته صحابته  صَل ى 

لَاةس وقال أبوبكر الصايق:"  لجمعها مح الأمصار. قَ بَيِحَ الص  قُاَتسلحَ  مَحِ فَر  س لأس  ُ وَ

س   ُ س لوَِ مَنَعوُنسي عَناَقاً كَانوُا يَُ دُّونَهَا إسلىَ رَسُولس   ُ ، وَ كَاةَ يَقُّ الِمَالس كَاةس، فإَسن  الز   وَالز 

ُ عَليَِهس وَسَل مَ صَل ى  - هَا" -ُ  وهذا دليل على وجوب أداء الزكاة  .1لَقاَتلَِتهُُمِ عَلىَ مَنِعس

باعتبارها يق للفقير، ومنع الفقير يقه مح المال قا يافعه لارتكاب جريمة السرقة 

أيَُّهَا الَذِينَ   لهذا نجا أن الله تعالى توعا هذا الصنأ مح الأدنياء بالعذاب فقال:  يََٰ

لَ اَ  وََٰ بَانِ ليََأ ك ل ونَ أمَ  ه  بَارِ وَالرُّ حَ  نَ الَأ  دُّونَ عَن  لنَّاسِ ءَامَن وا  إِنَّ كَثيِرا منِ طِلِ وَيَص  بِال بََٰ

ةَ وَلَا ي نفِق ونَهَا فِ  ونَ الَذَّهَبَ وَال فِضَّ نزِ  ِ وَالذِينَ يَك  َّ ِّ ه م  ےسَبيِلِ  ر  ِ فبََشنِ َّ ِّ سَبيِلِ 

 [.34] التوبة/ بِعَذاَب  ألَِيم

                                                             

 ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني محما بح عبا الباقي بح يوسأ المصري الأزهري - 1

، رقم 2/186 ،م2003 -ه  1424، ، القاهرة (،1)ط –مكتبة الثقافة الاينية ، طه عبا الرءوف سعا تح:

 .606الحايث 
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 يحولويساعا على سا ياجاتهم  لفقراءفأخذ الزكاة مح الأدنياء وردها على ا

يث  ، بلدون وقوعهم في جرائم السرقة. وإنفاق المال لا يتوقأ على الزكاة فقط 

، لمالاق بالأجر وخلأ الإسلام على جميع طرق الإنفاق مح الصاقات وتوعا المنف

لَه م باِلي لِ وَالنَّهَا قال تعالى:  وََٰ ا اِلذِينَ ي نفِق ونَ أمَ  ه م  عِندَ نيِةَ فَلَه  عَلََٰ وَ رِ سِرن ر  م  أجَ 

زَن ونَ  فِ عَليَ هِم  وَلَا ه م  يحَ   [.273رة/] البق رَبنِهِم  وَلَا خَو 

المساعاات التي تقام فقا اكتفى ببعا أما بخصوص المشرع الجزائري 

اعا  يسلاللفقراء مح الخزينة العمومية سواء على شكل قروض أو منح، إلا أن ذلك 

يث يفي القضاء على الفقر نتيجة لما يشوب تلك المساعاات مح نقائص إما مح 

 لامح  القيمة أو الشخص المستفيا فكثيرا ما يحرم منها الفقراء ويستفيا منها

 يستحقها.

هم أكح الجزم بأن النظام المالي الإسلامي كان ولا زال مح في الأخير يم

 الأنظمة محاربة للفقر وجرائم السرقة مح الأنظمة الوضعية التي تشوبها

اء المحسوبية والوجاهة ويرمان مح له الحق في بعا الأييان مما يجعل القض

 على جريمة السرقة ذات منال بعيا.

كذلك مح أهم المسائل التي اهتم بها الفقه .الفرع الرابع: منع شراء المسروق

عَحِ الإسلامي لمحاولة منع جريمة السرقة هي تحريمه شراء الشيء المسروق، 

س صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل   أبَسي هُرَيِرَةَ، لمَ    ":مَ أنَ هُ قاَلعَحس الن بسيّ ترََى سَرِقةَُ وَه وَ يَع  مَنِ اش 

ََ فيِ عَارِهَا وَإث مِهَاأنََّهَا سَرِقةَِ فقَدَ   رِ . وهذا يعتبر مح باب الوقاية لأن وجود 1" أ ش 

المشتري يشجع الجاني على ارتكاب جريمة السرقة، فتحريم شراء الشيء 

المسروق أو المشكوك في مصاره هو مح باب المحافظة على أموال الناس 

 وصيانتها.

خر شراء الشيء ولا يختلأ في ذلك التشريع الجزائري ييث يمنع هو ا 

المسروق بالردم مح أن سياق النص القانوني لم ينص عليه صراية ييث عبر 

 أو مختلسة أشياء عماا ىأخف مح لك) ق ع ج 387عنه بالإخفاء مح خلال المادة 

 يعاقب منها جزء في أو مجموعها في جنحة أو جناية مح متحصلة أو مبادة

                                                             

دار الكتب ، محما عبا القادر عطا تح:، السنن الكبرى ،البيهقي أبو بكر أيما بح الحسيح بح علي - 1

 .826رقم الحايث ، 5/547 ،م 2003 -ه   1424الطبعة: الثالثة، ، لبنان –العلمية، بيروت 
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 إلى 500 مح وبغرامة ثركالأ على سنوات خم  إلى الأقل على سنة مح بالحب 

 قيمة ضعأ إلى تصل يتى دينار 20.000 الغرامة تجاوز أو ويجوز .دينار 20.000

 (.المخفاة الأشياء

واضح أن المشرع الجزائري عاقب عح عملية إخفاء الأشياء متى علم بأنها 

مسروقة، والأولى مح ذلك عقابه على شرائها. وقا اشترطت المحكمة العليا في 

توفر ركح  دون إخفاء الأشياء المسروقةأن الجريمة لا تتحقق ب 1إياى قراراتها

. المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في يوزته كانت محل سرقة العما

استعمال وقا ثبَ تَ قضاة المحكمة العليا جريمة إخفاء أشياء مسروقة في قضية 

  .2مسروق، مع علمه بذلكشريحة، مح طرف مالكها، في هاتأ نقال 

ع نخلص مح خلال ما سبق إلى نتيجة مفادها أن المشتري يعتبر في التشري

ذلك الجزائري جاني متى علم بأن الشيء المشترى كان محل عملية سرقة، وهو ب

في  لعلةيوافق الفقه الإسلامي فيما ذهب إليه مح يرمة شراء الشيء المسروق، وا

 ك أنرتكاب جرائم السرقة؛ لأن السارق الذي يارذلك هو عام دعم الجناة في ا

  بضاعته المسروقة تكون محل رفا في السوق لح يجرؤ على اقتراف جريمته. 

المطلب الثاني: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية 

 .من جريمة الرشوة

 ة عنهالناتجاأخطر جرائم الفساد المالي تبعا للآثار السلبية تعتبر الرشوة إياى 

رق الطسواء على المستوى الاجتماعي أم الاقتصادي. وهي تمثل نم  مح أنماط 

أو  المنتهجة للحصول على المال مح دير كا أو وجه يق، إما بتزييأ الحقائق

 الحصول على منفعة باون يق. 

                                                             

أشياء إخفاء بالمتعلق ، م2018 – 02 – 28الم رخ في:  0734492رقم  المحكمة العلياينظر: قرار  - 1

 .ركح العلم –مسروقة 

، درفننة الجنننح و ق ع ج 387المرجننع القننانوني المننادة  1244124رقننم  المحكمووة العليوواينظننر: قننرار  - 2

 .171م، ص 2020سنة  1المخالفات العاد 
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وَصِلةَُ إسلىَ الِحَاجَةس بسالِمُصَانَعةَس الِ و الِمُحَاباَةُ وتعني في اللغة 
وعرفها ابح يزم  .1

 له ليظلم أو ولاية، ليولى أو بباطل، له ليحكم المرء أعطاه مااصطلايا على أنها: "

 .2إنسانا"

 يلايظ مح تعريأ ابح يزم أن الرشوة كل ما يقامه الشخص مح عطية لأجل

لغير يق ا أهلا لها، أو التعاي علىتغيير يكم يكون لصالحه أو تقلا مس ولية لي  

 وكسبه ظلما.

 .3:" ما يعطى لإبطال يق أو إيقاق باطل"أما الجرجاني فقال أن الرشوة هي 

كل شيء يقام بهاف قلب واضح مح تعريأ الجرجاني أن جريمة الرشوة هي 

 .الحق باطلا والعك 

 ة أوسلط مال أو خامة إلى مح له ما يقام محنخلص إلى أن جريمة الرشوة هي 

، ه يقمس ولية الهاف مح ورائها تزييأ الحقائق والحصول على ما لي  للمرء في

 أو يرمان شخص صايب يق مح يقه.

طِولِ وقا ورد تحريمها مح قبل الله عز وجل فقنال:  لَك م بيَ ونَك م بِال بََٰ ووََٰ وَلَا توَاك ل وا  أمَ 

كَّووامِ لِتوَواك ل وا  فَ  ل وا  بِهَووا إِلوَوى الَ ح  لِ اِلنَّوواسِ بوِوالِاث مِ وَأنَووت م  وَت وود  وووََٰ وونَ امَ  ووونَ  رِيقووا منِ لمَ  ]  تعَ 

                                                             

 .1653، المجلا الثالث، يرف الراء، ص لسان العربابح منظور،  - 1

هن ، بناب 1352، إدارة الطباعنة المنيرينة، مصنر، المحلوىابح يزم، أبو محما علي بح أيما بنح سنعيا،  - 2

 .9/157الهبات، 

 .116، ينرف النراء، ص م1985، مكتبنة لبننان، طبعنة التعريفواتالجرجاني، علي بح محمنا الشنريأ،  - 3

المصباح المنيور فوي غريوب ، أيما بح محما بح علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس الفيومي ينظر كذلك:

مجنا النايح أبنو السنعادات المبنارك ، 228ص )دت(،  بيروت، لبنان، ،)دط(، ، المكتبة العلميةالكبيرالشرح 

النهايووة فوي غريووب الحووديث بنح محمننا بنح محمننا بنح محمننا ابننح عبنا الكننريم الشنيباني الجننزري ابننح الأثينر 

، محمننا الطننناييمحمنود  -: طنناهر أيمنا الننزاوى ح، تنم1979 -هن  1399بيننروت،  ،المكتبننة العلمينة، والأثور

2/266. 
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صَننل ى اللهُ عَليَِننهس اللهس  رَسُننولس عامنل بهننا مننح قبننل تَ  حِ . وورد اللعننح فنني يننق مَنن[187البقورة/

ائشَِ  »: وَسَل مَ  تشَِي وَالرَّ ر  اشِي وَال م   .1« لَعَنَ    الرَّ

لُ لك يرامنا، ولا يحُنقُّ في مح تحايل على القضاء قال قتادة : "أن القاضي لا يحُّس

لننك بنناطلا، وإنمننا يقضنني القاضنني بمننا يننرى، وتشننها بننه الشننهود، والقاضنني بشننر، 

ننيَ لننه بباطننل: أن خصننومته لننم تنننقا يتننى  يخطننئ ويصننيب، واعلمننوا أن مننح قضُس

 .2بينهما يوم القيامة"يجمع الله 

قانون الوقاية أما بخصوص المشرع الجزائري فقا أدرا جريمة الرشوة ضمح 

، يينث عنوّض 3م20/02/2006بتناريخ المن رخ  06/01مح الفساد ومكافحته رقم 

هنذا القنانون قنانون العقوبننات فني مكافحنة جريمنة الرشننوة سنواء منح يينث التنناابير 

هذا القانون  علىومما يمكح ملايظته  ى مرتكبيها.الوقائية أو العقوبات المسلطة عل

التنني توصننأ  4لأنننه لننم يعنن س تعريفننا لجريمننة الرشننوة، بننل عننرض تصنننيفا للأفعننا

بجننرائم الفسنناد وفقننا للمواثيننق الاوليننة والاتفاقيننات، وتننرك البنناب مفتويننا لاعتمنناد 

 .المفهوم اللغوي والشرعي

قنه صناد الاولنة فقنا عمنل الفأمام خطورة جريمة الرشوة على يقنوق العبناد واقت

الإسننلامي وفننق قاعننناة سننا النننذرائع علننى منننع وقوعهنننا، تبعننه فننني ذلننك المشنننرع 

ة، الجزائري ضمح مجموعة مح التاابير الايترازية التي تحول دون وقوع الجريم

 ومح بيح أهم الطرق المعتماة لمنع وقوعها نجا ما يلي:

المال أيا مقاصا الشريعة الذي لا تقوم . الفرع الأول: منع الهدايا للموَفين

الحرص على مصاره ومياديح إنفاقه وصرفه. فكما يرم  لذا وجبالحياة إلّا به، 

                                                             

عنادل مرشنا، وآخنرون، م سسنة  -، تح: شنعيب الأرنن وط مسند الإمام أحمد بن حنبلأيما بح ينبل،  - 1

يثس ثوَِبنَانَ، رقنم الحننتتمنة مسننا الأنَصنار، م، 2001هنن /1421، 1الرسنالة، بينروت، لبننان، ط ننحِ يَناس ايث وَمس

 قولَ: "والرائش"ي وهذا إسناد ضعيف.صحيح لغيره دون . قال المحقق: 85، ص37، ا22399

 .211 -210، ص 188، المجلا الثاني، سورة البقرة، ا ية تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 2

، يتعلنق بالوقاينة منح 20/02/2006هن  الموافنق ل    ن  1427محنرم  21المن رخ فني  06/01قانون رقم  - 3

 م.2006مارس  8م رخة في ، ال14الفساد ومكافحته، الجرياة الرسمية، العاد 

 المتعلق بالوقاية ومحاربة الفساد. 01-06مح القانون  25نص ينظر: المادة  - 4
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سرقته وتبذيره فيما لا ينفع، فقا يرم الحصول عليه بالطرق الملتوية كالرشوة 

لَك م بيَ نَك م بِال بََٰ  :قال تعالى؛ والغصب والتالي  وََٰ ل وا  بِهَا إلِىَ وَلَا تاَك ل وا  أمَ  طِلِ وَت د 

لِ اِلنَّاسِ بِالِاث مِ وَأنَت م   وََٰ نَ امَ  امِ لِتاَك ل وا  فرَِيقا منِ كَّ ونَ  الَ ح   . [187البقرة/] تعَ لمَ 

تشَِوي » :صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ الله يايث الرسول  كما أن ر  اشِوي وَال م  لَعوَنَ    الرَّ

ائشِ   واء بناب لمفسناة عظيمنة سن منزلة الرشوة ويذر منها، بحكم أنها حَ ي  بَ  ،1« وَالرَّ

عننا فهي مح الجنرائم الخطينرة خاصنة  تعلق الأمر بأموال الناس أم اقتصاد الاولة،

ويتقاضننون أجننورا نظيننر  مننوظفيح يمثلننون السننلطة لنناى الاولننة قبننلمننح  وقوعهننا

فعنح عناي بنح عمينر  ،اقتصادية ودمارا اجتماعيا وأخلاقيا ، ما يسبب خسائرعملهم

وتعَ مَل نَاه   «ل: يقو صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ رضي الله عنه قال: سمعت رس ول الله  مَن  اس 

قوَـَ يكَانَ غ ل وولاُ  ي فَكَتمََنوَا مَخِيطُوا فمََوـا فَو  مَ ال قِيَامَوةِ عَلَى عَمَول  َِ يوَو  قوال: فقوام  يوَأتَيِ بوِ

 :رجل أسود من الأنصاريكأني أنظر إليَي فقال: يا رسول   اقبل عني عملك. قال

وتعَ مَل نَاه  « :قال: سمعتك تقول كوذا وكوذاي قوال »وَمَـا لَكَ؟« نَ: مَون  اس  وَأنَوَا أقَ ول وَ  ان 

َِ وَكَثيِرِهِ مِن ك م  عَلَى عَمَل  فَل يجَِئ   ـَ  أخََوذيَ وَمَوا نَهَوى عَن وَ  ان تهََوىبقَِلِيلِ  »ي فمََا أ وتيَِ مِن 
2. 

ننح للسننائل أن صَننل ى اللهُ عَليَِننهس وَسَننل مَ أن النبنني فنني الحننايث  وجووَ الدلالووة مننح  وض 

لَ لخامة الناس وكتم  ومثل له بالمخي  النذي لني  لنه قيمنة  الشيء القليل منه،اسُِتعُِمس

ناُ هنذا الكنلام على رأس الأشنهاد الناس، فإنه يأتي به يوم القيامة بيحمعتبرة  . ويعضّس

ُ عَليَِهس وَسَل مَ قاَأبي يميا الساعاي،  يايث  ُ س صَل ى   ُ رَجُلًا عَلىَ  لَ: اسِتعَِمَلَ رَسُولُ 

نا جَناءَ يَاسَنبهَُ ، قنَالَ : هَنذاَ مَنالكُُمِ وَهَنذاَ  صَناقَاَتس بنَسني سُنليَِمٍ ، ينُاِعَى ابِنحَ اللُّتبِسي نةس ، فَلَم 

ُ عَليَِهس وَسَنل مَ : "   ُ س صَل ى   ُ ي ة  . فَقاَلَ رَسُولُ  وهَاس وكَ فَهَولاَّ جَلَس  ي تَ فوِي بيَ وتِ أبَيِوكَ وَأ منِ

 .3" حَتَّى تأَ تيَِكَ هَدِيَّت كَ إِن  ك ن تَ صَادِقُا

                                                             

عادل مرشا، وآخرون، م سسة  -، تح: شعيب الأرن وط مسند الإمام أحمد بن حنبلأيما بح ينبل،  - 1

يثس ثوَِباَنَ، رقم الحايث تتمة مسنا الأنَصار، ، م2001ه /1421، 1الرسالة، بيروت، لبنان، ط حِ يَاس وَمس

 صحيح لغيره دون قولَ: "والرائش"ي وهذا إسناد ضعيف.. قال المحقق: (37/85)، 22399

الناشر: ، : محما ف اد عبا الباقيتح، صحيح مسلم ،أبو الحسيح مسلم بح الحجاا القشيري النيسابوري - 2

  .1833كتاب الإمارة، باب تحريم هاايا العمال، رقم ، الحلبي وشركاه، القاهرةمطبعة عيسى البابي 

َ تكملة الحايث قوله:  - 3  ُ اَ  نِكُمِ عَلنَى  وَأثَنِىَ ثمُ  خَطَبنَاَ، فَحَمس جُلَ مس لُ الر  سنّسي أسَِتعَِمس ا بَعِاُ، فإَ ، ثمُ  قاَلَ: " أمَ  عَليَِهس

نسي  ا وَلا  م  هس يَ العَمَلس مس يتَِ لسي، أفََلاَ جَلََ  فسي بيَِتس أبَسيهس وَأمُّس ي ة  أهُِاس ُ، فيَأَتِسي فيَقَوُلُ: هَذاَ مَالكُُمِ وَهَذاَ هَاس ت ى تأَتِسيَهُ ُ 
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ُ عَليَِهس وَسَل مَ فكلام النبي   ُ واضح في منع الهاينة للموظنأ؛ لأنهنا لنم تقنام صَل ى 

نناَ فنني ذلننك المنصننب مُسِننتخَِامًَا علننى مصننالح الننناس،إلا لكونننلننه  فلننو انعننام  ه وُجس

قال عمر بح عبا العزيز:" كانت الهاية في زمح رسول المنصب لانعامت العطية. 

:" الهاينة ذريعنة 2. وروي عح ربيعنة1هاية، واليوم رشوة" صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ الله 

 .3الرشوة، وعُلمة الظلمة"

يعاقب بالحب  )وقا أشارت المحكمة العليا الجزائرية في إياى قراراتها بأنه: 

والغرامة كل موظأ يطلب أو يقبل عطية أو وعاا أو أية منافع أخرى، لأداء عمل 

وهو ما يال على أن كل منفعة خارا نطاق .4مح أعمال وظيفته دير مقرر له أجر(

نفعة فهي مح قبيل الرشوة. والفقه العمل سواء كانت مالا أو عطية أو وعاا بالم

الإسلامي سا هذا الباب، ييث جعل للموظأ نصيبا مح بيت المال منعا لتأثير 

عَمَلُا  مَن  وَلِيَ لنََا": رسول الله صلى الله عَليَِهس وَسَل مَ قال جريمة الرشوة عليه، 

ي أوَ  ليَ سَ لََ  خَادِمِ وَليَ سَ لََ  مَن زِلِي فَل يتََّخِذ  مَن زِلُاي أوَ  ليَ سَت   ج  جَةِ فَل يتَزََوَّ لََ  زَو 

ذلَِكَ فَه وَ  شَي ئاُ سِوَى فَل يتََّخِذ  خَادِمُاي أوَ  ليَ سَت  لََ  دَابَّةِ فَل يتََّخِذ  دَابَّةُي وَمَن  أصََابَ 

                                                                                                                                                                                              

لنُهُ ينَوِ  َ يَحِمس  ُ ننِكُمِ شَنيِئاً بسغيَِنرس يَقّسنهس إسلا  لقَسنيَ  س لاَ يأَخُِذُ أيََا  مس  ُ ي تهُُ، وَ َ هَاس  ُ ننِكُمِ لقَسنيَ  فَح  أيََنااً مس ، فَلَأعَِنرس مَ القسياَمَنةس

لُ  يرًا يَحِمس ، يقَنُولُ: " الل هُنم    "تيَِعرَُ  ، أوَِ شَاةً خُوَار   ، أوَِ بقَرََةً لَهَارُدَاء   لَهُ  بَعس نهس ثمُ  رَفعََ ينَاهَُ يَت نى رُئسنيَ بيَنَاضُ إسبِطس

كتناب الحينل،  يتنح: مصنطفى دينب البغنا ،صحيح البخواريالبخاري، .«مِعَ أذُنُسيهَلِ بلَ غِتُ " بصَِرَ عَيِنسي وَسَ 

  ، صحيح.6578 الحايث رقم، (6/2559)باب ايتيال العامل ليهاى له، 

تخري : محما ف اد عبا ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أيما بح علي ابح يجر العسقلاني - 1

 .(221-5/220)الباقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

تفقه مالك بح أن ،  عليهربيعة الرأي، بح فروخ التيمي مولاهم الماني، صايب الفتوى بالماينة، و - 2

تقريب  أبو الفضل أيما بح علي بح محما بح أيما بح يجر العسقلاني،، ينظر: ه 136توفي سنة 

خير الايح بح . 207ص (1911، )رقم م1986(، 1ت: محما عوامة، دار الرشيا، سوريا، )ط ،التهذيب

، م2002(، 15، دار العلم للملاييح، )طالأعلام ،محمود بح محما بح علي بح فارس، الزركلي الامشقي

(3/17). 

دار المعرفة بيروت )اعتماداً على طبعة ، الفتاوى أبو الحسح تقي الايح علي بح عبا الكافي السبكي،  - 3

 .(1/215)(، ) دون طبعة وتاريخ(، مكتبة القاسي بالقاهرة

، درفة الجنح والمخالفات، م1995الصادر سنة  69673رقم  ،المحكمة الجزائرية العليادر عح اصقرار  - 4

 .ا ق ع 126، المرجع القانوني م (2/187)العاد 
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يحَ إسلا  لهَُ " قال عمر رضي الله عنه: .1"غَال   حَ الِمُسِلسمس حِ أيََاٍ مس يَق  فسي هَذاَ مَا مس

 ، يقصا بيت المال.2"الِمَالس 

في ذلك أن الإسلام يقق الضروريات مح مسنكح ومركنب وخنادم  ووجه الالالة

 ما هو في يا الغير.لمح ولي أمر العامة يتى لا يطمع في

خلوه مح جرائم بومما يركز عليه علماء الاقتصاد أنهم يربطون تطور المجتمع 

باب السياسة الشرعية المنتهجة مح قبنل الحناكم فني سنا الأموال، ويارا ذلك تحت 

السياسنة قنال ابنح عقينل: "  بالموظأ الوقوع في جريمنة الرشنوة، كل طريق ت دي

هي ما كان فعلا يكون معنه النناس أقنرب إلنى الصنلاح، وأبعنا عنح الفسناد، وإن لنم 

وتطبيقننا للسياسننة  .3، ولا نننزل بننه وينني"  صَننل ى اللهُ عَليَِننهس وَسَننل مَ يضننعه الرسننول 

قنا المصنلحة العامنة تقتضني مننع الهناايا عنح المنوظفيح، وسناا لنذلك الشرعية فنإن 

يضطر الحاكم لعزل الموظأ المرتشي أو نقله لمكان آخر. كما يمكح تسلي  تاابير 

فقنا وقائية ضا الموظأ المرتشي، وكل ذلك يبقى مح اختصاص الحاكم واجتهاده، 

، وأخننرا 4بقتننل مننح لننم ينتننه عننح شننرب الخمننر ليَِننهس وَسَننل مَ صَننل ى اللهُ عَ أمننر الرسننول 

عنح المايننة لافتتنان  نصور بون حجواجالمخنثيح مح الماينة، ونفى عمر بح الخطناب 

 .5النساء به، مع أنه لم يقترف إثما أو معصية

علننى سننح  فلننم يكتننأ فنني محاربتننه للرشننوةالجزائننري  أمننا بخصننوص المشننرع

النزاهة والأمانة وروح المسن ولية بنيح المنوظفيح، وهنو منا  شجعالقوانيح فق ، بل 

                                                             

عبا إشراف: د عبا الله بح  يعادل مرشا، وآخرون -شعيب الأرن وط تح: ، مسندال ،أيما بح ينبل - 1

 .18015، رقم الحايث (29/543) ،م2001 -ه   1421الطبعة: الأولى، ، م سسة الرسالة ،المحسح التركي

الطبعة: ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، محما عبا القادر عطاتح: ، السنن الكبرىالبيهقي،  - 2

باب ما جاء في قول أمير الم منيح عمر رضي الله   كتاب قسم الفيء والغنيمة، م2003 -ه   1424الثالثة، 

 .13001، رقم الحايث (6/571) ،عنه: ما مح أيا مح المسلميح إلا له يق في هذا المال

 .16، ص الطرق الحكميةابح القيم الجوزية، شم  الايح بح عبا الله بح محما بح أبي بكر،  - 3

 تفسير الخمر الذي نزل تحريمهاباب ما جاء في   ة والحا فيهابكتاب الأشر ، السنن الكبرىالبيهقي،  - 4

 .17366، رقم الحايث 8/507

 .351، ص الطرق الحكميةابح القيم الجوزية،  - 5

https://shamela.ws/book/7861/14634
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https://shamela.ws/book/7861/19754
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، وذلنك منح خنلال وضنع 1مح قانون مكافحة الفسناد 1(7أشارت إليه المادة السابعة )

ماونات وقواعا سنلوكية ولنوائح تنظيمينة داخنل م سسنات العمنل، وهنو المتعنارف 

 عليه بالقانون الااخلي. 

                                                             

مح أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الاولة والمجال  :  -الرشوة  –مح قانون محاربة الفساد  7المادة  - 1

الم سسات العمومية ذات النشاطات المنتخبة والجماعات المحلية والم سسات والهيئات العمومية وكذا 

الاقتصادية، على تشجيع النزاهة والأمانة وكذا روح المس ولية بيح موظفيها ومنتخبيها، لاسيما مح خلال 

وضع ماونات وقواعا سلوكية تحاد الإطار الذي يضمح الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائأ العمومية 

 .والعهاة الانتخابية

وقاية مح ، يتعلق بال20/02/2006الموافق ل      ه  1427محرم  21الم رخ في  06/01قانون رقم ملاحظة: 

انون قانون م. عوّض هذا الق2006مارس  8، الم رخة في 14الجريدة الرسميةي العدد الفساد ومكافحته، 

ا. مرتكبيه على لطةالعقوبات في مكافحة جريمة الرشوة سواء مح ييث التاابير الوقائية أو العقوبات المس

 الجمعية ح قبلموجاء ذلك بعا مصادقة الجزائر بتحفظ على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المعتماة 

م رخ في ال 28-04م بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر  31العامة للأمم المتحاة بنيويورك في 

 ودخولها ييز التنفيذ. م 2004أفريل  19

 :ا منهاالاتفاقية هناك اتفاقيات أخرى لمحاربة الفساد تعتبر الجزائر طرفا فيهإضافة إلى هذه 

 :بتاريخ بمابوتو يةتمت المصادقة على هذه الإتفاق. 2003لسنة: اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد -

 .م11/07/2002

 ديسمبر، 21في  دولة عربية بالقاهرة 21. وقع ت عليها 2010لسنة: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد -

 دقتاوص 2010

تبيح التاابير ل تفاقيةييث جاءت أيكام هذه الا 29-06-2013:  دولة ودخلت ييز النفاذ في12عليها أكثر مح 

 .جرائيةالإ امالوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد إضافة إلى الأيكام المتعلقة بالتجريم والعقاب والأيك

 تمر موهي عبارة عح توصيات صارت عح  ة الإتحاد الأوروبي لمكافحة الفساداتفاقيهناك كذلك  -

. ثم 2003ا سنة والبروتوكول الملحق به 1999سنة  اتفاقية جنائية، لتتبعها 1996سنة  19في الاورة  مالطا

لاولة ت ملزمة . هذه الاتفاقية خاصة باول الاتحاد الأوربي وليس2002سنة  اتفاقية مدنية في ستراسبورغ

م لنظا الجزائر إلا وفق مباأ تسليم الأشخاص المطلوبيح والمجرميح تبعا لاتفاقيات أخرى خاضعة

 الأنتربول.

 :  عيرجى زيارة الموق الأوروبي الاتحاد موقع على الاتفاقية تفاصيل على لاطلاعالمزيا مح 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= 

09000016806d86ce  :10:00على الساعة  05/01/2022بتاريخ. 
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 المكلفنيح المنوظفيح علنى يجنب( أننه 7منح خنلال ننص المنادة السنابعة ) يظهنر

 بخامة وذلك عاتقهم، على القانون يلقيه الذي الواجب وادُّ  َ يُ  أن بخامة الصالح العام

 تتطلبها التي وايترام القوانيح الااخلية لم سساتهم وتحمل روح المس ولية المجتمع

والتنني كثيننرا مننا تتعننارض يننيح وجننود مشنناريع ذات طننابع مننالي ضننخم ، مهنننتهم

الثامننة  المنادة بموجب المتحاة الأمم اتفاقيةما تبنته  كالصفقات العمومية مثلا، وهو

يينث جناء فيهنا:) ، العمنومييح لمنوظفيحا سنلوك قواعنا مناونات: عننوان تحنت (8)

 المنوظفيح سنلوك ماوننة النااخلي قانونهنا وضنمح طنرف دولنة كنل تبنني وجنوب

 العمومييح الموظفيح سلوك لقواعا الاولية الماونة قواعا مع يتوافق بما العمومييح

 ،2(12/12/1996 فني المن رخ 59-51 :رقنم العامنة الجمعينة قنرار مرفنق فني النواردة

 .الفساد لمكافحة العربية الاتفاقية مح 05-10 المادة عليه نصت ما نف  وهو

مننح قننانون محاربننة الفسنناد الموظننأ وجننوب اطننلاع  3(8وتجبننر المننادة الثامنننة )

السلطة الرئاسية الخاضع لها متى تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة 

وأثَ رَ ذلك على ممارسة مهامه ييث يصبح عرضة لمضايقات وعوائق تحجمه عح 

 أداء مهامه على النحو المسطر في القانون. 

                                                                                                                                                                                              

لسنة  66/156 رقمعقوبات الصادر بموجب الأمر كانت جريمة الرشوة في بااية الأمر خاضعة لقانون ال - 1

، والذي أخذ بمذهب وياة الرشوة ولم يفرق بيح الراشي والمرتشي. 128إلى  121في المواد مح م 1966

شريكا للمرتشي. وبعا مصادقة الجزائر بتحفظ على الاتفاقية  131و 130دير أنه يصنأ الراشي في المادة 

م 2003أكتوبر  31الأممية لمكافحة الفساد المعتماة مح قبل الجمعية العامة للأمم المتحاة بنيويورك في 

م ودخولها ييز التنفيذ، تم إصاار قانون 2004أفريل  19الم رخ في  28-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ييث عوّض هذا القانون قانون م20/02/2006بتاريخ  06/01الوقاية مح الفساد ومكافحته والذي يحمل رقم 

 العقوبات المسلطة على مرتكبيها.العقوبات في مكافحة جريمة الرشوة سواء مح ييث التاابير الوقائية أو 

 م.2006مارس  8، الم رخة في 14، العاد الجريدة الرسميةينظر: 

الموافق ه 1425ربيع الأول  5، الصادرة يوم: 26الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةي العدد ينظر:  - 2

أبريل  19، الموافق ه1425صفر عام  29في  الم رخ ، 04-128 رقم الرئاسيمرسوم ال. م2004أبريل  25

 .م2004سنة 

يلتزم الموظأ العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية :  -الرشوة  –مح قانون محاربة الفساد  8المادة  - 3

التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون مح شأن ذلك التأثير على 

 .ممارسته لمهامه بشكل عاد
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 الفقننه الإسننلاميظفيح لنناى كننل مننح عننرض مسننألة منننع الهنناايا للمننوتننام فنني خ

 نلايظ ما يلي: والتشريع الجزائري 

جريمة الرشنوة، للموظأ وانفراده ببعا الامتيازات منعا دفع أجرة اوجوب  -

َ ط  ع  أَ  »في يق الأجير:  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  قال رسول الله وأَ  يورَ جِ وا الأ   ن  أَ  لَ ب وقَ  ه  رَ ج 

  .العمل على ذلك رب، كما يلزم القانون 1«َ  ق  رَ عَ  فَّ جِ يَ 

التصننريح بالممتلكننات لأصننحاب الوظننائأ السننامية، وهننو عبننارة عننح جننرد  -

مننح  23المننادة لجميننع الممتلكننات التنني فنني ذمننة الموظننأ، وهننو مبنناأ مسننتما مننح 

فالمصننلحة العامننة تقتضنني وجننوب جننرد الممتلكننات، وذلننك . 2الاسننتور الجزائننري

 لضمان عام الثراء الفاين بعا تقلا الوظيفة.

لتنابير منح أهنم التناابير الواقينة يعتبنر هنذا ا يينث التبليغ عح جريمنة الرشنوة، -

لإنسان مح جريمة الرشوة، وهو أمر ياصل منذ زمح النبوة، ييث كنان الصنحابة ل

اللُّتبِسي نةس  ابِنحس رضي الله عنهم يبلغون ويسنألون عنح كنل أمنر عنرض علنيهم، وينايث 

ي ننة   "قنَنالَ : السننابق الننذكر لمننا واضننح علننى أنننه بل ننغ عمننا  " لنناليلهَننذاَ مَننالكُُمِ وَهَننذاَ هَاس

 ا أهُناي لنه عنح دفلنة ودون إخبنارهم،يصل معه، وإلّا كان قامّ مال الزكاة وأخذ من

وهي يرام في يق جميع الموظفيح، لكنهنا فني ينق الحناكم والقاضني أعظنم جرمنا 

 .3مح ديرهما

                                                             

 -عادل مرشا  -، تح: شعيب الأرن وط سنن ابن ماجَابح ماجة، أبو عبا الله محما بح يزيا القزويني،  - 1

ا كامل قره بللي   2009ه /  1430بيروت، لبنان،  ،1عَبا اللّطيأ يرز الله، دار الرسالة العالمية، ط -محم 

يرس عَلىَ طَعاَمس بَطِنس م،  ، باَبُ إسجَارَةس الِأجَس هوُنس ، رقم الحايث الرُّ  . (3/511)، 2444هس

لا يمكح أن تكون الوظائأ والعهُاات في م سّسات  مح دستور الجمهورية الجزائرية: ) 23لمادة ا - 2

وظيفة سامية  يعُيَ حُ في يجب على كل شخص .الاوّلة مصارا للثراء، ولا وسيلة لخامة المصالح الخاصّة

يصرح  أن هيئة وطنية، أو في مجل  وطني يعُيح في ينتخب أو أو مجل  محلي، ينُتخب في أو الاولة، في

 .2(يحاد القانون كيفيات تطبيق هذه الأيكام .نهايتهما بااية وظيفته أو عهاته وفي بممتلكاته في

شم  الايح محما بح أبي العباس أيما بح يمزة شهاب . (7/272)، فتح القديرينظر : ابح الهمام،  - 3

مفصولا ، م1984 ، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، بيروت،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالايح الرملي، 

 .(1/215)،  الفتاوي. السبكي، (8/243) حاشية أبي الضياء نور الايح بح علي الشبراملسي الأقهري،ب
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وجوب الموضوعية والشفافية والكفاءة في اختيار الموظأ لخصوصية  -

مصار جريمة الرشوة. فقا عال  قانون مكافحة الفساد في المادة الوظيفة التي هي 

القواعا التي تراعى عنا توظيأ مستخامي القطاع العام، وفي تسيير  1(3الثالثة )

وهو  الرجل المناسب في المكان المناسب،يياتهم المهنية. وهذا مح أجل وجود 

ور في التاريخ مباأ لم يغفل عنه الفقه الإسلامي، ييث نجا الكثير مح الص

صَل ى الإسلامي الاالة على يسح اختيار الموظأ الكأء، ودليل ذلك قول الرسول 

ي 2«الحَمد  للهِ الَّذِي وفَّقَ رسولَ رسولِ  ِ لِما ي رضِي رسولَ  ِ  :»اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ 

   معاذ بح جبل إلى اليمح. هبعثييح 

تعتبنننر الأمنننوال والمننننافع  .بالباطووولالفووورع الثووواني: حرموووة أكووول أمووووال النووواس 

المننال الحننرام، وقننا جنناء التصننريح مننح المحصننلة مننح وراء جريمننة الرشننوة مننح 

لَك م  الشارع واضحا في يرمة الانتفاع بتلك الأموال، فقنال تعنالى:  ووََٰ وَلَا توَاك ل وا  أمَ 

كَّووامِ  ل وا  بِهَوا إِلوَوى الَ ح  طِوولِ وَت وود  لِ اِلنَّوواسِ بوِوالِاث مِ وَأنَووت م  بيَ ونَك م بِال بََٰ ووََٰ وونَ امَ   لِتوَاك ل وا  فرَِيقووا منِ

ونَ   . [187] البقرة/ تعَ لمَ 

ت  إلاَّ كانتِ النَّار  »:صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  قال النبيو مِ نبََتَ من س ح  بو لحَ  إنََّ لا يرَ 

لَى بَ  .3«أو 

                                                             

في توظيأ مستخامي القطاع العام وفي تسيير  يتراع:  -الرشوة  -مح قانون محاربة الفساد 3المادة  - 1

 :يياتهم المهنية القواعا ا تية

لإجراءات ا - . مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجاارة والإنصاف والكفاءة -

 - .فسادرضة للالمناصب العمومية التي تكون أكثر عالمناسبة لاختيار وتكويح الأفراد المرشحيح لتولي 

يح الموظفيح إعااد برام  تعليمية وتكوينية ملائمة لتمك - .أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية

عيهم مح و العمومييح مح الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم مح تكويح متخصص يزيا

 .بمخاطر الفساد

تح: الاكتور عبا الله بح عبا ، السنن الكبير، أبو بكر أيما بح الحسيح بح علي البيهقي البيهقي، - 2

 -ه   1432 ،1ط ،القاهرة –الناشر: مركز هجر للبحوث والاراسات العربية والإسلامية  ،المحسح التركي

باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه دير جائز له أن يقلا أياا  تاب أدب القاضييك، م2011

 .20365. رقم الحايث (335 /10) ،مح أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان

يققه وخرا أياديثه ، »الترمذيسنن »الجامع الكبير ، الترمذي أبو عيسى محما بح عيسى بح سورة - 3

(، محما 2 ا(، أيما برهوم )1 اوعلق عليه: شعيب الأرن وط )جميع الأجزاء(، عبا اللطيأ يرز الله )
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باطلا وجورا يرام ولو يكم به فا ية والحايث يالان على أن أكل المال 

، وقا جاء النهي في ا ية الكريمة دالا على 1الحاكم فوزره على مح دل  وكذب

 التحريم.

وبذلك فإنه مح الواجب عنا تحصيل المال مراعاة واستحضار الأبعاد 

 طرق المقاصاية الشرعية عح طريق تفعيل قاعاة سا الذرائع سواء في مصاره أم

 موالألوقاية والعلاا مح جريمة الرشوة. فالتحذير مح أكل صرفه وذلك كيلية ل

بيح  صلاح المعاملاتلإأصل مح الأصول الناس باطلا وزورا هو في واقع الأمر 

رهم. ديمال ى لهم باستحقاق الحكام ليقض لجأ البعا إلى رشوةفلطالما الناس، 

ي فلى  تعاوعليه فمح واجب الإنسان أن يتشبع بروح الإيمان ويراعي أيكام الله

 يتى لا يقع في جريمة الرشوة.صرفه مصار ماله أو مكان 

أما بخصوص التشريع الجزائري فيمكح إدراا جريمة أكل أموال الناس 

بالباطل المتحصل عليها عح طريق الرشوة تحت مسمى الإثراء دير المشروع 

تزاماته المهنية أو مقابل لالإثراء مقابل أدائه على فيه الموظأ  تحصلي ييث

نفوذ مح أجل ال لال، كاستغةدير مشروعفي أمور  استعمال الوظيفة واستغلالها

 .2منفعة لا يستحقهايصول الغير على 

لَ الشخص على زيادة مالية   قصانينت  عنها نونخلص إلى القول أنه متى يص 

ة هذه الصف، ييث تعتبر فإننا نكون أمام إثراء دير مشروع في ذمة شخص آخر

قطة مح صفات أكل أموال الناس بالباطل الواجب على الإنسان اتقاؤها، وهي ن

 اشتراك بيح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري. 

                                                                                                                                                                                              

دار (، 6 ا(، سعيا اللحام )5 ا(، جمال عبا اللطيأ )4 ا(، هيثم عبا الغفور )3 اكامل قرة بللي )

 .617، رقم 2/149، باب ما ذكر في فضل الصلاة، م 2009 -ه   1430الطبعة: الأولى، ، الرسالة العالمية

 .2/211، سورة البقرة، تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 1

، الأمينر قنبلانعلني عبنا ينظنر: مننه.  141عال  القانون الماني الجزائري الإثراء بلا سنبب فني المنادة  - 2

م، 2011بيننروت لبنننان، ،(1)ط، الأدبيننة، مكتبننة زيننح الحقوقيننة والقووانون الخوواص علووى العقوود الإداريأثوور 

 منه. 141. عال  القانون الماني الجزائري الإثراء بلا سبب في المادة 1/139ا
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تننارا عملينة إبنرام  .الفرع الثالوث: الرقابوة الإداريوة علوى الصوفقات العموميوة

القانونينة الصنادرة الصفقات العمومية ضمح القانون الإداري، فهي مح التصنرفات 

عنح الإدارة التنني تهنناف لتسننيير المرافننق العموميننة، وتننتم ضننمح عقننود بننيح الإدارة 

والشننخص المتعاقننا طبيعنني كننان أو معنننوي بهنناف إنجنناز مشنناريع أو أداء خننامات 

 .1وفق شروط معينة مقابل ثمح مالي محاد

عمالا نظرا العقود الإدارية الأكثر است تعا محالصفقات العمومية  واضح جاا أن

لحجم الأموال المعاة للاسنتعمال، وبنذلك تكنون عرضنة لجريمنة الرشنوة والإدنراء 

 العمومية، الصفقات في المتفشية الفساد صور تتعاد ييثبارجة أكبر مح ديرها، 

ورا مر مهابراإ طريقة اختيار مح ابتااء الصفقة إبرام يلامر لجميع مصايبة وهي

 هنذه فكنل الصنفقة، وتنفينذ المتعامل المتعاقا باختيار نتهاءلاوا وشكلياتها اتهابإجراء

 هي برامالإ مريلة أن الملايظ لكح والرشوة، الفساد لمخاطر عرضة هي المرايل

 مختلنأ بنيح كبينرا تنافسنا تشنها لأنهنا الفسناد لتفشني عرضنة المراينل أكثنر

يينث  جزائنري إيجناد تناابير وقائينة لنذلك،فكان لزاما علنى المشنرع ال. 2المتعامليح

بنننرام عقنننود لإ 3(9النننذي اشنننترط فننني مادتنننه التاسنننعة )محاربنننة الفسننناد سَنننح  قنننانون 

                                                             

المرسوم مح  04المادة (، م2010أكتوبر  7المزافق ل     ه  1431شوال  28، ) 58، العاد الجريدة الرسمية - 1

المتضنمح تنظنيم الصننفقات العمومينة، المعنال والمننتمم  2010أكتنوبر 17 المن رخ فنني 10/236 الرئاسني رقنم

النظوام عنزاوي عبنا الريمنان،  ينظر:م. 2012 جانفي18الم رخ في  12/23 بموجب المرسوم الرئاسي رقم

سنننة  العموميووة الجزائريووة 3/ 3القووانوني لوودفع المقابوول المووالي فووي العقوود الإداري طبقووا لقووانون الصووفقات 

النظوووام فيصنننل نسنننيغة،  .197، ص 2000المعنننال، مجلنننة الشنننريعة والقانون،العننناد الثالنننث عشنننر ،  1991

، مجلنة الاجتهناد القضنائي، العناد الخنام ، كلينة الحقنوق و القانوني للصوفقات العموميوة وآليوات حمايتهوا

 (، النشاط الإداري)  القانون الإداري ، ناصر لباد .99، ص 2009جامعة بسكرة، سبتمبر  العلوم السياسية،

 (.2/410)، م2004، الجزائر (،1)ط ،دار هومة

 التصاي يول الوطني الملتقى ،العمومية الصفقات مجال في المحاباة جريمة منى، مقلاتيينظر:  - 2

 قسم ،السياسية والعلوم الحقوق كلية ،قالمة 1945 ماي 8 جامعةالجزائر،  في للفساد والم سساتي الجزائي

 .10ص ،2016 فريلأ 27 يوم ،والادارية القانونية العلوم
الم رخ في  01-06يررت في ظل القانون ، وهي مادة  -الرشوة  –مح قانون محاربة الفساد  9المادة  - 3

، جرياة 2010سنة  أوت 26، الم رخ في 05-10مح الأمر رقم  2عالت بموجب المادة ، و2006فبراير  20

  .16، صفحة 50رسمية عاد 

يجب أن ت س  الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعا الشفافية والمنافسة : 

علانية  - ويجب أن تكرس هذه القواعا على وجه الخصوص: الشريفة وعلى معايير موضوعية.

 -. الإعااد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -. المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية
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شريفة في الحصنول علنى الشفافية والمنافسة ال)  الصفقات العمومية الشروط التالية

ينق الطعنح فني يالنة عنام  -نية المعلومنات المتعلقنة بالصنفقات علا -تلك الصفقات

 .(ةايترام قواعا إبرام الصفقات العمومي

الملايظ على هذه الشروط أن المشرع الجزائري راع واقع الحنال فني إصناار 

منوارد مالينة ضنخمة، فكنان لابنا  تشنتمل علنىهذا القانون كون الصفقات العمومينة 

مح تاابير وقائية وشفافية وإعلان مسبق بها، كمنا أعطنى ينق الطعنح لمنح رأى أن 

 وعلينه اسعة،عليها في المادة التإبرام تلك الصفقات لم يحترم الشروط المنصوص 

 كنان عايناة إلنى تعنايلات العمومينة الصنفقات قنانون خضنع 2010 سننة محابتااء 

 ،2015 سنبتمبر 16 يفن الصادر 247-15 :رقم الرئاسي المرسوم صاور آخرها

  .1العام المرفق وتفويضات العمومية الصفقات تنظيم يتضمح

أن  يعرف مثنل هنذه العقنود سنابقا إلاأما بخصوص الفقه الإسلامي وردم أنه لم 

لعنام اذلك لا يمنعه مح مسايرة الواقع ييث تتماشى مبادئه مع وجوب يماينة المنال 

 مح خلال المراقبة ويسح التابير والوقاية مح جريمة الرشوة.

المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازيوة فوي الوقايوة 

تنولي لهنا  مح بيح أهنم الجنرائم المالينة التني .وتبييض الأموالمن جريمتي التزوير 

الحكومات وم سسات الاولة أهمية في عصرنا الحاضر جريمتي التزوير وتبييا 

ويعنننود الفضنننل فننني تطنننور وتسنننارع الأمنننوال نظنننرا للخطنننورة التننني يشنننكلانها، 

ييث سنهل طنرق ارتكناب البشرية  عرفتهالتطور التكنولوجي الذي الجريمتيح إلى 

 الجريمتيح مما صعب القضاء عليهما. 

 . 2التزوير في اللغة هو تزييح الكذب .الفرع الأول: جريمة التزوير
                                                                                                                                                                                              

ممارسة كل طرق الطعح  -. معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية

 في يالة عام ايترام قواعا إبرام الصفقات العمومية.

 وتفويضنات العمومينة الصنفقات تنظنيمخناص  247 – 15رقنم  الرئاسني المرسنوم منح 02 المنادةينظنر:  - 1

 العام. المرفق

 39ته في ماد 11، صفحة 32عدد الرسمية الجريدة ال، 2022مايو  5الم رخ في  08-22قام قانون  ملاحظة:

  . 24إلى  17بإلغاء الهيئة الوطنية للوقاية مح الفساد ومكافحته في موادها 

 .4/337، سان العرب ابح منظور، - 2
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ي واضح مح التعريأ اللغوي أن الكذب يختص بالقول، أما التزوير يكون ف

 القول والفعل.

 ياىإب محرر في الحقيقة تغيير ) :ورد التزوير على أنهوفي الاصطلاح  

 استعمال بنية مقترن ضرر إيااث شأنه مح القانون عليها نص التي الطرق

 .1له( أعا فيما المزور المحرر

لى عنلايظ مح خلال هذا التعريأ أن التزوير المقصود هو ذلك الذي اشتمل 

 قلب مضمون الوثائق عما وجات له.

يتنى يظنح  ل ينراد بنه تنزييح الباطنلكل قول أو عموقيل في تعريفه كذلك أنه: )

حاكناة الخطنوط أو كمأم الفعنل  كشنهادة النزورذلنك فني القنول نه يق، سنواء أكنان أ

 .2(النقود بقصا إثبات الباطل

يأ في يبيح ما ذكرناه سلفا مح كون التزوير يشمل التغيير والتحرهذا التعريأ 

 .القول والفعل، إذ يشمل الفعل العبث في الخ  أو النقا قصا تزييأ الحقيقة

 – المحنرر –) الوثيقة  الشيءالعبث بأصل فالملايظ على جريمة التزوير أنها 

يسنبب  الورقة النقاية ...( عح طريق طم  الحقيقة أو تقليا الأصل ما منح شنأنه أن

 ضررا للغير، أو الحصول على منفعة لا يمكح أن تتحقق مح دير دن وتالي . 

 المنهنني عنهمننا والايتيننالفيظهننر جليننا أن الهنناف مننح وراء التزويننر هننو الغننن 

ورِ  بقوله تعالى:  لَ الَوزُّ تنَبِ ووا  قوَو  ونِ وَاج 
ثََٰ سَ مِونَ الََاو  ج  تنَبِ وا  ا لرنِ وقنال [. 28] الحوج/ فَاج 

وقنا جعنل الرسنول شنهادة . 3«مَن  غَشَّ فَليَ سَ منوي »:صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  الرسول

  قات السبع.يالزور ضمح الموب

كانت دراستنا تختص بجريمنة الأمنوال فنإن التزوينر المقصنود هننا هنو منا ولما 

 كانت يصيلته فائاة مالية، ييث يمكح أن يشمل المسائل التالية:
                                                             

 والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار ، 2الجزء الخاصي الجنائي القانون في الوجيز يبوسقيعة أيسح - 1

 .281م، ص 2006، سنة 2ط الجزائر،

 م.205،ص 1995، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، نظم القسم الخاصجلال ثروت،  - 2

باب قول النبني صنلى الله تعنالى علينه وسنلم "  ،كتاب الإيمان، محمد فؤاد عبد الباقي: تح، صحيح مسلم - 3

 .102، رقم الحايث (1/99)،"مح دشنا فلي  منا
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في إطار مفهوم الاولة لم يكح لهذه الجريمة مالول .أولا: تزوير العملات النقدية

كجريمة إلا بظهور  إذ لم تظهر للوجود، ا التعامل بالذهب والفضةمس اعتُ ييح القايم 

 فهي تعا مح صور الغن المعاصرة. الأوراق النقاية،

عُ ا راء الفقهية المعاصرة أن تزوير العملة النقاية محرمة بحجة يرمة  تجُِمس

مس وَالا ناَنسيرس طَابس التزوير، يقول الماوردي في  نٍّ كَانَ " : عس الا رَاهس يرُ بسغس نَ الت زِوس فإَسنِ قُرس

نِكَارُ  حِ وَجِهَيِحس  الإس يبُ مُسِتحََق ا مس هَةس : عَليَِهس وَالت أدِس حِ جس أيََاهُُمَا فسي يَقسّ الس لِطَنةَس مس

يرُ  ، وَإسنِ سَلسمَ الت زِوس ، وَهُوَ أدَِلَظُ الِمُنِكَرَيِحس ّ نس هَةس الش رِعس فسي الِغس حِ جس انسي مس
، وَالث  يرس الت زِوس

دَ  نٍّ تفََر  حِ دس ةً مس لِطَنةَس خَاص   .1"بسالإنِكَارس لسحَقسّ الس 

عا تهو  يعتبر تزوير العملة في الفقه الإسلامي جريمة ذات تعا مزدوا؛ الأول

هو  ثانيا مح اختصاصها، والهَ ك  على يق الاولة في تقليا عمولتها الذي يعا سَ 

 الغن الذي يحرمه الله تعالى.

ها لأن أما المشرع الجزائري يعتبر تزوير العملة مح أخطر الجرائم المالية؛

 السجحب يعاقب )معالة(:ق ع ا  197نصت عليه المادة تم  اقتصاد البلا، وذلك ما 

 : أَ ي  زَ  أو رَ و  زَ  أو قلا مح كل الم با

 في أو الوطني الإقليم في قانوني سعر ذات نقاية أوراقا أو معانية نقودا -أ

 .الخارا

 وأ طابعها وتحمل العمومية الخزينة تصارها أسهم أو أذونات أو سناات -ب

 ...سهمالأ أو الأذونات أو السناات هذه مح العائاة الأرباح قسائم أو علامتها

 علامات بيع أو توزيع أو إصاار أو أن صنع :ق ع ج 202وتضيأ المادة 

 عليه معاقب مقامها، القيام أو القانوني السعر ذات النقود محل إيلالها بقصا نقاية

 دينار. 20.000 إلى 500 مح وبغرامة سنوات خم  إلى سنة مح بالحب 

 204إلى  197وقا عال  المشرع الجزائري جرائم تزوير العملة في المواد مح 

أنه جعل العقوبة مشادة تصل إلى يا السجح الم با مع  يلايظ ييث ع ج ق

 الغرامة المالية.

                                                             

دار  ،الأحكام السلطانيةالماوردي أبو الحسح علي بح محما بح محما بح يبيب البصري البغاادي،  - 1

 ،القاضي أبو يعلى، محما بح الحسيح بح محما بح خلأ ابح الفراء؛ وذكره 368، ص القاهرة –الحايث 

دار  ،م2000 -ه   1421الطبعة: الثانية، ، صححه وعلق عليه: محما ياما الفقي، الأحكام السلطانية للفراء

 . 299، ص بيروت ، لبنان -الكتب العلمية 

 



.الأموال والعرض: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم الثانيالفصل   

 

156 

 

ح مفي الأخير إلى أن تزوير العملات النقاية تعتبر جريمة لاى كل نخلص 

 اولةد الالفقه الإسلامي والتشريع الجزائري نظرا لما لها مح سلبيات على اقتصا

 ضافةإ، مما جعل هذه الأخيرة تقر عقوبات مشادة على مرتكبيها، وأملاك الناس

 إلى كون طباعة النقود هي مح اختصاص الاولة وياها. 

انيا: تزوير الصكوَ البريدية )الصك بدون رصيد( وبطاقات الدفع ث

؛ إلا أن هذا لا يمنع مح هذه الجريمةلم يعرف الفقه الإسلامي قايما .الإلكتروني

باون  (شيكصك )توصيفها وإعطائها يكما شرعيا، ييث تعتبر جريمة إصاار 

السرقة يكما؛ لأن إلحاقها بجريمة يمكح  كمارصيا مح باب النصب والايتيال، 

الهاف مح ورائها بصفة عامة هو الحصول على المال بغير وجه يق والذي تعود 

  ملكيته لغيره.

 :جريمتيح همابيح في الأصل  تجمعباون رصيا ( شيكصك )جريمة إصاار ف

 عُ طَ تَ قِ ية تُ انتفاء الثقة وسرقة المال مما جعل الم سسات المالية تفرض عقوبات مال

 البةسا يمكح اللجوء إلى العاالة والتي قا تتطور إلى عقوبات مح الرصيا، كم

 للحرية.

مح دير رصيا أو جعله كضمان  (شيكاصكا )مح أصار أو أظهر أو قبل كل 

 تقل لا وبغرامةقابله المشرع الجزائري بعقوبة الحب  مح سنة إلى خم  سنوات 

، وذلك ما ورد في نص الرصيا في النقص قيمة عح أو ) الشيك ( صكال قيمة عح

 .1ق ع ج 437المادة 

                                                             

 في النقص قيمة عح أو الشيك قيمة عح تقل لا وبغرامة سنوات خم  إلى سنة مح بالحب  يعاقب - 1

 :الرصيا

 أو الشيك يمةق مح أقل الرصيا انك أو للصرف وقابل قائم رصيا يقابله لا شيكا نية بسوء أصار مح كل -

 .صرفه مح عليه المسحوب منع أو الشيك إصاار بعا بعضه أو لهك الرصيا بسحب قام

 .لكبذ علمه مع السابقة الفقرة في إليها المشار الظروف في صادرا شيكا ظهر أو قبل مح كل -

 .ضمانك جعله بل فورا صرفه عام واشترط شيكا ظهر أو قبل أو أصار مح كل -
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سابقة الذكر يمكح الحكم على الجاني بالحرمان مح إضافة إلى العقوبات 

 ، وهو ما نصت عليه المادةق ع ج) معالة(  1مكرر 9 الحقوق الواردة في المادة

 أو بعضها. 1ق ع ج 14

 عاقبهك قبول به مع العلم بذلالأو  ) الشيك ( صكأما استعمال التزوير في ال

 قيمة عح تقل لا ودرامة سنوات عشر إلى سنة عقوبة محبالمشرع الجزائري 

 375المادة ، وهو ما نصت عليه الرصيا في النقص قيمة عح أو صك ) الشيك (ال

 قيمة عح تقل لا وبغرامة سنوات عشر إلى سنة مح بالحب  يعاقب) :ق ع ج

 :الرصيا في النقص قيمة عح أو  صك) الشيك (ال

 .(اشيكصكا ) أَ ي  زَ  أو رَ و  زَ  مح لك-

 .(بذلك علمه مع امزيف أو امزور (اشيكصكا ) استلام قبل مح لك -

بها ف صورها وأساليلاكتروني باختلإلبطاقات الافع اتزوير أما فيما يخص 

اقات ييث تعتبر هذه البط ،خلال عصرنا الحاضرستحاثة ملمح الجرائم افتعتبر 

يلا ا باوسيلة يايثة مح وسائل الافع كثر استعمالها في القطاع المصرفي، إذ تع

 ا، هذادوليوعح القطع النقاية والورقية في الوفاء بقيمة السلع في الأسواق محليا 

يل الانتشار الواسع للافع الإلكتروني صايبه تطور موازي في أساليب التحا

يح لومات والبيانات الشخصية للضحايا مح قبل مجرميح محترفوالتلاعب بالمع

 ممح ياركون علم الحواسيب ا لية.

أما فيما يخص الجناة ممح يمتهنون عملية التزوير على مستوى بطاقات الافع 

الإلكتروني فقا يتعاد بيح موظأ البنك والتاجر أو ديرهم، ييث توجا عاة أنماط 

وير البطاقات نفسها عح طريق استنساخ وتشفير للتزوير، إذ يمكح أن يم  التز

                                                             

يحادها القانون، أن تحظر  التي الحالات وفي جنحة، في قضائها عنا للمحكمة يجوز :معدلة14المادة - 1

 لا لماة وذلك ،1مكرر 9 المادة في ورةكالمذ الوطنية الحقوق مح ثركأ أو يق ممارسة عليه المحكومعلى 

 سنوات. خم  عح تزيا

 : يف والعائلية والمانية الوطنية الحقوق ممارسة مح الحرمان يتمثل( جديدة): 1مكرر 9المادة 

 بالجريمة، علاقة لها التي العمومية والمناصب الوظائأ جميع مح الإقصاء أو العزل 1-

 وسام، أي يمل ومح الترشح أو الانتخاب يق مح الحرمان 2-

على  م القضاء إلايكون مساعاا محلفا، أوخبيرا، أو شاهاا على أي عقا، أو شاهاا أما لأن الأهلية عام -3

 سبيل الاستالال.

عليم سة للتالحرمان مح الحق في يمل الأسلحة، وفي التاري ، وفي إدارة مارسة أو الخامة في م س -4

 بوصفه أستاذا أو مارسا أو مراقبا.

 قيما. أو وصيا يكون لأن الأهلية عام -5

 .بعضها أو آلها الولاية يقوق سقوط -6
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، كما يمكح أن يم  المعلومات 1بطاقات بهويات ومعلومات مزورة أو مسروقة

وكثيرا ما تستعمل هذه  2الرقمية للشخص أو استعمال بيانات ومعلومات خاطئة

 الطريقة عنا الشراء في مواقع الانترنت.

ع أمام هذا الخطر المتصاعا مح الجرائم المالية فيما يخص بطاقات الاف

 زويرالإلكتروني نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق بعا إلى مسألة الت

ح لا عالواقعة على بطاقات الافع الإلكتروني لا على مستوى قانون العقوبات و

ت التزوير للمحرراطريق نصوص خاصة، دير أن قانون العقوبات تناول جريمة 

ليها عوهو ما يسمح في تقايرنا مح إسقاط أيكام التزوير المنصوص بصفة عامة، 

ذه أن ه ات الافع الإلكتروني على اعتبارفي ثناياه  على جريمة تزوير بطاق

 الأخيرة تشمل تزوير المحررات والمعلومات الشخصية للأفراد.

ا أو إصااره مح دير رصي  صك )الشيك(الفي الأخير يتضح جياا أن تزوير 

ف تي تهاا الأو تزوير بطاقات الافع الإلكتروني هو مح الجرائم المالية يايثة العه

قه الف إلى أكل أموال الناس بالباطل والتي يجرمها التشريع الجزائري ويحرمها

حت تالإسلامي ردم أنه يايث عها بها، وهي مح الجرائم التي  يمكح إدراجها 

ل للكسب دير المشروع. والملايظ أن المشرع الجزائري باب الغن والتحاي

ا إظهار منه صك )الشيك(الأصار مجموعة مح التاابير الوقائية أثناء التعامل مع 

عينا مقتا بطاقة الهوية، وأخذ المعاملات المالية التي تحتوي على مبالغ كبيرة و

 لتفادي جرائم الغن والتزوير.

جميننع المحننررات يقصننا بالسننناات والوثننائق  .ثالثووا: تزويوور السووندات والوثووائق

، ومنه فإن أي تزوير يطال هنذه تعود بالنفع المالي على الشخص التي مح شأنها أن

الوثننائق يعننا بمثابننة جريمننة تزويننر، ومننح أمثلننة ذلننك تزويننر محننررات الميننراث 

                                                             

الكتب القانونية  ، دارالممغنطةتمان لائالحماية الجنائية لبطاقات امحما يماد مره  الهيتي، ينظر:  - 1

النظام القانوني لوسائل يوالأ عبا الصما،  .256-255د.س.ن، ص والتوزيع، مصر،  شتات للنشر ودار

 ، رسالة دكتوراه، كلية كترونيالإلالدفع 

 .325، ص م2015-2014تلمسان، الجائر  بلقايا، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر الحقوق 

، دار الجامعة الجاياة للنشر، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمانإيهاب فوزي السقا، ينظر:  - 2

 والمستحدثة الماليةسلسلة الجرائم مهنا فايز الاويكات، يسيح محما الشبلي،  .201، ص2007د.ب.ن،

 .69-68م، ص 2009، الأردنوالتوزيع،  وي للنشرلامجا دار "يالائتمانيةبالبطاقات  الاحتيالو "التزوير
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والعقود لأجل الاستفراد به، وتزوير الشهادات العلمية لأجل الترقية في المناصنب، 

ما يمكح أن يطال التزوير أصول السناات كالتزوير في عاادات الكهربناء والمناء ك

 والغاز، أو وضع إمضاءات وأختام أو بصمات مزورة على الوثائق.

المستحاثة التي لم يعرف لها الفقه ويعتبر تزوير السناات والوثائق مح الجرائم 

الإسلامي صورا، كما أن المشرع الجزائري لم يع  لها تعريفا، بل اكتفى ببيان 

طرق التزوير وأنواعه والجزاءات المقررة لكل نوع. ولعل التعريأ الوييا الذي 

 محرر، تزوير)عثرنا عليه هو ما ذكرته المحكمة العليا في إياى قراراتها بأن: 

 على ويترتب قانونا، عليها المنصوص الطرق بإياى عماا، يقيقته تغيير معناه

 .1(للغير محتمل وأ يال ضرر ذلك

ي ال أانطلاقا مما سبق فإن تزوير المحررات والسناات يقصا به كل تغيير يط

 وثيقة الهاف مح ورائه تحصيل منفعة مالية أو ذات قيمة مالية.

ح ي ييفهذا التزوير في المحررات يعود في أدلب الأييان بالنفع على المزور 

، وهو ما جعل الفقه الإسلامي يحرم كل دن أو تزوير ثانيتضرر منه طرف 

ود ما العقووذلك بتفعيل قاعاة سا الذرائع التي تمنع أي تحريأ أو تغيير للوثائق 

 طرف والضرر بيخر. دام الهاف مح ورائها تحقيق النفع دير المستحق ل

د وقا عال  المشرع الجزائري جرائم التزوير ضمح الفصل السابع ييث أور

 عاة أنواع لتزوير الوثائق منها: 

مواد نصت عليها ال .تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات -1

وخصت المجرميح الذيح يقلاون أو يصنعون أو يستعملون  ق ع ج 205-213

غات الاولة لأدراض تزويرية، ييث تراويت عقوبتهم مح الحب  أختاما ودم

 الم قت إلى السجح الم با، إضافة إلى الغرامة المالية.

ع ق  218 – 214وردت في المواد  .تزوير المحررات العمومية أو الرسمية -2

 ركزت على القضاة والموظفيح العمومييح في يالة تزويرهم المحررات أو ج

 في التوقيعات وانتحال الشخصيات أو الشاها الذي يالي استعمال التزوير

ح وتراويت العقوبة المخصصة لهم م ت خاطئة أمام الموظأ العمومي،بمعلوما

 الحب  سنة إلى السجح الم با، إضافة إلى الغرامة المالية.

                                                             

، درفة الجنح والمخالفنات، المجلنة القضنائية المحكمة العليا، 603753، رقم م2012قرار صادر بتاريخ  - 1

 .2/332للمحكمة العليا، العاد 
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 لمواداوردت في  .التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية -3

ة عالجت جريمة التزوير في المحررات التجارية أو المصرفي ع جق  221 – 219

إضافة إلى المحررات العرفية. وجعلت له عقوبة بالحب  مح سنة إلى خم  

 سنوات، وكذلك الغرامة المالية.

ق  229-222عالجته المواد  .التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات -4

ازات السفر وتصاريح المرور واشتملت على تزوير البطاقات وجو ع ج

لمزور ر، اوالشهادات الطبية والأسماء الكاذبة في الفنادق أو التحرير باسم الغي

والمستعمل لها سواء في العقوبة بالحب  مح ثلاثة أشهر إلى خم  سنوات 

 والغرامة المالية. 

 زويرالت واضح أن كل مح قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية تمنع مباشرة

راد في المحررات والسناات وجميع الوثائق وذلك لحجم الضرر الذي يلحق الأف

زائري الج والجماعات والاولة نتيجة التزوير. لذلك نلايظ أن هناك اتفاق للتشريع

ح مبمختلأ أنواعه والذي يرجى  على منع جريمة التزويرمع الفقه الإسلامي 

يع لتشراورائه المنافع المالية فإنه ممنوع ومحرم سواء في الفقه الإسلامي أم 

 و قاالجزائري، وكإضافة فإن هناك بعا المصطلحات التي تحمل معنى التزوير أ

) لابةتكون نتائجها هي نف  نتائ  التزوير كالتحريأ والتالي  والتغرير والخ

يير أ)تغي )ستر الحقيقة وإظهار خلاف الواقع( والتقليا والتصحيالخااع( والتلب

فع منا المعنى(. وأن التزوير أنواع اختصت دراستنا بجريمة التزوير التي تحقق

ر مالية، وقا رأينا ثلاثة أنواع وهي مما اشتهرت في عصرنا الحاضر كتزوي

ت ناازوير السالعملات والصكوك البرياية وبطاقات الافع الإلكتروني وأخيرا ت

 نعه.موالوثائق. وكل ذلك عملت قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترازية على 

ثقة وفر التاعي للعملة أهمية كبيرة باعتبارها الأداة الرئيسية للتعامل، مما يست -

لأن  ملتها؛ع كّس الكاملة بعملة الاولة، لذلك تحتكر الاولة لنفسها الحق في إصاار وسَ 

ضمح  عملةم  بالسمعة المالية للاولة، لهذا تصنأ جريمة تزوير التزييأ العملة ي

 الجرائم الخطيرة مح جرائم الجنايات.

 1تاخل مسألة تبييا الأموال بااءة .الفرع الثاني: جريمة تبييض الأموال

والتشريع الجزائري على  التي عمل كل مح الفقه الإسلامي لمالضمح جرائم ا

                                                             

جريمة تبييا الأموال أو دسلها هو مصطلح يايث النشأة سواء بالنسبة للفقه الإسلامي أو  - 1

في المحاكم الأمريكية، وذلك بعا محاكمة رجل م 1932القانون الوضعي، وكان أول ظهور له سنة 
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محاربتها، سواء عح طريق العقوبات أم الرقابة، هذه الأخيرة التي تكون إما مح 

 صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ الحاكم نفسه أو عح طريق لجان خاصة. ولنا في رسول الله 

س ولِ يَاك ل   وَقاَل وا  مَالِ  :صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  هقيل في يقسوة يسنة، يتى أ ذاَ الَرَّ هََٰ

شِ  وَاقِ  ےفِ  ےا لطَّعَامَ وَيمَ  ويقيقة الأمر أن مشيه في الأسواق لم  .[8]الفرقان/ الَِاس 

أن رسول الله صلى الله عَليَِهس  رضي الله عنه، عحَِ أبي هريرةف، بل تشريعايكح عبثا 

مَا هَذاَ ياَ :" فقَاَلَ  ،فنَاَلتَِ أصََابسعهُُ بلَلًَا  ،فأَدَِخَلَ ياَهَُ فسيهَا ،وَسَل مَ مَر  عَلىَ صُبِرَةس طَعاَمٍ 

س! قاَلَ  " صَاحِبَ الطَّعَامِ؟  ُ قَ   ":قاَلَ: أصََابتَهُِ الس مَاءُ. ياَ رَسُولَ  أفََلَا جَعَل تََ  فَو 

؟ مَن  غَشَّ فلَيَ سَ مني     .1"الطَّعَامِ كَي  يرََاه  النَّاس 

                                                                                                                                                                                              

الذي أضفى على أمواله دير المشروعة صفة الشرعية، إلا أن السويسري  *ألفونس كابونيالعصابات 

 يعتبر أول مح سهل عملية دسل الأموال في البنوك السويسرية.ميرلانسكي 

*- Paul Bauer, understanding the wash cycle, Economic perspectives, an electronic journal of the 

u.s department of state,vol 6,No.2,May 2oo1 p.19.http usinfo.state.gov. 

**- Jeffery Robinson,the Laundry man, arcade publishing New York, 1996,p.4 John Madinger 
and Sydney A. Zalopany, money laundering a guide for criminal investigators, CRC press Boco Raton 

London New York Washington, D.C. ,1999,P.23. 

 ليه باسمارف عيمة تبييا الأموال في الفقه الإسلامي هي ما تع* الصورة الفقهية التي يمكح ربطها بجر

 ذه الصورهر مح الايتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها؛ أي قبل بلوغ الحول، والفقه الإسلامي يحمل الكثي

اره زكاة ثم  يخرالاويروي لنا القرآن الكريم عقوبة مح تحايل كي التي فصل فيها الفقهاء وأثبتوا يرمتها. 

بَ الَ جَنَّةِ إِ  فقال:  حََٰ ناَ أصَ  م  كَمَا بَلوَ  ه 
نََٰ وإنَِّا بَلوَ  نَّ ا  لَيَص  ذَ اقَ سَم  بحِِينَ  هَارِم  ص  تثَ ن ونَ  وَلاَ  ١٧ م   ١٨ يسَ 

بنكَِ وَه م  نَائمِ و ۞ ن رَّ بحََت   ١٩ نَ فطََافَ عَلَي هَا طَائِف منِ  [.20 -17]القلم/  رِيمِ كَالصَّ  فأَصَ 

الرسول  يايث () التحايل * مح الصور التي تسوقها لنا السنة النبوية فيما يشبه جريمة تبييا الأموال 

ج  :" لاَ صلى الله عليه وسلم ق  بيَ نَ م  ق  وَلَا ي فرََّ تفَرَِن مَع  بَي نَ م  يَ  تمَِع   ي ج  دَقةَِ"خَش  ي الك بح أن م. ةَ الصَّ

ي، ث العربدار إيياء الترا، صححه ورقمه وخرا أياديثه وعلق عليه: محما ف اد عبا الباقيالموطأي 

  .24، رقم الحايث 1/264، م 1985 -ه   1406عام النشر: ، لبنان –بيروت 

قٍ : قاَلَ مَالسك   ّ يرُ لَا يجُِمَعُ بيَِحَ مُتفََرس يحَ فَرُ أنَ هُ يَكوُنَ الن   وَتفَِسس نِهُمِ أرَِبَعوُنَ شَاةً، يَكوُنُ لسكُ  الث لَاثةَُ ال ذس اٍ مس قَاِ وَ لسّ وَايس

اقَةَُ. فإَسذاَ أظََل هُ  هس الص  نِهُمِ فسي دَنَمس اٍ مس ّ مُ اوَجَبتَِ عَلىَ كلُسّ وَايس مِ فسيهَ لس قُ جَمَعوُهَا، لِمُصَاس ا إسلَاّ شَاة  ئلََاّ يَكوُنَ عَليَِهس

اةَ . فنَهُُ  ان آل ا بح سلطسة زاي، تح: محما مصطفى الأعظمي، م سمالك بن أنسي الموطأ. وا عَحِ ذلسكَ وَايس

، (2/371)م، 0042 -ه  1425الإمارات، الطبعة: الأولى،  –أبو ظبي  -نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 .907رقم الحايث 

باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "  ،كتاب الإيمان، محمد فؤاد عبد الباقي: تح، صحيح مسلم - 1

 .102، رقم الحايث (1/99)،"مح دشنا فلي  منا

https://shamela.ws/book/1727/60
https://shamela.ws/book/1727/60
https://shamela.ws/book/1727/244
https://shamela.ws/book/1727/244
https://shamela.ws/book/1727/244
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لى عأن واجب الحاكم المسلم مراقبة أعمال رعيته، سواء وقأ  وجَ الدلالة

 لأمةذلك بنفسه أو مح قبل خامه؛ وهو ما دأب عليه الخلفاء الراشاون وسلأ ا

 .صلى الله عَليَِهس وَسَل مَ الصالح وعلمنا إياه رسول الله 

وعه كما أن مح مهام الحاكم المسلم معرفته واطلاعه على بيت المال وفر

الجهاز  -الخزانة العامة وفروعها وطريقة عملها، وللعلم أن بيت المال مكون مح 

 .1يزمة التشريعات -الموارد الاقتصادية العامة  -النفقات  -الإيرادات  -الإداري 

مح أخطر عناصر بيت المال التي توجب على  النفقاتوالإيرادات ويعا فرعا 

مح فيء وجزية  مصادر الأموالالحاكم معرفتها باقة كبيرة ومفصلة؛ كونها تخص 

وخراا وخم  الغنائم والصاقات والركاز وتركة مح لا وارث له وموارد الاولة 

 مح مشروعاتها وأملاكها العامة.

نَّمَا إِ  ا ية الكريمة: كمصارف الزكاة وقا جمعتها  أبواب إنفاقها ومعرفة

كِينِ  ت  لِل ف قرََاءِ وَال مَسََٰ
دَقََٰ مِلِينَ عَليَ   الَصَّ قَابِ  ےوب ه م  وَفِ ق ل   ولَّفةَِ ال م  وَ هَا وَال عََٰ  اِلرنِ

رِمِينَ وَفِ  ِ وَاب نِ اِلسَّبيِلِ فرَِيضَ  ےوَال غََٰ َّ ِّ ِ منِ  ةسَبيِلِ  َّ َّ َّّ  نَ     عَلِيمِ حَكِيم وَ
عاية روالإنفاق على المصالح والمرافق العامة ، وعطاءات بيت المال و[60]التوبة/

 .رواتب وأجور موظفي الاولة وقضاء ايتياجاتهموالحالات الخاصة 

تقتضي المصلحة العامة خاصة في عصرنا هذا أن يطلع ولي الأمر على 

 يركة الأموال في بيت المال سواء مح ييث المصار أم الإنفاق.

اقبة، نظاما ماليا أكثر دقة ومراتخذت التشريعات المعاصرة ييح نرى أن في 

خرى الأ ، وتشعب الجرائم المالية وتمويلها للجرائمخاصة مع التطور الالكتروني

الي فرض على النظام الميوهو ما  وسرقة وبيع ممنوعات إلى دير ذلك، مح قتل

 ئم المالية كتبيياالمعاصر ضرورة إيجاد طرق يماية جا متطورة مح الجرا

قانون ى الالأموال والسرقات الالكترونية والتحويلات المالية المشبوهة، لذا ألق

 الوضعي مس ولية محاربة تلك الجرائم على عاتق البنوك. 

                                                             

 .النظام الإسلاميمؤسسة بيت المال في  :(Atia Adlan)  بحث لعاتية عانان:  ينظر - 1

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 1 • s. 65-80 
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كون النظام المالي في ياضرنا يتميز بالعالمية، فالجزائر ليست بمنأى عح و

 تبييا جريمة مكافحة اتجاه الجنائية سياستهتبنى المشرع الجزائري  إذ ؛ذلك

 المتعلق 05/01قانون الأهمها  وقائية وتاابير إجراءات عاةمح خلال  الأموال

قتصر فق  على هذه السياسة لم ت .1الإرهاب وتمويل الأموال تبييا مح بالوقاية

لمراقبة المصارف والم سسات المالية، سواء كانوا  ت؛ بل عمامراقبة الأشخاص

أشخاصا طبيعييح أو اعتبارييح مح الذيح يقامون خامات في مجال تحويل الأموال 

مة، وهو ما  قانون رقم المح  2(16عليه المادة السادسة عشر ) نصتوالأشياء المتقوّس

06-01
 المتحاة الأمم اتفاقيةمح  4(14، كما أشارت إليه المادة الرابعة عشر)3

، وهو ما ورد ذكره في القسم السادس مكرر مح قانون العقوبات الفساد لمكافحة

389الجزائري في المادة 
 الخاص بجرائم تبييا الأموال والعقوبات المقارة لها.  5

                                                             

ذي  27م رخ في   05/01قانون رقم  ،2005فبراير سنة  09صادر في  ،11عاد ال ،الجريدة الرسمية - 1

  .الأموال وتمويل الإرهابالمتعلق بالوقاية ومكافحة تبييا م، 2005فبراير  6الموافق ل   ه  1425الحجة 

دعما لمكافحة الفساد يتعيح على المصارف : -الرشوة  –مح قانون محاربة الفساد  16المادة  - 2

والم سسات المالية دير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعييح أو الاعتبارييح الذيح يقامون خامات 

ما له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي مح شأنه نظامية أو دير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل 

 .منع وكشأ جميع أشكال تبييا الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

، يتعلق بالوقاية مح 2006فبراير سنة  20، الموافق 1427محرم عام  21، م رخ في 01-06قانون رقم  - 3

 .الفساد ومكافحته، المعال والمتمم

 م.2004نيويورك، ، الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقيةمح  14ينظر: المادة  - 4

 يعتبر تبييضا للأموال)  مكرر: )جاياة( 389المادة ، قانون العقوبات الجزائري - 5

 مصار ديرمويه التحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائاات إجرامية، بغرض إخفاء أو ت –أ 

هذه  ت منهارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتاالمشروع لتلك الممتلكات أو مساعاة أي شخص متورط في 

 الممتلكات، على الإفلات مح ا ثار القانونية لفعلته.

 و يركتهافيها أ الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصارها أو مكانها أو كيفية التصرف إخفاء أو تمويه –ب 

 أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائاات إجرامية.

شكل ت، أنها اكتساب الممتلكات أو ييازتها أو استخاامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها –ا 

 عائاات إجرامية.

رتكابها ايمر على رتكاب أي مح الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواط  أو التاالمشاركة في  –د 

 .(رتكابها والمساعاة والتحريا على ذلك وتسهيله وإسااء المشورة بشأنهاومحاولة 
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مح دير تحفظ يفرض المشرع الجزائري على البنوك المالية العاملة فوق و

بوية أو إسلامية، وكذلك الم سسات المالية أياّ كان نوعها؛ رالتراب الوطني 

والمصالح المالية لبريا الجزائر وشركات التأميح ومكاتب الصرف والتعاضايات 

 ما يلي: أهمها  2مجموعة مح الالتزامات 1والرهانات والألعاب والكازينوهات

مح أهم المبادئ  .حساب أي فتح وعنوانَ قبل الزبون هوية من أولا: التحقق

ي 3معرفة العميلالأساسية التي يعرف بها نظام مكافحة تبييا الأموال هي مباأ 

المتعلق بالوقاية  05/01مح قانون  4(7فالمشرع الجزائري في المادة السابعة )

 مح التأكايلزم الم سسات المالية  ومكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرهاب

، كما يمنع مالية عمليةإجراء و يسابأي  فتح قبلالزبون؛ بمعرفة عنوانه وهويته 

  القانون استعمال الحسابات المزيفة أو مجهولة الهوية.

كل عملية مالية تثير الشكوك . المشبوهة المالية العمليات عن ثانيا: الإخطار

32سواء مح قبل مبلغها الضخم أو مصارها أو هافها؛ فطبقا للمادة 
مح قانون 5

                                                                                                                                                                                              

 (10) سنوات إلى عشر (5)يعاقب كل مح قام بتبييا الأموال بالحب  مح خم  ) 1مكرر  389المادة 

 دا. 3.000.000دا إلى  1.000.000سنوات وبغرامة مح 

 .(مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة 60تطبق أيكام المادة 

 .)جاياة( 7مكرر  389المادة  :ينظر

المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييا الأموال  05/01، الفقرة الأولى مح القانون رقم 19ينظر: المادة  - 1

 .الإرهابوتمويل 

 الجزائية والمسؤولية الأموال تبييض جريمة من الوقاية في البنوَ دورينظر: مقال لبوعكة الكاملة،  - 2

 ح، جامعة محما بوالمتمم المعدل 05 / 01 القانون ضوء على المهنية التزاماتها مخالفة المترتبة على

، م2018العاد التاسع، مارس  والسياسية، القانونية للاراسات البايث الأستاذ مجلة -2وهران  –أيما 

 .التاسع عادال .640المجاد الأول، ص 

 يكون ذلك عح طريق مراقبة الهوية والايتفاظ بنسخة لكل الوثائق المطلوبة. - 3

: يجب على المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرهاب 05/01مح قانون  7المادة  - 4

 هوية زبائنهم كل فيما يخصه...الخاضعيح التأكا مح 

أو إرسال الإخطار بالشبهة  عح تحرير يعاقب كل خاضع يمتنع عماا وبسابق معرفة،: 32المادة  - 5

دا دون الإخلال بعقوبات  10.000.000دا إلى 1.000.000المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة مح 

 أشا وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
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يعاقب كل عامل  المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرهاب 05/01

 1(  ctrfيمتنع عح التبليغ لشبهة مالية أجريت في م سسته إلى الجهة المختصة ) 

Cellule de Traitement du Renseignement Financier  تعمل مالية استخبارات وياةوهي 

وقا أصارت درفة الجنح  المالية. المعلومات وتعميم وتحليل لجمع وطني كمركز

والمخالفات في المحكمة العليا الجزائرية قرارها فيما يخص عام الإخطار بالشبهة 

 الامتناع جنحة تقوم الأموال ضا ماير البنك، إذ جاء فيه )في جريمة تبييا 

 تقايم عح تغاضى بنك، ماير يق في بالشبهة الإخطار تحرير عح العماي

 صناوق على ونقاية مالية تافقات وجود ظل في الأموال، تبييا بشبهة الإخطار

 .2(الوهمية الشركة لصالح يوميا، الوكالة

كل عملية مالية  .المشبوهة والمعقدة المالية العمليات حول ثالثا: الاستعلام

تجلب الشك أو تباو بأنها تمت تحت ظروف معقاة يلزم القانون الم سسات المالية 

التي أجريت فيها تلك العملية الاستعلام يول مصار الأموال ووجهتها وهوية 

في فقرتها الأولى مح قانون  3(10المادة العاشرة ) وهو ما نصت عليهالمتعامل، 

، مع إضافة في المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييا الأموال وتمويل الإرهاب 05/01

الفقرة الثانية مح نف  المادة وجوب تحرير تقرير سري والايتفاظ به. ويجوز 

مح نف  القانون مباشرة إجراءات  4(12للجنة المصرفية طبقا للمادة اثنا عشر )
                                                             

المنعقاة  الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من 07 المادة نصت - 1

 صادقت عليه الجزائر .مالية استخبارات إنشاء وياة طرف دولة كل على يتعيح أنه على 2000/11/15في 

 بموجب الخلية هذه . ييث تم إثر ذلك إنشاء5/2/2002في الم رخ 02/55الرئاسي  المرسوم بموجب

 .2002 أفريل 07 في الم رخ 127/02 رقم التنفيذي المرسوم

، المرجع م2020والمخالفات، سنة  ، درفة الجنح1405548، قرار رقم المحكمة العليا الجزائرية - 2

 .01-05، مح القانون 32و 20، 19مالقانوني 

أو تباو أنها لا تستنا إذا تمت عملية ما في ظروف مح التعقيا دير عادية أو دير مبررة  :10المادة  - 3

إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، يتعيح على البنوك أو الم سسات المالية أو الم سسات المالية 

المشابهة الأخرى الاستعلام يول مصار الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعامليح 

 .الاقتصادييح

 .مح هذا القانون 22إلى  15يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد مح 

تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضا البنك أو الم سسة  : 12المادة  -4

المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الااخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في 

 .لمطالبة بالإطلاع عليهأعلاه وا 10أدناه، ويمكنها التحري عح وجود التقرير المذكور في المادة  20المادة 

https://www.mf.gov.dz/index.php/fr/services-2/traitement-du-renseignement-financier/69-cellule-de-traitement-du-renseignement-financier-ctrf-missions-et-reglementations
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نك أو الم سسة المالية التي لم تلتزم بالرقابة والإخطار عح الشبهة، تأديبية ضا الب

مح أمر النقا  1(114) ةعشر بية نصت عليها المادة مائة وأربعهذه الإجراءات التأدي

والقرض، إذ تارجت في العقوبة مح الإنذار والتوبيخ إلى منع البنك مح القيام 

ببعا العمليات المالية ويمكح أن تذهب إلى يا التوقيأ الم قت لمسير أو أكثر أو 

 إنهاء المهام وسحب الاعتماد مح البنك أو الم سسة المالية.   

واطلاعَ  بالشبهة الإخطار بوجود ةالعملية المالي صاحب إبلاغ رابعا: عدم

كما  05/01( مح القانون 33جاء نص المادة الثالثة والثلاثون ) .والنتائج بالمعلومات

يعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذيح يلي: )

أبلغوا عماا صايب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا 

 200.000الإخطار أو أطلعوه على المعلومات يول النتائ  التي تخصه، بغرامة مح 

 ية عقوبة تأديبية أخرى(.دا، دون الإخلال بعقوبات أشا وبأ 2.000.000دا إلى 

 ن محلالمشرع الجزائري يعاقب العميل الذي قام بإبلاغ الزبويظهر جليا أن 

ع وهو تابير وقائي يفرضه المشر، الضخمةالشك والشبهة بالغرامة المالية 

ت العملياإفشاء الأسرار المتعلقة ببعام على أعوان الم سسات المالية الجزائري 

  المالية محل الشبهة.

قيقة الأمر أن البنوك والم سسات المالية خاضعة لمباأ السر المهني والذي ي

في المادة مائة  2النقاي والمصرفيقانون الورد ذكره ضمح الفصل الرابع مح 

لسر المهني، تحت طائلة يخضع ل)( الفقرة الأولى منها 133وثلاث وثلاثون )

                                                                                                                                                                                              

كشأ عح جل التسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والم سسات المالية على برام  مناسبة مح أ

 .تبييا الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية منهما

دشت  26ه  الموافق ل    1424جمادى الثانية  27الم رخ في  11-3مح الأمر رقم  114ينظر: المادة  - 1

 ، يتعلق بالنقا والقرض.م2003

ذي الحجة عام   3م رخ في  09-23قانون رقم  القانون النقدي والمصرفيمح  133: المادة  ينظر - 2

، السنة الستون، الصادرة بتاريخ: 43الجرياة الرسمية الجزائرية، العاد  .م2023يونيو  21الموافق  ه1444

 م.2023يونيو  27ه الموافق 1444ذو الحجة  9الثلاثاء 

 

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
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المن صوص عليه ا ف ي ق انون العقوبات: كل عضو في مجل  إدارة،  العقوبات

 (....وكل محافظ يسابات، وكل شخص، مهما كانت صفته

 بعا عرض هذه المسألة نلايظ ما يلي:

جريمة تبييا الأموال جريمة يايثة النشأة ظهرت مع ظهور البنوك  -

 لاميالتاريخ الإسوالم سسات المالية، دير أن ذلك لا يمنع مح وجود صور عبر 

 .يارب فيه الفقه الإسلامي بعا الجرائم المشابهة لجرائم تبييا الأموال

لم  ذلك على الردم مح أن جريمة تبييا الأموال مح الجرائم الحايثة إلا أن -

ها يمنع مح وجود توافق بيح التشريع الجزائري والفقه الإسلامي على خطورت

 ووجوب محاربتها.

ريمة تبييا الأموال اكتساب خبرات ومهارات يستوجب محاربة ج -

الحاسوب، إضافة إلى فرض رقابة دقيقة خاصة بحركة الأموال على مستوى 

 البنوك والم سسات المالية.

ات تستلزم الرقابة الاقيقة لحركة الأموال على مستوى البنوك والم سس -

 يا(.التكويح الج –المالية وجود العنصر البشري الملائم ) تقوى الله 

 

 :خلاصة المبحث الأول

اية ي الوقفزية ختاما وبعا تناولنا لمبحث أثر قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترا

 لي: مح جرائم الأموال نخلص إلى مجموعة مح النتائ  والملايظات أهمها ما ي

شيء  مع الفقه الإسلامي في كون أن المال هو كل التشريع الجزائرييتفق  -

 متقوم ومتبادل بيح الناس.

جب ا يتوعصب الحياة مم والتشريع الجزائرييعتبر المال في الفقه الإسلامي  -

 الحرص على طريقة اكتسابه ويمايته مح الضياع.

ل الما على كل عملية اعتااء على والتشريع الجزائرييضفي الفقه الإسلامي  -

  ة الجريمة، ويعاقب عليها.صف
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ال بيح ممع الفقه الإسلامي في تجريم كل عملية تست التشريع الجزائرييتفق  -

ذا لنماالغير بغير يق، إضافة إلى تعاد جرائم الأموال وكونها لا تقتصر على ا

 المذكورة في البحث فق .

 اعح الفقه الإسلامي مح ييث العقوبة في بع التشريع الجزائرييختلأ  -

 مثلا.والتزوير الجرائم المالية كالسرقة 

م والتشريع الجزائري بتعاد وتنوع جرائإقرار كل مح الفقه الإسلامي  -

طاء كإع وأن هناك جرائم أموال مستحاثة لم يتعارف عليها الناس سابقا الأموال،

ذا لم دون رصيا والسرقات الإلكترونية وتزوير العملة؛ دير أن همح  (شيكصك )

 توصيفها بحكم شرعي ياخل تحت خانة المنع.هاء الإسلام مح يمنع فق

 لا يوجا اختلاف مح ييث الأثر في معالجة جرائم الأموال بيح الفقه -

 :يهماالإسلامي والقانون الوضعي؛ ييث أن كل

 يحث على العمل لاكتساب المال.

 منع الهاايا للعمال؛ لأنها مح باب أكل أموال الناس بالباطل.

 بة الصارمة على الأموال العامة ويركة الأموال.قاوجوب الر

 وجوب كتابة الايون كي لا تضيع الحقوق.

 منع جميع أشكال الغن لاكتساب المال.

 

المبحث الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من 

 .جرائم العرض

ذلك الإسلامية وكتعتبر الأعراض مح أخطر المسائل التي عالجتها الشريعة 

ذلك ا؛ والقوانيح الوضعية خاصة في الأقطار الإسلامية نظرا لحساسيتها وقاسيته

 راجع لما يرتب  بها مح يقوق كالأنساب والنفقة والميراث.

الأعراض  يفظ على الفقه الإسلامي شَا دَ الجميع أن  حومما لا يخفى ع

وَلَا تقَ رَب وا  :إليها، قال تعالىوصيانتها، فحرمت الزنا، وجميع السبل الم دية 

نىَٰ إنََِّ   حِشَة وَسَاءَ سَبيِلا ۥا لزنِ كما بنى الفقه الإسلامي أسُُسًا لقواعا  [ي32]الإسراء/ كَانَ فََٰ

كقولهم " كل ما ي دي إلى الحرام فهو فقهية تجعل الاقتراب مح الزنا محرما 

 مرتكب وأمر الشارع الحكيم بعقاب ولم يقتصر الأمر عنا تحريم الزنا، بل يرام".

ر لهذه الجريمة عقوبة محادة  هذه الجريمة، ومما زاد في العناية بهذا الأمر بأن قاُّس

 للأهواء.  والتلاعب بها وفقا العقوبة هذه تقاير للبشر يترك مح أشا العقوبات، ولم
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ول على خلاف هذا نجا القوانيح الوضعية، وخاصة تلك المطبقة في دير الا

الإسلامية لم تع  أهمية كبرى لمسألة العرض لاعتبار أنها مح الحريات 

ذر في ل بحالشخصية. بيا أن القوانيح الوضعية المطبقة في الاول الإسلامية تتعام

لجانب الشرعي على القانون مسألة الأعراض، ييث تميل معظمها لتغليب ا

ح نه مالوضعي، وذاك ما عمل به قانون الأسرة الجزائري، إذ يستما معظم قواني

 الشريعة الإسلامية.

ما كومما تجار الإشارة إليه أن جرائم العرض لا تقتصر على جريمة الزنا 

تعارف عليه، إذ تعتبر الزنا والقذف مح جرائم العرض الأصلية، في ييح 

رائم عرض جاياة في وقتنا المعاصر كالاستنساخ والتلقيح استحاثت ج

الاصطناعي عح طريق استئجار الأريام، فهي مسائل ترتب  ارتباطا وثيقا 

اا ث وزومباشر في النسب وما يترتب عليه مستقبلا كالميرا أثربالعرض؛ لأن لها 

 المحارم.

ا فرق كبير في انطلاقا مما سبق، وإضافة إلى الواقع الِمُعاَش نارك أنه يوج

تع  جرائم العرض مقارنة بالقوانيح الوضعية التي لم لالفقه الإسلامي  معالجة

لعرض. ومنه تنبثق الإشكالية التالية: ما هو دور كل مح قاعاة سا ل أهمية كبيرة

 ؟.1في منع وقوع جرائم العرض والتاابير الايترازيةالذرائع 

 :المطالب التاليةوسنحاول في هذا المبحث إبراز أثر ذلك مح خلال 

المطلب الأول: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية 

 . من جريمة الزنا

                                                             

رِضس في اللغة عَلىَ أنَ هُ الش رَفُ وَالِحَسَبُ، - 1 .  يقُِصَاُ بسالعس ، لسان العرب منظوري ابنوجَمِعهُ: أعَِراض 

 .(30/51)، الموسوعة الفقهية الكويتية 2888ص 

رِضَ فلُانٍ، أيَِ لَا تذَِكرُِهُ :يقَُالالحسب، هو في الاصطلاح العرض  ض عس بُ  بسوُء. وفلُالَا تعُِرس  ن  جَرس

 . رِض، إسذاَ كانَ لئَيمَ الأسَِلَافس بيايالعس ، وساهر القامجومن  تاج العروس، محمّا مرتضى الحسيني الز 

لوطني المجل  ا -مح إصاارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت ، تحقيق: جماعة مح المختصيح

 .(18/425) م(،2001 -م 1965ه ( =)1422 -ه  1385للثقافة والفنون وا داب باولة الكويت، أعوام النشر: 
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تعتبر الزنا مح أعظم وأقام جرائم العرض، وهي جريمة دير مستقلة بذاتها؛ إذ 

تعتبر مح المقامات الم دية أو الاافعة لتي اهناك العايا مح الأفعال والتصرفات 

 أمر الإسلام بالابتعاد عنها، أهمها ما يلي:  1للوقوع في جريمة الزنا

الخلوة أن ينفرد يقصا ب .الفرع الأول: النهي عن الخلوة بين الرجل والمرأة

 .2رجل بامرأة في ديبة عح أعيح الناس

عيح أالأجنبية بعياا عح  الخلوة انفراد الرجل بالمرأةالمقصود بواضح أن 

 الناس ييث لا يعرف ما يجري بينهما.

 .3بالمرأة التى ليست لك بزوجة ولست مح محارمها الخلووقيل هي 

ذهب هذا التعريأ لبيان صفة المرأة التي يجوز الخلو بها وهي إما الزوجة أو 

ير قال الطبري أن الخلوة مح دإياى المحارم، ما عاا ذلك فهو مح الممنوعات. 

                                                             

نىَ يمَُاُّ وَيقُِصَرُ. قاَلَ في اللغة  - 1 نَىالزّس ( اللّسحِياَنسي: الزّس ناَءُ )مَمِاوُدةَ ( لغَُةُ  ) مَقِصُور  ، وَالزّس جَازس لغَُةُ أهَِلس الِحس

يمٍ. لسذاَ نَا. بنَسي تمَس يا  بسالزّس نَ هُ تعَِرس ؛ لأس لسان ، ابح منظور يَا  بَعِاُ الِقضَُاةس مَحِ قاَلَ ياَ ابِحَ الِمَقِصُورس وَالِمَمِاوُدس

الشرح ، أيما بح محما بح أيما الاردير أبي البركات .1875الثالث، باب الزاي، ص، المجلا العرب

، وبالهامن ياشية الصاوي، تخري  مصطفى كمال الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك

 .(4/447)، م1986وصفي، دار المعارف، القاهرة، 

ا بي الوليأ ولا شبهة نكاح ولا ملك يميح.كل وطء وقع على دير نكاح صحيح، الزنا هي: في الاصطلاح 

لمعرفة، دار ا ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد القرطبي، رشا ابحأيما  محما بح أيما بح محما بح

 .(2/433)، م1982 ،(6ط)

 

م،  2005 -ه   1426 -، القاهرة (1)طدار ابح الجوزي، ، عودة الحجاب ،محما أيما إسماعيل المقام - 2

 .3/49، ايتياطات الإسلام لسا ذرائع الفتنة بالمرأة: الفصل الثاني

مطابع الرشيا، ،  »شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»فقَ الإسلام ، عبا القادر شيبة الحما  - 3

 .8/54 م 1982 -ه   1402، المملكة العربية السعودية -الماينة المنورة (، 1)ط

https://shamela.ws/book/9133/951
https://shamela.ws/book/9133/951
https://shamela.ws/book/9133/951
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لَا   :«صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ الرسول  ، والاليل على ذلك قول 1محرم هي مح الكبائر

لِ أوَِ اث نَانِ  غِيبةَ  إلِاَّ وَمَعََ  رَج  مِي هَذاَ عَلىَ م  دَ يَو  لِ بَع  لَنَّ رَج  خ   .2 »يَد 

ثم يستنت  مما سبق أن الخلوة بالمرأة الأجنبية هي مح باب الهلاك والإ

 وَلاَ  : عالىوالفجور، لذلك نهى القرآن الكريم عح الاقتراب مح أسباب الزنا فقال ت

نىَٰ  لا يجوز الخلوة بها ففالمرأة فتنة إلا إذا كانت محرما . [32]الإسراء/تقَ رَب وا  ا لزنِ

 لضعفها وسهولة خااعها وإدرائها، فحرمة الخلوسواء في الحضر أم السفر 

 تنة.بالمرأة الأجنبية هو مح باب سا ذريعة الزنا كون الخلوة مح دواعي الف

بل أن  أما بخصوص التشريع الجزائري فلا أثر عناه لمنع خلو الرجل بالمرأة،

مرأة التضطر المشرع شجع عمل المرأة ومزايمة الرجال في أماكح العمل مما قا 

 عمل في وس  الذكور.ال

يا أفواضح أن الفقه الإسلامي كان أكثر يرصا مح التشريع الجزائري لمنع 

 أهم أسباب الزنا المتمثل في الخلوة المحرمة. 

 .الفرع الثاني: النهي عن الاختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية

 .3الاختلاط في اللغة هو المزا والاجتماع، والمااخلة بالأباان

 الاختلاط في اللغة هو اجتماع وتااخل بيح مجموعة مح الأشخاص.ف

هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم أما في الاصطلاح فالاختلاط 

 .1اجتماعاً ي دي إلى ريبة
                                                             

دار الكتب ، تحقيق: أيما البردوني وإبراهيم أطفين، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي شم  الايح،  - 1

 القاهرة(، 2)ط –المصرية 

 .109/9، شرح النووي على صحيح مسلم ينظر: .18/74م، 1964 -ه   1384

 -: محما ذهني أفناي تح، صحيح مسلم، الحسيح مسلم بح الحجاا بح مسلم القشيري النيسابوري أبو - 2

محما عزت  -أيما رفعت بح عثمان يلمي القره يصاري  -إسماعيل بح عبا الحميا الحافظ الطرابلسي

، تركيا – دار الطباعة العامرة، أبو نعمة الله محما شكري بح يسح الأنقروي -بح عثمان الزعفرانبوليوي

 .2173، رقم الحايث 7/7 ،ه 1334سنة 

 .1/177، الفيومي، المصباح المنير، 259 -7/291، لسان العربينظر: ابح منظور،  - 3
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مح  ذهب هذا التعريأ إلى اعتبار أن كل مجل  اجتمع فيه رجل بامرأة ليست

 محارمه يعا بمثابة اختلاط، وهو مسألة تاعو إلى الشك والريبة. 

هو اجتماع النساء بالرجال الأجانب اجتماعاً خاصاً أو عاماً يحاث بسببه وقيل 

 .2الافتتان

 نساءحاث نتيجة تزايم الهذا التعريأ خص الاختلاط بوجود الافتتان الذي ي

 بالرجال، مما يافع أصحاب القلوب الضعيفة للوقوع في الممنوع.

نستنت  مما سبق أن الاختلاط هو كل اجتماع بيح النساء دير المحارم والرجال 

والذي ينت  مح ورائه كلام وضحك وملامسة، بعا ما كان ذلك محال. فالاختلاط 

قه الاختلاط»قيل:يفتح باب تضيع فيه عفة المرأة، يتى  ّ ف ة يجاب يمَُزس  .3«إن العس

ومنه جاءت قاعاة سا الذرائع لمنع كل اختلاط لم تاعو له الحاجة لأنه مفساة 

للأخلاق وذهاب للحشمة وفقاان للعفة. أما الاختلاط الذي لا با منه فمتى وقع 

وجب مراعاة أيكام الشارع فيه بما يصون أعراض الناس وتحافظ فيه المرأة على 

عح ف ،صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ هُ رجال فسعِلَ لاختلاط النساء بايشمتها وعفتها. ودليل منع 

ل هَا »: صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ أبي هريرة قال: قال النبي  جَالِ أوََّ خَي ر  ص ف وفِ الرنِ

هَا وَخَي ر  ص ف وفِ الننسَِاءِ  هَا آخِر  ل هَا وَشَرُّ هَا أوََّ هَا وَشَرُّ النبي دل منع  فإن. 4«آخِر 

اختلاط الرّجال بالنساء في أيبّ بقاع الأرض إلى الله عح  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ 

؛ فالأماكح الأخرى أولى بذلك. وجاء أمر الله للصحابة فيما يخص وهي المساجا
                                                                                                                                                                                              

الاختلاط بين  ،شحاتة محما صقرينظر:  .47 ، صالمرأة والشريعة الإسلامية محما الأباصيري، - 1

قام له:  ، شبهة لاعاة الاختلاط ١٣٦كشأ  -مخزية ثمار مرة وقصص  -، أيكام وفتاوى الرجال والنساء

، د محما يسري إبراهيم -د هشام عقاة  -د محما يسري  -د ياسر برهامي ، الشيخ محما بح شامي شيبة

 .1/58م  2011 -ه   1432الطبعة: الأولى، ، دار اليسر

ُ  الإمام،  أبو - 2  .29ص، والأسرالاختلاط أصل الشر في دمار الأمم محما بح عبا 

حِرَاسَة   ،بكر بح عبا الله أبو زيا بح محما بح عبا الله بح بكر بح عثمان بح يحيى بح ديهب بح محما - 3

 .65، صم 2005 -ه   1426، الرياض(، 11)طدار العاصمة للنشر والتوزيع، ، ال فَضِيلةَِ 

فوُفس وَإسقاَمَتسهَا وَفَضِلس صحيح مسلممسلم،  - 4 يَةس الصُّ ، تح: محما ف اد عبا الباقي، كتاب الصلاة، باَب تسَِوس

يمس أوُلسي الِفَضِ  لس وَالِمُسَابَقَةس إسليَِهَا، وَتقَِاس أّس الأوَ  يَامس عَلىَ الص  زِدس نِهَا، وَالاس لس مس لس فاَلأوَ  ، الأوَ  مَامس حَ الإس مِ مس يبسهس لس وَتقَِرس

 .(1/326)، 440الحايث  رقم
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ـَٔل وه نَّ  فقال:  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ أزواجه  عا فَس 
وه نَّ مَتََٰ رَاءِ  وَإِذاَ سَألَ ت م  مِن  وَّ

لِك م  
هَر  لِق ل وبِك م  وَق ل وبِهِنَّ  ۥٓحِجَاب ذََٰ أي وكما نهيتكم  " . قال ابح كثير:[53]الأحزاب/   أطَ 

ولو كان لأياكم ياجة يريا  ةس ي  لّس عح الاخول عليهح كذلك لا تنظروا إليهح بالكُ 

 .1" تناولها منهح فلا ينظر إليهح ولا يسألهح ياجة إلا مح وراء يجاب

 تحفظ ديح المرء تجعله يحتاط مح مسألةفالظاهر أن المصلحة الشرعية التي 

 ،انفرد به الفقه الإسلامي عح القوانيح الوضعية وهو مباأ  ،اختلاط النساء بالرجال

لى جريمة الزنا، إذ ما كانت الجريمة لتقع لو طريقا مح الطرق التي ت دي إ لكونه

في ذلك  ابح القيم واتصال مباشر بيح الرجل والمرأة، يرشالم يكح هناك اختلاط 

:" لا ريب أن تمكيح النساء مح اختلاطهح بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو بقوله

مح أعظم نزول العقوبات العامة، كما أنه مح أسباب فساد أمور العامة والخاصة، 

فالنهي عح الشيء يال  .2واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواين والزنا"

  .على فساده

ي لمسألة الاختلاط فهي نظرة سطحية لا تلبزائري التشريع الجأما نظرة 

 ردم أنها ياصلة في المجتمع على مستوى الماارسالمنه  الايني للمجتمع 

ت والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل وأماكح العمل كالإدارات والورشا

ت لم سسااداخل  على أساس قانوني سواءالاختلاط مسألة   الَ عَ لم تُ  ، إذوالأسواق

ون جميع المياديح دأصبحت المرأة منافسة للرجل في ف، أم خارجها موميةالع

 لحاصلادير أن ما يمكح الإشارة إليه في هذه المسألة هو أن الاختلاط  يواجز.

 لالاط في المجتمع متروك لعرف أهل البلا، فعام تطرق التشريع الجزائري للاخت

جات، وايترام المرأة أيح ما يعني ذلك أنه يشجعه، إذ تفرض العادة والقانون 

ة على بنيالم إضافة إلى ايترام القوانيح الااخلية لم سسات الجمهورية الجزائرية

 الايترام المتبادل.

                                                             

 .(11/207)، 53سوة النور، ا ية  ،تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 1

، تحقيق محما ياما الفقي ، مطبعة السنة المحماية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابح القيم،  - 2

 .281ه ، ص 1372القاهرة، 
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مح خلال ما سبق تجار الإشارة أن الفقه الإسلامي كان أيرص على منع 

لِ أي تابير لمنع هذه  ي الت رةلظاهاالاختلاط مح التشريع الجزائري الذي لم يفُعَّس

 أصبحت منتشرة في المجتمع. 

منح الأمنور التني تحنرك شنهوة  .الفرع الثالث: منع التطيب والمصافحة للنساء

ها مما قا ين دي الرجل طيب المرأة وعطرها، فيكون سببا للانجذاب والانافاع نحو

فنني بيننان طيننب  صَننل ى اللهُ عَليَِننهس وَسَننل مَ جريمننة الزنننا، لننذا فقننا أرشننا هنناي النبنني  إلننى

 مَثوَول   ذلووك مَثوَول   إنمووا» المننرأة علننى أن يكننون ممننا يظهننر لونننه ويخفننى ريحننه فقننال:

ُ  لقَِيوت   شيطانة   وكةِ  فوي شويطانا  ألا إليوَي ينظورون والنواس   حاجَتوََ منهوا فقَضَوى يالسنِ

جال طِيبَ  وإن وَي ََهَرَ  ما الرنِ  ََهَورَ  موا النسواءِ  طِيوبَ  وإنَّ  ألا لَون وَي يظَهور ولوم رِيح 
َ يظَهَر ولم لَونَ  عنح  صَل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ . بل أكثر مح ذلك فقا أنكر النبي 1«ريح 

م   » المرأة المستعطرة الخروا مح البيت فقال: ت  عَلَى قَو  تعَ طَرَت  فمََرَّ رَأةَ  اس  أيَُّمَا ام 

صَنل ى اللهُ ومما يال على تشاد النبي . 2«لِيجَِد وا رِيحَهَا فَهِيَ زَانيِةَيِ وَك لُّ عَي ن  زَانيِةَ

أيَُّمَوا »في طيب المرأة هو منعنه المنرأة المتطيبنة النذهاب للمسنجا فقنال:  عَليَِهس وَسَل مَ 

وهَد  مَعنَوَوا ال عِشَوواءَ انخِوورَةَ  ووورُا فوَولَا تشَ  ورَأةَ  أصََووابَت  بخَ  وهنذا ردننم أنننه نهننى فنني  ،3«ام 

نَع ووا إمَِواءَ  ِ مَسَواجِدَ  ِ »:يضنور المسناجا النسناء منحينايث آخنر مننع   .4«لَا تمَ 

 مح يضور الصلوات في المسجا.       لما منعتفعلة المنع هنا هي التطيب وإلا 

                                                             

ل قره بللي،  -، تح: شعيَب الأرن وط سنن أبي داودأبو داود،  - 1 ا كامس أول كتاب النكاح، باب ما محَم 

 .إسناده ضعيف. قال المحقق (3/500)، 2173يكره مح ذكر الرجل ما يكون مح إصابته أهلَه، رقم الحايث 

يققه وخرا أياديثه: يسح عبا المنعم شلبي، بمساعاة مكتب تحقيق التراث ، السنن الكبرىالنسائي،  -2

كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء مح الطيب،  ،م 2001 -ه   1421في م سسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 .349، ص 9363

اس إسذاَ لمَِ صحيح مسلممسلم،  - 3 ، تح: محما ف اد عبا الباقي، كتاب الصلاة، باَب خُرُواس النّسسَاءس إسلىَ الِمَسَاجس

  .(1/328)، 444يتَرََت بِ عَليَِهس فستنَِة ، وَأنَ هَا لَا تخَِرُاِ مُطَي بَةً، رقم الحايث 

، تح: مصطفى ديب البغا، كتاب الجمعة، باَب: هَلِ عَلىَ مَحِ لمَِ يَشِهَاس الِجُمُعةََ صحيح البخاريالبخاري،  - 4

مِ، رقم الحايث  هس بِياَنس وَدَيِرس حَ النّسسَاءس وَالصّس ، مس  .(1/305)، 858دُسِل 
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 والتحرز بالحزم والأخذ 1الايتياط على مبنية الإسلامية الشريعة مح المعلوم أن

ً  ما قا يكون ضا كل ) كنل منا ين دي إلنى الحنرام فهنو ينرام(، ؛ المفسناة إلنى طريقنا

 المنافنذ سنا فني يحتناط بنل ،يعالجها ثم تقع يتى المفساة يترك لا الشارع عادةوأن 

، فنهيه عح تطيب المرأة إنما أتى مانعا لما قا يتسبب منح جنرائم تمن  إليها الم دية

 أعراض الناس.ب

لنى وهنذا دلينل عأما المشرع الجزائري فلم يذكر أنه عال  قضية تطيب المنرأة. 

 عموم الشريعة الإسلامية وشموليتها وقصور التشريعات البشرية.

رَس ولِ  ےلَّقَد  كَانَ لَك م  فِ   الله تعالى:يقول أما الحايث عح مصافحة النساء ف

وَةِ حَسَنةَ ِ إِس  َّ ِّ [21/الأحزاب] صَل ى اللهُ ، فمح واجب المسلم اتباع سنة المصطفى

 د  يَ  ت  سَّ ا مَ   مَ "وَ رضي الله عنها قالت:  عائشةعح  ، ومما روي عنه،عَليَِهس وَسَل مَ 

"مِ لَا كَ ال   بِ لاَّ إِ  نَّ ه  ع  ايِ بَ ي   انَ ا كَ ي مَ ط  قَ  ة  أَ رَ ام   د  يَ   ِ  ولِ س  رَ 
صَل ى اللهُ عَليَِهس ثبت عنه و. 2

لِي لِمِائةَِ  أ صَافِح   إنِنيِ لاَ  »:أنه قاَلَ  وَسَل مَ  رَأةَ  وَاحِدَة ي كَقوَ  لِي لِام  الننسَِاءَي إنَِّمَا قَو 

رَأةَ     .3«ام 

أن مصنافحة الرجنال للنسناء لا تجنوز إذا يباو جلينا  مح خلال الحايثيح السابقيح

امتننع عنح فعلنه. وكننون  صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ لنم تكنح منح المحنارم، كنون أن النبني 

لسناُ ذلنك فني النفنوس الخبيثنة اننافاعا  المصافحة هي ملامسنة الرجنل للمنرأة يينث يوُ 

                                                             

كنل دلينل دل علنى  الايتيناطودلينل مشنروعية هنذا "ابح يسيح المالكي في تهذيب الفنروق:  العلامةقال  - 1

 .1/174، الفروق أنواء البروق في أنوارشهاب الايح القرافي، ". وجوب توقي الشبهات

نصنوص  يهيكام وقا دلت عللأيتياط أصل مح أصول الشريعة ياخل في الكثير مح الوقائع والاالعمل با - 

رة عنوود سووالأوتطبيقاتووَ فووي مسووائل  لاحتيوواطخووذ باالأالزبيننر معتننوق وعبننا القننادر مهنناوات،  . ينظننر:كثيننرة

السياسننية، و العلننوم القانونيننة مجلننة فنني ،مقننال منشننور-الجزائننري الأسننرةدراسننة مقارنننة بقننانون  - المالكيوة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101718 .م28/09/2019،تاريخ النشر:  02العاد 

حَ الشُّرُوطس فسي صحيح البخاريالبخاري،  - 2 ، تح: مصطفى ديب البغا، كتاب الشروط، باَب: مَا يَجُوزُ مس

، رقم الحايث  سِلَامس وَالِأيَِكَامس وَالِمُباَيَعَةس  .(2/967)، 2564الِإس

، تح: يسح عبا المنعم السنن الكبرى النسائي، أبو عبا الريمح أيما بح شعيب بح علي الخراساني، - 3

، م2001ه /1421، 1الرسالة، بيروت، لبنان، طشلبي، م سسة  تاَبُ الِبيَِعَةس ، رقم الحايث، كس  امِتسحَانُ النّسسَاءس

 إسناده صحيح. .(7/182)، 7756
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ينذر  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ نحو الشهوة التي قا ت دي إلى فعل الفايشة. بل إن النبي 

: ليَِنهس وَسَنل مَ صَنل ى اللهُ عَ مح ذلك أشا التحذير فعح معقل بح يسار قال: قال رسول الله 

ورَأةَُ لَا تحَِولُّ » عَنَ فيِ رَأ سِ أحََدِك م  بمَِخِيط  مِون  حَدِيود  خَي ورِ لوََ  مِون  أنَ  يمََوسَّ ام  لَأنَ  ي ط 

. وهذا الحايث دليل على خطر مصافحة وملامسة النساء لما قا ينَِجَرُّ عنه مح 1«لََ  

عصنمته وانتفناء   ذلك منع صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ وإذا لم يفعل هو  ميثم وساا للذريعة.

والظاهر أنه كان يمتننع منح ذلنك لتحريمنه علينه؛  .فغيره أولى بذلك ؛الريبة في يقه

فمنا ، منح خصائصنهولنم يثبنت أننه  صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ لأنه لم يرخص ذلك لنفسه 

 فأمته أولى بذلك في يرمته. صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ كان في يقه دير جائز 

، وذلننك يعنن  أهميننة لمسننألة المصننافحةالجزائننري فلننم  مشننرعأمننا بخصننوص ال

اته ، أينح يسنتما أخلاقنه وتصنرفجتمعا مسنلمامانطلاقا مح كون المجتمع الجزائري 

يعتبنر  انطلاقا مح أيكام شرعية، مما يجعل المصافحة بيح الرجل والمرأة الأجنبية

  خلق دير سليم في عرف واعتقاد المجتمع.

فالملايظ أن التشريع الجزائري بصفة خاصنة والقنانون الوضنعي بصنفة عامنة 

مي كننان دينينة، لنذا نجنا أن الفقنه الإسنلاهني قنوانيح تنظيمينة أكثنر منهنا أخلاقينة أو 

   الفقنهأكثر شمولية منح القنوانيح الوضنعية، فبالإضنافة إلنى الأمنور التنظيمينة يعنال

  ادية.الإسلامي الأخلاق، فهو يتاخل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتص

 

 

لوقايوة االمطلب الثاني: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتودابير الاحترازيوة فوي 

 .من جريمتي القذف والتشهير

                                                             

، تح: يماي المعجم الكبيرأبو القاسم الطبراني، سليمان بح أيما بح أيوب بح مطير اللخمي الشامي،  - 1

، ، د.ت، 2تيمية، القاهرة، مصر، طبح عبا المجيا السلفي، مكتبة ابح  يمس ياُ بِحُ عَبِاس اللهس  أبَوُباَبُ الِمس الِعَلَاءس يزَس

، عَحِ مَعِقسلس بِحس يَسَارٍ، رقم الحايث:  يرس خّس . رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي: (20/211)، 486بِحس الشّس

، تح: يسام مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ينظر: أبو الحسح نور الايح علي بح أبي بكر بح سليمان الهيثمي

 .(4/326)، م1994ه /1414الايح القاسي، مكتبة القاسي، القاهرة، مصر، د.ط، 
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نهنا يعتبر الطعح في أعراض الناس مح المسائل المنهي عنهنا نتيجنة لمنا يننت  ع

مح خصنومات وأيقناد. والطعنح قنا يتخنذ عناة طنرق وسنبل كلهنا تن دي إلنى المن  

 بشرف الإنسان، ومح أهم هذه الطرق ما يلي:

مننح الجننرائم المحرمننة والمنهنني  1يعتبننر القننذف .الفوورع الأول: جريمووة القووذف

وَالوذِينَ   الله تعنالى:عنها،كونها تم  بعرض وشرف المرء، ودلينل يرمتهنا قنول 

و نيِنَ جَل دَة وَلَا تقَ بَل ووا  لَه  لِد وه م  ثمَََٰ بَعةَِ ش هَدَاءَ فَاج  تِ ث مَّ لَم  يَات وا  بِأرَ 
صَنََٰ ح  ونَ الَ م  م  م  يرَ 

ئوِ لََٰ دَةُ ابَوَدا وَأ و  سِوق ونَ شَهََٰ وونَ  : قولنهو .[4]النوور/  كَ ه وم  ا ل فََٰ م  تِ  اِنَّ الَوذِينَ يرَ  صَونََٰ ح  الَ م 

تِ ل عِن وا  فِ  ومِنََٰ تِ اِل م 
فِلََٰ م   ےاِل غََٰ ن يا وَالَاخِرَةِ وَلَه   .[23]النور/ عَذاَبِ عَظِيم اِلدُّ

عوَاذ ي » : لمعناذ صَل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ قول الرسول أما مح السنة  وكَ يوَا م  ثكَِلتَ وكَ أ مُّ

 .2« وَهَل  ي كِبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِم  إلِا حَصَائِد  ألَ سِنتَِهِم  

والقذف له صورتان؛ إما نتاا تشاجر ييث يحصل تقاذف بيح المتخاصميح، أو 

أن يحصل نتيجة مجالسة لأهل السوء فيأخذون في أعراض الناس ديبة وبهتانا، 

ومنه فإن قاعاة سا الذرائع تمنع على المسلم الوقوع في الأسباب المفضية لجريمة 

نَ للمسلم  وفي ، أن هجر المسلم منهي عنهردم  هجر القاذفالقذف، لأجل ذلك أذُس

                                                             

مِيُ. قاَلَ تعََالَى:  - 1 م  ا ل غ ي وبِ  ےق لِ انَِّ رَبنِ  الِقَذِفُ فسي اللُّغَةس هوَُ الر 
ِ عَلََّٰ ااُ . قاَلَ [48سبأ/] يَق ذِف  بِال حَقن ج  الز 

نىَ، أوَِ مَا كاَنَ فسي مَعِناَهُ. مِيُ بسالزّس . ويأتي هنا الر  ي بسالِحَقّس ، مرجع سابق، المجلا ابن منظور مَعِناَهُ يرَِمس

 .3560اللام، ص  –الخام ، الغيح 

و قطع زنى ألأما في الاصطلاح فهو: نسبة آدمي ديره يرا عفيفا مسلما بالغا، أو صغيرة تطيق الوطء، 

ري الدردي الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد شم  الايح الشيخ محما عرفة الاسوقي،. نسب مسلم

اءه، وشرك ، طبع باار إيياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير

افية، المكتبة الثق، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبا السميع ا بي الأزهري. (4/324)

 .(2/288)بيروت، 

ى حتاج إلمغني الم، الشربيني". في معرض التعيير القذف هو: "الرمي بالزنا الشربيني الشافعيقال 

دار  يتاني،، للشافعي، اعتنى به محما خليل ععلى متن منهاج الطالبين، معرفة معاني ألفاَ المنهاج

 .(4/203)م، 1997، (1)طالمعرفة، بيروت، لبنان، 

تقايم ، الكتاب المصنف في الأحاديث وانثار ،بح أبي شيبة أبو بكر عبا الله بح محما الكوفي العبسيا - 2

الرياض(، )مكتبة العلوم  -لبنان(، )مكتبة الرشا  -الناشر: )دار التاا ، وضب : كمال يوسأ الحوت

 .26498رقم الحايث ، 5/320، م1989 -ه   1409الطبعة: الأولى، ، (الماينة المنورة -والحكم 
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قَ ثلََاث  » ... الحايث  رَ أخََاه  فَو  ج  لِم  أنَ  يَه  س  ؛ أي لا يقاطع المسلم 1« وَلَا يحَِلُّ لِم 

الهجر مطلوب في أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام فيما تعلق بأمور دنياهم، دير أن 

تنَِا فَأعَ رِض  عَن ه م   ےٓ وَإِذاَ رَأيَ تَ الَذِينَ يخَ وض ونَ فِ  :أمور الايح لقوله تعالى ءَايََٰ

وض وا  فِ  ك رىَٰ مَعَ  ۦ حَدِيث  غَي رِهِ  ےحَتَّىَٰ يخَ  دَ الَذنِ ن  فَلَا تقَ ع د  بَع 
ا ي نسِينََّكَ الَشَّي طََٰ وَإمَِّ

لِمِينَ 
مِ اِلظََّٰ  .[68الأنعام/]  الَ قَو 

هجنر أهنل بإضافة إلى منا سنبق وعمنلا بقاعناة سنا النذرائع فنإن المسنلم مطالنب 

جِنرَانُ الِجَنائسزُ  :« ابنح مفلنح قالالأهواء والباع ما لم تظهر توبتهم،  ي وَالِهس هَجِنرُ ذوَس

، وَلَا  ننلُ إلنَنى عُقوُبتَسننهس رٍ بسالِكَبنَنائسرس وَلَا يصَس ، أوَِ لَا الِبسنناعَس، أوَِ مُجَنناهس ظَتسننهس مُ عَلنَنى مَوِعس يقُِنناس

مَا كِرس يَالسهس يبةََ فسي هَذيَِحس فسي ذس  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ أمر الرسول وقا . 2«يَقِبَلهَُا، وَلَا دس

أصحابه بهجنران كعنب بنح مالنك وأصنحابه ينيح تخلفنوا عنح دنزوة تبنوك خمسنيح 

 نساءه شهرا بعا يادثة الإفك.  وَسَل مَ صَل ى اللهُ عَليَِهس وهجر  ،3يوما

اللهُ  صَنل ىيظهر جليا مما سبق أن للهجر سناا شرعيا وسنة عمل بها سيا البشر 

ايبه ى هجنر صننولمنا كنان القنذف منح المسنائل التني يرمهنا الله فنالأول ،عَليَِنهس وَسَنل مَ 

 يتى لا يقع المسلم في عرض أخيه.

فالغيبة هي ذكر  ؛والشتم الغيبة والبهتان نهي عحجاء الالقذف  فساا لجريمة

مساوئ الإنسان في ديبه، والبهتان أن ينُِسَبَ للإنسان مساوئ ليست فيه، والشتم 

. وهي مح الأمور التي يرمها الله لما قا تسببه 4ذكر مساوئ الشخص في مواجهته

                                                             

، الحايثصحيح البخاريالبخاري،  - 1 ، 5718 ، كتاب الأدب، باب: مَا ينُِهَى عَحس الت حَاساُس وَالت ااَبرُس

 .2558باب تحريم التحاسا والتبادا والتاابر، مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة وا داب،  .(5/2253)

 يأبو عبا الله، شم  الايح المقاسي الرامينى ثم الصالحي الحنبليمحما بح مفلح بح محما بح مفرا،  - 2

(، بيروت، 3تحقيق شعيب الأرن وط وعمر القياّم، م سسة الرسالة، )ط والمنح المرعيةي انداب الشرعية

 .(1/261)، م1999

3
مالك،  ح، كتاب المغازي، باب يايث كعب بفتح الباري شرح صحيح البخاريابح يجر العسقلاني،  - 

4156. 

نضرة صالح بح عبا الله بح يميا إمام وخطيب الحرم المكي،  عاد مح المختصيح بإشراف الشيخ - 4

َِ وَسَلَّمَ  -النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  ، جاة(، 4)طدار الوسيلة للنشر والتوزيع، ، صَلَّى    عَلَي 

 .(5163 /11)السعودية، 
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ك م بَع ضاُ ايَ حِبُّ أحََد ك    مح خصومات فقال: َِ مَينتِا  ۥٓم  وَلَا يَغ تبَ بَّع ض  مَ أخَِي أنَ  يَّاك لَ لحَ 

حِيم اب رَّ َ توََّ َّ َّ َ إِنَّ  َّ  ّ وه  وَاتَّق وا   ت م  فالمسلم الصالح لا يمكح أن . [12الحجرات/] فَكَرِه 

لذا رخص الفقه الإسلامي له بهجر القاذف ومجال  يكون شريكا في جريمة القذف 

وفي الحايث الذي رواه مسلم عح أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله  السوء.

ونَ مَا ال غِيبةَ ؟»قال:  صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  ر  » ي قالوا:   ورسولَ أعلمي قال: «أتَدَ 

رَه   ََ بمَِا يَك  ََ أخََا ر  إِن  كَانَ » ي قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: « ذِك 

َِ فقَدَ  بَهَتََّ   تبَ تََ ي وَإِن  لَم  يَك ن  فيِ َِ مَا تقَ ول  فقََد  اغ    .1«فيِ

عح أبي برزة الأسلمي رضي الله عننه، قنال: قنال رسنول الله  وى أبو داودكما ر

يمَان  قَل بََ ي لَا تغَ توَاب وا »: صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ  ِ لِ الإ  خ  َِ وَلَم  يَد  يَا مَع شَرَ مَن  آمَنَ بِلِسَانِ

ولِمِينَ  س  رَتوََ ي وَمَوون  ال م  رَاتِهِم  يتَ بوَوع     عَو  ؛ فَإِنَّووَ  مَونِ اتَّبوَوعَ عَوو  رَاتِهِم  ي وَلَا تتََّبِع وووا عَوو 

 َِ رَتََ  يفَ ضَحََ  فيِ بيَ تِ     .2«يتَ بعَِ    عَو 

تنرك الغيبنة وتتبنع عنورات نخلص إلى أن المصلحة الشنرعية للإنسنان تقتضني 

 ، لأجننل النجنناة فني ا خننرة، وسنناا لمنا قننا ينجننر عنهنا مننح أيقنناد وخصننوماتالنناس

  تضر بمصلحة الفرد والمجتمع.

 ن كلأما المشرع الجزائري فقا تطرق لجريمة القذف بمفهوم أوسع، فاعتبر أ

 كلامما مح شأنه أن يم  بشرف الإنسان فهو بمثابة قذف سواء كان عح طريق ال

 لك قذفا يعاق ع ج: ) 296 المادةأو الكتابة أو التشهير، وهو ما جاء في نص 

 عليها الماعى الهيئة أو الأشخاص واعتبار بشرف المساس شأنها مح بواقعة ادعاء

 الإسناد ذلك وأ الادعاء هذا نشر على ويعاقب الهيئة تلك إلى أو إليهم إسنادها أو به

 به صاق إذا أو التشكيك وجه على ذلك تم ولو يتى النشر إعادة بطريق أو مباشرة

 عبارات مح تحاياهما الممكح مح انك ولكح الاسم ركذ دون هيئة أو شخص

 الإعلانات أو اللافتات أو المنشورات أو الكتابة أو التهايا أو الصياح أو الحايث

  .(الجريمة موضوع

ومح أجل محاربة جريمة القذف؛ فإن المشرع الجزائري لم يوجه الفرد ولم 

يسطر له طرقا وموانعا لتجنب جريمة القذف دير أنه خصه بالعقوبة. كما أنه ميز 
                                                             

، تح: محما ف اد عبا الباقي، كتاب البر والصلة وا داب، باب تحريم الغيبة، رقم صحيح مسلممسلم،  - 1

 .(4/2001)، 2589الحايث 

ل قره بللي،  -، تح: شعَيب الأرن وط سنن أبي داودأبو داود،  - 2 ا كامس أول كتاب الأدب، باب في محَم 

، رقم الحايث  يبَةس  .لغيرهيايث صحيح . قال المحقق (7/241)، 4880الغس
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بيح نوعيح مح جريمة القذف: قذف ضا الفرد في شرفه وهو ما يتوافق مع القذف 

انتمائهم الايني أو  في الفقه الإسلامي، وقذف ضا شخص أو أكثر على أساس

بل أكثر مح ذلك  .1ق ع ج 298العرقي أو المذهبي، وهو ما ورد في نص المادة 

أن مح بيح طرق إثبات  2في إياى أيكامهافقا ذهبت المحكمة العليا الجزائرية 

 المساس شأنها مح واقعةجريمة القذف عح طريق الكتابة والنشر إذا وجات 

 أو التشكيك وجه على ذلك تم ولو يتى إليهم إسنادها أو الأشخاص واعتبار بشرف

 راتعبا مح تحاياه الممكح مح كان ولكح الاسم ذكر دون شخص به قصا إذا

 .الجريمة موضوع الكتابة

مح خلال ما عرضناه فيما يخص جريمة القذف يباو الاختلاف واضح بيح 

رق ي الطفوالعقوبة، بل الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري لي  فق  في المفهوم 

ا أن فادهالوقائية لمنع الإنسان مح الوقوع في الجريمة. وبهذا نصل إلى نتيجة م

ها رائعذالفقه الإسلامي كان أكثر واقعية في التصاي لجريمة القذف مح خلال سا 

أي  تبنىيومنع سبلها، أما المشرع الجزائري فاكتفى بتقرير عقوبات لها فق  ولم 

تبيح ذا ية وتاابير ايترازية للتصاي لها قبل وقوعها، ومح خلال هإجراءات وقائي

ري أن الفقه الإسلامي كان أكثر يرصا لمنع جريمة القذف مح المشرع الجزائ

 مراعيا في ذلك المصلحة العامة المتمثلة في تماسك المجتمع.

يعتبر التشهير نوع مح أنواع المساس بأعراض  .الفرع الثاني: جريمة التشهير

لناس التي تسيء لسمعة الإنسان، ويحمل مجموعة مح المرادفات كالإشاعة ا

الشُّهِرَةُ: مح والإظهار والتجريح والفضح والشهرة والتسميع. والتشهير في اللغة 

 .3ظُهُورُ الش يِءس فسي شُنِعةَ يَت ى يَشِهَره الن اسُ وهو 

                                                             

يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحب  مح شهريح : قانون العقوبات الجزائريمح  298 المادة - 1

 دا أو بإياى هاتيح العقوبتيح. 50.000دا إلى  25.000( أشهر وبغرامة مح 6( إلى ستة )2)

 ويضع صفح الضحية ياا للمتابعة الجزائية.

لى ديح أو إ أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو

تيح دا أو بإياى ها 100.000  دا إلى 10.000( وبغرامة مح 1( إلى سنة )1معيح بالحب  مح شهر )

 العقوبتيح فق  إذا كان الغرض هو التحريا على الكراهية بيح المواطنيح أو السكان.

، ص م2002والمخالفات، سنة  ، الصادر عح درفة الجنح188086، قرار رقم المحكمة العليا الجزائرية - 2

 ع. ق مح 296 ، المرجع القانوني م176

 .4/431، لسان العربابح منظور،  - 3
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ير دمح الشهرة. فالتعريأ اللغوي يال على أن كل شيء ظهر وبان للعلح فهو 

هو  هذا أن الشهرة كما تكون للماح فهي كذلك للقاح والذم. وما يهمنا في بحثنا

 يمل اللفظ على المعنى السلبي كالذم.

إظهار مساوئ الغير بنية الفضح لذا جاء المفهوم الاصطلايي للتشهير على أنه 

 . 1والشهرة. فقيل هو: " ذهاب ماء الوجه عنا الناس"

 ذهب ذا التعريأ أن الإنسان إذا شاع خبره السيئ بيح الناسوالمقصود مح ه

 ماء وجهه أي باا على وجهه الخجل وانتقص الناس مح شأنه.

وقيل التشهير هو: " الجرائم التي ينشر فيها المعتاي أسانيا جارية تنال مح 

 .2شرف المعتاى عليه وكرامته وتعرضه لكره الناس"

شخص لخبر جارح ومشيح يخص شخصا واضح مح هذا التعريأ أن إذاعة ال

 آخر بهاف النيل منه وفضحه أمام الملأ هو بمثابة تشهير.

حِ  أنَ تشَِيعَ اَ اِنَّ الَذِينَ ي حِبُّونَ  ودليل يرمة جريمة التشهير قوله تعالى:  شَة  ل فََٰ

م  عَذاَبِ  ےفِ  ن يا وَالاَ  ےالَِيم فِ  اِلذِينَ ءَامَن وا  لَه  لَ َّّ  يَع  ةِ وَ خِرَ اِلدُّ ونَ لَم  وَأنَت م  لَا تعَ   م 
 . [19] النور/

نيل وال ففي ا ية تأكيا على يرمة نشر أخبار الناس بهاف التعاي على سمعتهم

 مح شرفهم.

ن لأرائع ك قاعاة سا الذلموظفا في ذفالفقه الإسلامي يمنع مثل هذه الجرائم؛ 

ر بشرف الإنسان وتعرض سمعته للتشويه، فسا باب إظها تم  جريمة التشهير 

ح أصب مساوئ الغير أولوية شرعية سواء كان ذلك بالكلام أم الكتابة وخاصة ما

ية ( ترونيعرف اليوم التشهير عح طريق مواقع التواصل الاجتماعي) الجرائم الإلك

قابل ماز بتزالتي انتشرت في زماننا ويهاف مح ورائها الجاني إما للتشهير أو الا

 قار مح المال.

                                                             

، جمع مح أفاضل العلماء صححه ،المبسوط، محما بح أيما بح أبي سهل شم  الأئمةالسرخسي  - 1

 .16/145، بيروت، لبنان -المعرفة صوّرَتها: دار  ،مصر –مطبعة السعادة 

التشووهير عبوور الإنترنووت وإشووكالاتَ كشنناف معننروف سننياه البرزنجنني، نننوزاد أيمننا ياسننيح الشننواني،  - 2

 -س -، دراسننة مقارنننة، مجلننة كليننة القننانون للعلننوم القانونيننة والسياسننية العننراق، دالقانونيووة فووي العووراق

جريمووة التشووهير وعقوبتهوواي دراسووة تأصوويلية . ينظننر كننذلك: عبننا الننريمح بننح عبننا الله الخليفنني، 158ص

، أطروية مقامة لنيل شهادة الاكتوراه في الفلسنفة والعلنوم الأمنينة، كلينة الاراسنات العلينا، مقارنة تطبيقية

  .28م، ص 2008قسم العاالة الجنائية، الرياض، السعودية، 
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تي ر الويعتبر التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مح أخطر أنواع التشهي

اس خبر بيح ملاييح النتم  بعرض الإنسان، ييث مجرد الضغ  على زر يشيع ال

خطأ الأرض. ومما يزيا مح خطر هذه المواقع هو صعوبة تصليح ال عبر كل بقاع

ة لصورابحيث لو أراد الجاني يذف محتوى التشهير فإن ذلك يتعذر عليه لكون أن 

ر شره عبا بنأو الخبر أو الفيايو الذي قام بنشره تناقله العايا مح الأشخاص وقامو

 مختلأ مواقع الشبكة العنكبوتية. 

 تميةبح إعمال قاعاة سا الذرائع في مثل هذه المسائل يأمام هذا الخطر أص

ذن، قصوى تمنع الإنسان مح نشر صوره على المواقع ومنع تصوير الغير باون إ

 لأمربل أكثر مح ذلك فقا يمنع فتح يسابات في هذه المواقع خاصة إذا تعلق ا

ر وبالنساء نظرا لسهولة القرصنة للمواقع والهواتأ الذكية بناء على التط

 التكنولوجي المتزايا.

وبالاطلاع على نصوص التشريع الجزائري نلايظ أنه لم يع  تعريفا 

لمصطلح التشهير، ردم أنه ورد ذكره عاة مرات في ثنايا المواد القانونية سواء 

 .1جاء ذلك صراية أو تعريضا

المفهوم القانوني  إلا أناختلاف اللفظ المعبر به عح التشهير  محردم على الو

صطلح التشهير لا يختلأ عح المفهوم اللغوي والاصطلايي، ييث جاء في لم

ير في يق شخص آخر باون هى تشلنشر أقوال زائفة تنطوي عتعريفه على أنه: "

 .2"مسوغ قانوني

ورة ي خذ على هذا التعريأ أنه اشترط في التشهير أن تكون الأخبار المنش

ار ر أخبللتشهير ييث يمكح أن يشمل نشزائفة، وهو ما يتنافى مع المفهوم العام 

 صادقة يرفا صايبها نشرها.

مح خلال البحث نلايظ أن المشرع الجزائري جعل جريمة التشهير عبر مواقع 

، وقا 3التواصل الاجتماعي ضمح الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال

                                                             

 مكرر ) جاياة ( مح ق ع ا. 303و  629ينظر: المواد  - 1

، دار الثقافنة ة التصودي لهوايفيوتهوا ي خصائصوها ي كية ماهيوالجرائم المعلوماتالشعري ،  يدانم مرض - 2

 .146، ص 2016ع ، عمان، يوالتوز   للنشر

، يتضمح م2009دشت  5الموافق ه 1430شعبان  14الم رخ في  09/04، قانون الجريدة الرسميةينظر:  - 3

 القواعا الخاصة للوقاية مح الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.



.الأموال والعرض: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم الثانيالفصل   

 

183 

 

المشرع الجزائري كما لمح . 09/041أعطى وصفا لها في المادة الثانية مح قانون 

 في البنا الأول والثاني يقوله: ق ع جمكرر )جاياة(  303لعقوبة التشهير في المادة 

 إذن بغير سرية، أو خاصة أياديث أو مكالمات نقل أو تسجيل أو بالتقاط  1-

     .رضاه أو صايبها
 إذن بغير خاص، مكان في لشخص صورة نقل أو تسجيل أو بالتقاط -2 

 .رضاه أو صايبها

نص  ا فيوقا سبق الذكر أن مح التشهير ما يعتبر قذفا، وهو ما أشرنا له سابق

 الكتابة وأ التهايا أو الصياح أو الحايث عبارات يعا قذفا ...)  ق ع ج 296المادة 

 .الجريمة( موضوع الإعلانات أو اللافتات أو المنشورات أو

ر السابقتيح يمنع أي تشهيواضح أن المشرع الجزائري مح خلال المادتيح 

 سواء باستعمال الكتابة أو المنشورات أو الصور عبر أي وسيلة كانت.

أن المشرع الجزائري لم يقام تعريفا لجريمة التشهير إلا أنه عاقب  ردمو

أوصى بأهم تابير ايترازي والذي يحول دون اعتبار التشهير ، كما أنه 2عليها

أخذ الإذن ورضا صايبها، وإلا فهي جريمة وهو ما أشرنا له مح جريمة وهو 

 في البنا الأول والثاني. ق ع جمكرر )جاياة(  303خلال نص المادة 

 ي قاوكحوصلة لجريمة التشهير فإن كل مح الفقه الإسلامي والمشرع الجزائر

صل ذهبا لمنعها، سواء كان نشر المعلومة عح طريق الكتابة أم وسائل التوا

 ا لاقلاجتماعي، دير أن المفارقة التي يمكح ملايظتها هو أن نشر المعلومة ا

ر تشهييظهر ضرره إلا بعا ماة مح الزمح، وهو ما جعل الفقه الإسلامي يمنع ال

ري جزائبا خريح إطلاقا، في ييح أن أخذ الإذن والرضا الذي اشترطه المشرع ال

ل أي تشك عيا وإن كانت باايته لافي مسألة التشهير قا يكون ضرره على الماى الب

 لاعبر مواقع التواصل الاجتماعي قا  مثلاضرر، فنشر صور وفيايوهات لعرس 

 ت فيتشكل ضررا في يينها، لكح بمرور الزمح قا تستغل تلك الصور والفيايوها

 أمور أخرى كالسحر والشعوذة مما يجعلها تضر بأصحابها. 

                                                             

: يقصننا فنني مفهننوم هننذا القننانون بمننا يننأتي: الجننرائم المتصننلة بتكنولوجيننات 09/04مننح قننانون  2المننادة  - 1

 الإعننلام والاتصننال: جننرائم المسنناس بأنظمننة المعالجننة ا ليننة للمعطيننات المحننادة فنني قننانون العقوبننات وأي

 جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عح طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الالكترونية.

  )3 (ثلاث إلى أشهر  )6( ستة مح بالحب  يعاقبمكرر ) جاياة (:  303ينظر الفقرة الأولى مح المادة  - 2

 الخاصة الحياة بحرمة المساس تعما مح لك دا، 300.000 إلى دا 50.000 مح وبغرامة سنوات

 .انتك تقنية بأية للأشخاص،
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لذرائع والتدابير الاحترازية في الوقايوة مون أثر إعمال قاعدة سد االمطلب الثالث: 

 جرائم النسل المستحدثة ) الاستنساخ وتأجير الأرحام أنموذجا(.

أنهنا  فيمنا تعلنق بجريمتني الزننا والقنذف، فنالملايظبالنظر إلى منا ذكرنناه سنلفا 

جنرائم تصننار مننح الجناني نفسننه. ديننر أن هنناك جننرائم عننرض أخنرى يتنناخل فيهننا 

ينام تغيينر الحالنة الطبيعينة للمنرء، كالاستنسناخ وتنأجير الأرطرف آخنر يننت  عننه 

مننع منا ل)التلقيح الاصطناعي(. وقا جاءت قاعاة سا النذرائع والتناابير الايترازينة 

 قا يوصل للحرام والممنوع، وهذه إشارة موجزة لها فيما يلي:

الفرع الأول:  أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في منع 

 .جريمة الاستنساخ

، خاصة 1مح القضايا المعاصرة التي اشتغل بها الطب والفقه مسألة الاستنساخ

فبعا انبهار الإنسان المعاصر لما وصل إليه العلم  ،2البشريما تعلق منها بالجانب 
                                                             

توليا كائح يي أو أكثر إما بنقل النواة مح خلية جساية إلى بويضة منزوعة النواة، وإما لاستنساخ هو: ا - 1

 بتشطير بويضة 

ا المنعق يمجلس مجمع الفقَ الإسلامي الدول: ينظر. مخصبة في مريلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء

ه  الموافق 8141صفر  28-23في دورة م تمره العاشر بجاة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة مح 

 .م1997تموز )يوليو(  3-يزيران )يونيو(  28

، يناهاة البقصمإمكانية برمجة الجن  البشري وفق تصميمات موضوعة سلفا. * وعرف على أنه: 

 .17ص ، 174الكويت، العاد ، عالم المعرفة، والأخلاق الهندسة الوراثية

 الوراثي زرع خلية إنسانية أو ييوانية جساية تحتوي على المحتوىى أنه: عل توفيق علوانوعرفه * 

لأصل صورة طبق ا (ييوان أو إنسان) كاملًا في ريم طبيعي أو صناعي؛ وذلك بغرض إنتاا كائح يي

ر ، داديثالاستنساخ البشري بين القرآن والعلم الح يتوفيق علوان .مح نظيره صايب الخلية الأولى

 .13، ص 1م، ط1905الفجر للنشر والتوزيع، سنة 

اقتصرت عملية الاستنساخ في بااية الأمر تجريبيا على النبات يتى أواخر القرن الماضي، أيح استقظ  - 2

رَ في مجلة 1997فيفري  27العالم في   سكوتلندييمثله تقريرا علميا لفريق  » nature « م على خبر نُشس

، هاني رزقينظر:  يعلح فيه ولادة أول ييوان " نعجة " عح طريق الاستنساخ بما عرف باسم " دولي".

 .16-15م، ص 1997دمشق،  ،(1ط)، دار الفكر، الاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاق

لجميع  وراثيةإشارة إلى أن الطب الحايث أصبح يمتلك التقنية لتطوير الجينات ال )دولي(كان استنساخ 

 لاستنساخ:لصور  أصبح هناك ثلاثالمخلوقات بما فيها الإنسان. وانطلاقا مح ذلك 
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الحايث، قابلته مخاوف كبيرة يول مصير الإنسان؛ لأن الاستنساخ البشري م   

الوراثة، ييث أصبح بإمكان الأطباء نسخ الجن  البشري وفق أهم جانب في علم 

 دون الاعتماد على الجماع والولادة الطبيعية.  المعيار المطلوب

مح النوازل التي تلزم الفقه بإبااء رأيه فيه لاعتبار أنه يم  النوع الاستنساخ ف

توى فبعا البحوث المقامة والاستشارات الطبية والفقهية صارت أول ف البشري،

؛ ييث 1مح قبل مجل  المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقاة بجاة

  .إلى التكاثر البشري الم ديةبجميع طرقه تحريم الاستنساخ البشري بأوصت 

ومنع عملية الاستنساخ البشري لم تقتصر جار الإشارة أن الاعوة إلى تحريم ت

فق  على فقهاء الإسلام، بل شملت كذلك ديرهم كالمنظمة العالمية للصحة التي 

ت كا فيه على أن التوالا بواسطة استنساخ م 1998مارس  11أصارت إعلان في 

الكائنات البشرية دير مقبول أخلاقيا ويشكل انتهاكا لحرمة الحياة البشرية 

كما دعت منظمة اليونسكو والمجل  الأوربي المنعقا في ماينة  .2والأخلاق

                                                                                                                                                                                              

 الاستنساخ النباتي: وهو ما كان يقل تجاربه النبات. -

 الاستنساخ الحيواني: وهو ما كان واقعا على الحيوان. -

النسخ  -2. طيراستنساخ بالتش -1وهو نوعان:  ستنساخ البشري: وهو ما يتوقع تطبيقه على الإنسان.الا -

كاثر بغير وخلاصته طلب الت والتكاثر الخضري أو العذري أو اللاجنسي والتكاثر بالخلايا الجساية،

 - لخلويالاستنساخ ا -الجساي الاستنساخ : الاتصال المشروع وإنما بطرق مخصوصة وهو ثلاثة أنواع

ره رة م تمالمنعقا في دو مجلس مجمع الفقَ الإسلامي الدوليينظر:  أو العلاجي. الاستنساخ العضوي

ران )يونيو( يزي 28الموافق ه  1418صفر  28-23العاشر بجاة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة مح 

حث بالطبية المعاصرة  رؤية إسلامية لبعا المشكلات ،يسيح الشاذلي ،م1997تموز )يوليو(  3 -

-2/133)، ساخ البشري بيح الإقاام والإيجامبحث الاستن ،، أيما رجائي الجناي(267 /2) ،الاستنساخ

 .67، ص م0062. شعبان الكومي، أيكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجاياة، مصر، (135

رية، لإسكنااة، ، دار الجامعة الجاياأحكام الاستنساخ في الفقَ الإسلامي، شعبان الكومي ينظر كذلك:

 .36، ص م2006

المنعقا في دورة م تمره العاشر بجاة بالمملكة  مجلس مجمع الفقَ الإسلامي الدوليقرارات ينظر:  - 1

 العربية السعودية خلال الفترة 

  ،م1997تموز )يوليو(  3-يزيران )يونيو(  28الموافق ه  1418صفر  28-23مح 

 .30، ص الاستنساخ البشري وموقف العلم والشرع منَينظر: التارزي مصطفى كمال،  - 2
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إلى منع وتحريم الاستنساخ البشري ايتراما للإنسانية وضمان بفرنسا ستراسبورغ 

 .2. ونف  الرأي قال به الفاتيكان المسيحي1لكرامة كل فرد وتميزه

ولادة يبناو جلينا أن المصنلحة البشنرية فني الأرينام هني إبقناء عملينة التلقنيح والنن

ستنسناخ مقصا شرعي، ولما كان الا باعتبارهاطبيعية كما ألهمها الله في بني البشر 

ا سنإعمنال قاعناة الإسنلام فقهناء التي تخل بهذا المقصا اقتضنى منح إياى المسائل 

ا م الإضننرار بالمصننلحة البشننرية ويفاظننالننذرائع لمنننع عمليننة الاستنسنناخ سنناا لعننا

 عليها.

ويوصننلة الكننلام أن منننع الاستنسنناخ باعتبنناره وسننيلة تفضنني للمسنناس بالمقصننا 

الشرعي وتعارض الطبع البشري جناء سناا للحفناظ علنى الجنن  البشنري؛ لأننه لا 

ب يمكح تحريم الشيء وإبقاء الطرق والوسائل الموصلة له، فمنح بناب الحيطنة وجن

 سا ومنع تلك الوسائل.  

على  اجايا اوافاري للاستنساخ باعتباره أما بخصوص نظرة التشريع الجزائ

أرض الإسلام والوطح العربي، ولما كان المشرع العربي المسلم يرتب  في 

جعله يصار قرارا لمنع الاستنساخ البشري،  ذاك ماتشريعاته بالفقه الإسلامي، 

( مح القانون العربي الاسترشادي ) يهاف هذا 1ييث جاء في المادة الأولى )

منع الاستنساخ البشري لأدراض التناسل أو لأدراض تجريبية بهذا  القانون إلى

 . 3الشأن (

                                                             

عمر سليمان الأشقر، عبا الناصر أبو البصل، محما عثمان شبير، عارف علي عارف، عباس ينظر:  - 1

، م2001، سنة 1، دار النفائ ، الأردن، ط دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرةأيما محما الباز، 

 .42عبا الناصر بح سالم، الاستنساخ مح الناييتيح الأخلاقية والقانونية ص ، (2/676)

 ،م2006، دار الجامعة الجاياة، مصر، أحكام الاستنساخ في الفقَ الإسلاميينظر: شعبان الكومي،  - 2

 . 68-67ص 

الذي اعتما مح  لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل القانون العربي الاسترشادي:  ينظر  -3

. الأمانة م19/11/2009. 25. د 792وزراء العال العرب،في دورته الخامسة والعشريح بالقرار رقم: مجل  

 . 2العامة لجامعة الاول العربية، إدارة الش ون القانونية والأمانة الفنية لمجل  وزراء العال العرب، ص 
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( مح نف  القانون على أنه ) يحظر نقل المادة 4ثم جاءت المادة الرابعة )

النووية للخلية الجسمية بقصا إيجاد كائح بشري يي في أي مريلة مح مرايل 

 .1ر(التطور الباني لجعله متطابقا جينيا مع كائح بشري آخ

أنه  أن المشرع الجزائري طرفا في المجموعة العربية، ديرمح ردم على الو 

 بالاستنساخ البشري سواء بالمنع أملم يصار إلى يومنا هذا أي نص خاص 

ي وطبقا مح قانون الأسرة الجزائر 222الجواز، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

المشرع الجزائري بمنع لحكم الفقه الإسلامي في القضية، يتضح لنا رأي 

ا ي هذالاستنساخ البشري، ييث جاء في نص المادة ) كل ما لم يرد النص عليه ف

 القانون يرجع فيه إلى أيكام الشريعة الإسلامية(.

ق أ  222سكوت المشرع الجزائري عح أي مسألة أو أمر يسب نص المادة  إن

 زائريالجموقأ ورأي المشرع  نت نستفيحيلنا إلى أيكام الشريعة الإسلامية،  ج

ي مثل فالفقه الإسلامي المت تبنى نف  موقأفي مسألة الاستنساخ البشري والذي 

 المنع.

كما أنه بالإمكان استخلاص المنع القطعي لعملية الاستنساخ البشري مح خلال 

المتضمح أخلاقيات الطب، وذلك مح خلال نص المادة السادسة  92/276المرسوم 

يترام ا ضمحعلى الطبيب أن يمارس مهامه  توجبها الثانية التي في فقرت2(6)

 البشري. هوشخصالفرد يياة 

وبهذا نجا أن المشرع الجزائري أخذ بالتاابير القانونية المانعة لعملية 

الاستنساخ البشري، عملا بموقأ الفقه الإسلامي، والعلة في ذلك راجعة لكون 

لا يجوز للبشر التاخل فيها.كما أن إباية قضية الأريام مح اختصاص الله تعالى 

الاستنساخ مح قبل دعاته لح يوقأ الأمر عنا هذا فحسب، بل سيتطور الأمر إلى 

الاستغناء عح العنصر البشري بنوعيه في عملية التكاثر مثلما تخلوا عح فكرة 

الزواا الطبيعي وأجازوا جميع العلاقات يتى بيح الأفراد مح نف  الجن . لذا 

 .المخاوف مطروية ما دامت فكرة الاستنساخ قائمة تبقى
                                                             

، المادة المرجع نفسه ،العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل القانون - 1

 .3الرابعة، ص 

ه  1413محرم  5الم رخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم ، 52، العاد الجريدة الرسميةينظر:  - 2

) يكون الطبيب وجراح  2الفقرة  6خلاقيات الطب، المادة ، المتضمح ماونة أ1992يوليو  6الموافق 

  يمارسان مهامهما ضمح ايترام يياة الفرد وشخصه البشري(.الأسنان في خامة الفرد والصحة العمومية. 



.الأموال والعرض: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم الثانيالفصل   

 

188 

 

الفرع الثاني:  أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازيوة فوي منوع جريموة 

 تأجير الأرحام.

إنما جريمة مح جرائم الأعراض بالذات، و الي  كونه المسألة إن دراسة هذه

لناس الأنساب ويرمان ااختلاط ك مح ورائهاهو النتائ  المترتبة  االقصا منه

 زواا المحارم.في مسائل الميراث، وما قا ي دي مح  يقوقهم

عبارة عح تقنية طبية ظهرت نتيجة التطور العلمي الذي 1فاستئجار الأريام

لُّ متى وافق الشروط الموضوعة له، د عرفته البشرية، ير أنه لا الأصل فيه الحس

 وثيق بالتلقيح الاصطناعي.ارتباط له  كما أن تخلو قاعاة مح استثناء،

                                                             

عقا تلتزم به امرأة بتأجير ريمها لرجل لي  زوا لها، والانتفاع به، وذلك بأن ستئجار الأريام هو: ا - 1

لماة معينة أقصاها ماة الحمل، وذلك لقاء أجر معيح يضع ييوانه المنوي عح طريق التلقيح الاصطناعي 

الرحم المستأجرة وبنوَ ، الصالحي شوقي زكرياء متفق عليه، وبأن تسلم المولود لوالاه بعا ولادته.

 .15ص ، مصر، م2005، دار العلم والإيمان، طبعة الأجنة

قابل مأخرى يتى تلاه، زرع بويضة مح امرأة ملقحة بحيوان مح زوجها، في ريم زوجة وقيل هو: * 

 تأصيلية ي دراسةاستئجار الأرحام، علي بح مشبب بح عبا الله البكري مبلغ مح المال أو دون مقابل مادي.

 .47، جامعة نايأ العربية للعلوم الأمنية، ص مقارنة

 يذكر الفقهاء صورا لاستئجار الأريام هي: 

رع ته، ثم تزيضة مأخوذة مح امرأة ليست زوجووبأن يجري التلقيح بيح: نطفة مأخوذة مح زوا،  :الأولى

 .تلك اللقيحة في ريم زوجته

يم قيحة في ريضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللوأن يجري التلقيح بيح: نطفة رجل دير الزوا، وب :الثانية

 .الزوجة

 .بحملهاعة أن يجري تلقيح خارجي بيح: بذرتي زوجيح، ثم تزرع اللقيحة في ريم امرأة متطو :الثالثة

يم رلقيحة في يضة امرأة أجنبية، وتزرع الوأن يجري تلقيح خارجي بيح: بذرتي رجل أجنبي، وب :الرابعة

 .الزوجة

 .خرىأن يجري تلقيح خارجي بيح: بذرتي زوجيح، ثم تزرع اللقيحة في ريم الزوجة الأ :الخامسة

يم رلقيحة في خارجي ا، ثم تزرع اليضة مح زوجته، ويتم التلقيح وأن ت خذ نطفة مح زوا، وب :السادسة

 .الزوجة

 .احًا داخلي  أن ت خذ بذرة الزوا، وتحقح في الموضع المناسب مح مهبل زوجته أو ريمها تلقي :السابعة
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وتحافظ على  عراضمح محاسح الشريعة الإسلامية أنها تراعي يرمة الأو

الأنساب، ييث تعتبر مسألة استئجار الأريام مح المسائل المعقاة التي عالجها الفقه 

في الإسلامي، ونظرا لخطورة المسألة عما مجل  مجمع الفقه الإسلامي الاولي 

وبعا أن استعرض البحوث المقامة  ،م1985 سنة 1الثاني بجاة هدورة انعقاد م تمر

موضوع مح جانبيه الفقهي والفني المح السادة الفقهاء والأطباء الذيح عرضوا 

يت ضي فيما. تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الاورة القادمة للمجمعإلى  الطبي

، ييث وبعا المسألةالبث في ، م1986سنة  2دورة الم تمر الثالثة بعمان بالأردن

 استعراض البحوث والمااولة تم إصاار الفتوى التالية:  

و لما تها أمحرمة شرعًا، وممنوعة منعاً بات ا لذا الأولىالطرق الخم   ولًا:أ

ير يترتب عليها مح: اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، ودير ذلك مح المحاذ

 الشرعية.

ة، مع لحاجاالطريقتان السادسة والسابعة لا يرا مح اللجوء إليهما عنا  ثانيُا:

  التأكيا على ضرورة أخذ كل الايتياطات اللازمة.

أنه عما إلى تحريم الأم البايلة التي  مجمع الفقه الإسلاميوالملايظ على فتوى 

است جر ريمها، وأبقى على جواز المسألة فق  متى كان الريم هو للزوجة 

إلى لأن الفقه الإسلامي ينظر  3صايبة البويضة مبطلا بذلك ريم الزوجة الثانية

 مسألة الأريام بايتراز دقيق وساا لأي خلل قا يقع.

                                                             

ه ، 1406ربيع ا خر  16-10مح  المنعقا بجاة مجل  مجمع الفقه الإسلامي الاوليالم تمر الثاني ل - 1

 .م1985كانون الأول )ديسمبر(  28-22الموافق 

، الموافق ه 1407صفر  13-8مح المنعقا بالأردن  مجل  مجمع الفقه الإسلامي الاوليالم تمر الثالث ل - 2

 .م1986تشريح الأول )أكتوبر(  11-16

أن يجري تلقيح خارجي ) :الخامسةالصورة قا أفتى سابقا بجواز  كان مجل  المجمع الفقهي الإسلامي - 3

ثم تراجع عنها، وأبقى على الجواز فق   .(بذرتي زوجيح، ثم تزرع اللقيحة في ريم الزوجة الأخرى بيح:

علي أيما بالنسبة للمسألة السادسة والسابعة أيح يكون الريم ريم الزوجة صايبة البويضة. ينظر: 

، الناشر: مكتبة دار القرآن بمصر، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، السالوس

 . 667، ص م2002، سنة 7ودار الثقافة بقطر، ط 
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في  1قرار مجمع البحوث الإسلاميةوي يا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي 

تحريم تأجير الأريام، ) يحرم استخاام طرف ثالث في عملية الحمل سواء كان 

والطرف الثالث سواء عح طريق الموضوع سائلا منويا أم بويضة أم جنينا، 

الحقيقية هي التي يملت . والعلة في ذلك أن الأم 2التأجير أم التبرع والتفضيل(

ا ه نَّ ا :وولات، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى ن ننِسَائِهِم مَّ ونَ مِنك م منِ ر  لذِينَ يظََّهَّ

تِهِم   هََٰ م   ۥٓ  أ مَّ ت ه  هََٰ َ  ےإلِاَّ الَ ۥٓإنِ امَّ َّ َّ ورا وَإِنَّ  لِ وَز  نَ الَ قَو  نكَرا منِ م  ليَقَ ول ونَ م  م  وَإنَِّه  نَه  وَلدَ 

  .[2المجادلة/] لَعفَ و  غَف ور

أن الله تعالى يجزم في كتابه أن الأم الحقيقية هي الأم التي  ووجَ الدلالة

: تعالى. فلا عوض لمكانة الأم، التي يملت وولات وأرضعت مصااقا لقوله 3ولات

   َ َِ حَمَلتََ   أ مُّ لِدَي  نَ بِوََٰ ي نَا الَِانسََٰ ُ  ۥوَوَصَّ نا لَ    وَه  ن وَفصََِٰ عَامَي نِ أنَ   ےفِ  ۥعَلَىَٰ وَه 

ك ر  لِ  لِدَي كَ  ےا ش     .[13لقمان/] إِليََّ الَ مَصِير   وَلِوََٰ

                                                                                                                                                                                              

لبلاد اوفي  قضية استئجار أو استعمال ريم الزوجة الثانية للزوا هي مسألة خاصة بالمسلميح ملاحظة:

 اد.التع الإسلامية أيح يسمح بالتعاد، في ييح نجا الفقه الوضعي الغربي لا يعتا بها كونه يمنع

لموقع ستوى اما أدلي به على م علي أحمد السالوسالملايظ بعا الاطلاع على ما جمعه الاكتور  تنبيَ:

)  لمجل الخاص بمجل  المجمع الفقهي الإسلامي أنه هناك خل  فيما يخص التاريخ ودورات انعقاد ا

 خاص بتاريخ صاور الفتوى وتاريخ التراجع عنها(.

م، فتوى صادرة عح الاكتور أيما 29/03/2001بتاريخ  1رقم  سلاميةقرار مجمع البحوث الإينظر:  - 1

 .5493رقم الفتوى  الطيب،

   قلا مح الموقع:ن، 9، دمشق، صتأجير الأرحام في الفقَ الإسلاميينظر: هنا الخولي،  - 2

web. Net/www.alkhaleej.ae www.ahsa     

ة، ص قضايا طبية معاصر ،يوسأ عب ا ال ريمح ق رت ،72، ص قضايا طبية معاصرة ،السنبهلير: طين

أجري حكم تيمود بح سعاون بح مفرح البحيران،  ،85، ص المتـاجرة بالأمومةدويبة  سمير ،17 -16

الحلال  ،ييوسأ القرضاو ،102العاد مية والبحوث الأكاديمية لاسالإمجلة الدراسات  يرحام وآثارهلأا

 .209والحرام، ص 

 .448، ص 2، المجلا الثالث عشر، سورة المجادلة، ا ية تفسير القرآن العظيمابح كثير،  - 3

http://www.ahsa/
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 سبق يعتبر أصحاب الرأي القائل بحرمة استئجار الريم أن إضافة إلى ما
استنادا  1عملية إدخال نطفة الرجل إلى ريم امرأة أجنبية صورة مح صور الزنا

فالنسب ي 2« ال وَلدَ  لِل فِرَاشِي وَلِل عَاهِرِ ال حَجَر  »  :صَل ى اللهُ عَليَِهس وَسَل مَ لقول الرسول 

   يملت ووضعت هي الأم.يثبت للولا بالولادة، فمح 

  بهةش كما يمكح أن تعتري عملية زرع البويضة الملقحة في ريم امرأة أخرى 

تيجة ا ن، ويملهاخ  تلاط الأنس  اب، لايتم  ال فش  ل زرع البويض  ة المخص  بة

 .مح البيضة المخصبةاتصال مع زوجها، في ييح يظَُحُّ أن الحمل 

ق في يجريمة  هاأن هو استئجار الأريامبعا عرض مسألة  ما يمكح ملايظته

لى إطبقا للصور الخم  الأوائل، ييث يعما فيه  تمتى كانالأعراض والأنساب 

لاط اخت والذي قا ي دي إلىتأجير ريم امرأة أجنبية أو يتى الزوجة الثانية 

ا الزو العملية على اقتصرتبيا أنه متى  نساب، وذلك نظرا لتاخل طرف ثالث،الأ

فالفقه  واء مح ييث البويضة والنطفة والريم فلا يرا في ذلك.والزوجة س

نة صيا الإسلامي قا سا كل الطرق التي هي محل شبهة في مسألة استئجار الأريام

 للعرض والنسل.

أما نظرة المشرع الجزائري لمسألة استئجار الأريام تسبقها نظرته للأسرة في 

 الزوجية صلة بينهم تجمع أشخاص اأن مكوناتهو ،للمجتمع الأساسية الخلية كونها

بالإجارة القائمة على تلبية ياجيات المواطنيح  هفااعترإضافة إلى  .3القرابة وصلة

أجاز المسألة السادسة  لذلك تهم دون أن تتعاى إلى خصوصياتهمفي تعاملا

خلاف بينهما، ما ال بحكم انتفاءوالسابعة مح مسائل استئجار الأريام دون ديرهما، 

فيتم  1يتم خارجيا، أما في المسألة السابعة 4التلقيح في المسألة السادسة عاى أن
                                                             

 .246، ص التلقيح الصناعيينظر: أيما محما لطفي أيما،  - 1

باب:  ،لمحاربيح مح أهل الكفر والردةا كتاب ،، تح: مصطفى ديب البغاصحيح البخاريالبخاري،  - 2

 .6432، رقم الحايث (6/2499، )للعاهر الحجر

 تجمع أشخاص مح وتتكون للمجتمع الأساسية الخلية هي الأسرة: )  ( مح قانون الأسرة2المادة الثانية ) - 3

 .القرابة( وصلة الزوجية صلة بينهم

أن ت خذ نطفة مح زوا، وبويضة مح زوجته، ويتم التلقيح خارجي ا، ثم تزرع ) المسألة السادسة: - 4

 اللقيحة في ريم الزوجة( 

https://shamela.ws/book/735/10198
https://shamela.ws/book/735/10241
https://shamela.ws/book/735/10241
https://shamela.ws/book/735/10263
https://shamela.ws/book/735/10263
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مكرر مح قانون  45المادة  في نع المشرع الجزائري الأم البايلةداخليا. كما م

 التلقيح يخضع .الاصطناعي التلقيح إلى اللجوء للزوجيح يجوزالأسرة الجزائري )

 : ا تية للشروط الاصطناعي

 .شرعيا الزواا يكون أن -

 .يياتهما وأثناء الزوجيح برضا التلقيح يكون أن -

 .ديرهما دون الزوجة ريم وبويضة الزوا بمني يتم أن -

 (.البايلة الأم باستعمال الاصطناعي التلقيح إلى اللجوء يجوز لا

طه نص المادة أن المشرع الجزائري جوّز التلقيح الاصطناعي ورب مح واضح

 سلاميمجل  مجمع الفقه الإ بثلاثة شروط تمثلها المسألة السادسة التي أقرها

 وهي: م9861 سنةبعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية  ةالثالث تهفي دور الاولي

الة ماونا في سجلات الح، إذ القصا منه أن يكون شرعيا الزواا يكون أن -

تا  يعلاالمانية وقا تم وفق الشروط الشرعية اللازمة، فحسب القانون الجزائري 

 بالزواا العرفي لإنجاز عملية التلقيح الاصطناعي.

جبر ي، ومعنى ذلك أن لا يياتهما وأثناء الزوجيح برضا التلقيح يكون أن -

يكون  ا أناعي، إضافة أنه لا بعلى عملية التلقيح الاصطن االزوجيح معا أو أياهم

مح  الذيوأثناء يياتهما، ولعل المقصود مح هذا الشرط هو منع عملية الاستنساخ، 

 إياى صوره أن تزرع خلايا الشخص الميت بعا وفاته.

شرط ، يعتبر هذا الديرهما دون الزوجة ريمو وبويضة الزوا بمني يتم أن -

ذ رها، إم ذكلرابعة مح المسائل التي تقامبطلا لكل مح المسألة الأولى والثانية وا

 جة.يمنع المشرع الجزائري كل دخيل سواء كان على مني الزوا أو بويضة الزو

 التلقيح إلى للجوءا يجوز لاوَتذَيَ لَ نص المادة منع استعمال الأم البايلة بقوله ) 

الثالثة  لة(، وهو بذلك يبطل العمل بمقرر المسأالبايلة الأم باستعمال الاصطناعي

 ية.والخامسة والتي أكاتا على أن البويضة الملقحة تزرع في ريم امرأة ثان

لمعالجة قضية استئجار ق أ ج  45إضافة إلى الشروط التي نصت عليها المادة 

مح  371الأريام، واصل المشرع الجزائري تنظيم العملية ييث جاءت المادة 

                                                                                                                                                                                              

) أن ت خذ بذرة الزوا، وتحقح في الموضع المناسب مح مهبل زوجته أو ريمها  المسألة السابعة: - 1

 تلقيحًا داخلي ا(.
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) ييث نصت على ما يلي: ،بهامبينة للطريقة الواجب الالتزام 1قانون الصحة

 رجل عنه يعبّر لطلب للاستجابة يصريا الإنجاب على الطبية المساعاة تخصّص

يعانيان مح  قانونا، مرتبطا زوجا يشكلان الحياة، قيا على الإنجاب، سح في وامرأة

عقم م كا طبيا ويوافقان على النقل أو التخصيب الاصطناعي. ولا يمكح اللجوء 

 كل استبعاد مع سواهما، دون الزوجة، وبويضة للزوا المنوية للحيواناتفيها إلا 

 .آخر شخص

 لمساعاةبا المتعلق طلبهما الحياة، قيا على وهما كتابيا والزوجة الزوا يقام

 مح مهاستلا تاريخ مح وايار شه بعا تأكياه عليهما ويجب الإنجاب، على الطبية

 .(المعنية الم سّسة أو الهيكل

 عتبرتفنستخلص مح نص المادة أنها توافق وتراعي ما جاء في قانون الأسرة، 

رة أصحاب العقم، ييث لا ضروالتلقيح الاصطناعي بمثابة مساعاة طبية تشمل 

ا القص وهو تابير ايتياطيشريطة الوجود على قيا الحياة  للقادر على الإنجاب،

. ثم تقبلابنوك لاستعمالها مسمنه منع تخزيح البويضات والحيوانات المنوية في ال

لاقة وشرط الزواا هو سا لكل علاقة خارجة عح إطار العالارتباط بعقا زواا، 

فقه ه البالزوجية، دير أن هنا لا با مح الإشارة إلى الزواا العرفي الذي يعتا 

ع التشري بخلافإجراء التلقيح الاصطناعي، الإسلامي كزواا شرعي يمكح معه 

 اجبات.ا يتى تترتب عليه الحقوق والولإثباته قانون ح البابفتالجزائري الذي 

واا الز وطبقا لهذا الشرط يكون المشرع الجزائري قا سا الباب أمام جميع أنواع

 المستحاثة كالمتعة والمسيار إلى دير ذلك.

كون الرضا هو أما شرط أن تتم العملية برضاهما دون تاخل طرف ثالث،  

ضا ير رالتلقيح مح دمطلوب في جميع العقود والمعاملات، فلا يمكح إجراء عملية 

ات المرأة. ولا با لمح يردب في ذلك تقايم طلب كتابي للجه سواء للرجل أم

المختصة، وهو شرط يحاول مح خلاله المشرع الجزائري إضفاء الشرعية 

 القانونية على عملية الاستئجار والتلقيح.

 :صة المبحث الثانيخلا

                                                             

-18، قانون رقم م2018يوليو  29ه  / 1439ذو القعاة  16، تاريخ الصاور: 46، العاد الجريدة الرسمية - 1
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اية ي الوقفزية ختاما وبعا تناولنا لمبحث أثر قاعاة سا الذرائع والتاابير الايترا

 : نخلص إلى مجموعة مح النتائ  والملايظات أهمها ما يلي عرضمح جرائم ال

ل كهي  عرضالجريمة مع الفقه الإسلامي في كون  التشريع الجزائرييتفق  -

 قولا أو فعلا.جريمة مست شرف ونسب الشخص 

تتفق نظرة التشريع الجزائري مع الفقه الإسلامي في أن العرض خاص  -

يح فجريمة العرض عبارة عح فعل مركب قائم ب بالذكر والأنثى على يا سواء،

 الرجل والمرأة لا يمكح نسبته لطرف دون ا خر.

ان: يتفق التشريع الجزائري مع الفقه الإسلامي في أن جرائم العرض صنف -

ائم صنأ يمثل الزنا والقذف وهو الأصل، والصنأ الثاني كل ما استحاث مح جر

نسب كالاستنساخ تم  العرض ييث تضيع معها يقوق الغير مح إرث و

 واستئجار الأريام والتلقيح الاصطناعي.

 ة فيتختلأ طريقة معالجة الفقه الإسلامي لجرائم العرض عح تلك المنتهج -

ا قوعهواو جليا أن الفقه الإسلامي أكثر يرصا لمنع التشريع الجزائري، ييث يب

 مح التشريع الجزائري، خاصة فيما تعلق بالزنا والقذف.

ق ترتب  جريمة الزنا في الفقه الإسلامي بوجود الفعل المجرم عح طري -

تضرر الم إثباته، في ييح لا يمكح إثباتها في التشريع الجزائري إلا برفع الطرف

 المختصة وتحريك دعوى قضائية. القضية أمام الجهات

ام إن القانون الجزائري لم يتطرق إلى مسائل الاستنساخ وتأجير الأري -

لفقه اليه كمسائل مستقلة، وإنما عال  هذه القضايا المستجاة انطلاقا مما توصل إ

 الإسلامي دون أن يتكلأ أمر البحث فيها. 

 : خلاصة الفصل الثاني

 الجزائري والتشريع الفقه الإسلامي بيح يوجا هأنّ  القول يمكح سبق مام انطلاقا

 في بينهما وافتراقا مواضع، فيبخصوص منع جرائم المال والعرض اتفاقا 

 :أهمها ما يلي ىأخر مواضع

 تتعريفا معاني في تقاربعلى العموم هناك  من حيث تعريف المال والعرض:

ع وجود للمال والعرض، مالتشريع الجزائري بالنسبة و الإسلامية الشريعة فقهاء

 .بعا الإضافات التي انفرد بها الفقه الإسلامي

 من حيث نوع الجرائم:

يمكح القول أن الجرائم المتعلقة بالمال هي  :فيما يخص جرائم الأموال -1

نفسها لاى كل مح الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري عموما، دير أن هناك 
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علمي الحاصل في عصرنا، إلا أن ذلك لم يمنع تبعا للتطور الجرائم مالية مستحاثة 

  الفقه الإسلامي مح معالجتها.

منع  يعود الفضل لقاعاة سا الذرائع في منع جرائم المالالأثر في مح ييث  -

مي. لإسلااتزوير طبقا لما عاشته الأمم السابقة في ظل الحكم الرشوة والسرقة وال

ي فائري المعتماة مح قبل المشرع الجزفي ييح يلايظ قصور التاابير الايترازية 

وس   اليةمنع تلك الجرائم المالية ويظهر ذلك جليا مح خلال انتشار الجريمة الم

 المجتمع الجزائري.

 بيحهناك فرق واضح بالنسبة لجرائم العرض فيما يخص جرائم العرض:  -2

ع الفقه الإسلامي والمشرع الجزائري، ييث كان الأول أكثر يرصا مح المشر

 الجزائري على أعراض الناس خاصة بالنسبة لجريمة الزنا.

لمشرع يباو واضحا قصور التاابير الايترازية المعتماة لاى اثر الأمح ييث 

ا الجزائري في منع جرائم العرض خاصة جريمتي الزنا والقذف أمام قاعاة س

 الذرائع التي لها الاور البارز في منع جميع جرائم العرض.

 شارة أن المشرع الجزائري ديب بعا المسائل ولم يع  لهاكما يمكح الإ

 أهمية كالاختلاط والمصافحة والخلوة والزنا.

ي ريمتجيمكح القول أن المشرع الجزائري ساير أيكام الفقه الإسلامي في منع 

 الاستنساخ وتأجير الأريام، ييث أخذ مباشرة بموقأ الفقه الإسلامي مح

 .الجريمتيح

نخلص إلى أن الفقه الإسلامي كان أكثر يرصا على أموال الناس في الأخير 

جليا مح خلال الطرق التي وأعراضهم مح التشريع الجزائري، ييث يظهر ذلك 

اتبعها لارء كل جريمة مال أو عرض. بيا أن التشريع الجزائري وردم الإسهامات 

الفكرية المتعادة في المجال المالي والأخلاقي يتجلى قصوره على أرض الواقع في 

عام القارة على منع جرائم الأموال والعرض في المجتمع، بل يمكح القول أن 

لجرائم في تصاعا مستمر، في ييح نلايظ أن الفقه الإسلامي هذيح النوعيح مح ا

ممثلا في قاعاة سا الذرائع قا أتى بكافة أصول وقواعا الوقاية المتعلقة بجرائم 

الأموال والعرض لارجة أصبح الإنسان المسلم يقر بالذنب متى ارتكبه ويطالب 

ن والخوف مح الله، بالحا للتحلل منه، وهذا يرجع بالارجة الأولى إلى قوة الإيما

وهي ميزة لا يمكح إيجادها في القانون الوضعي بصفة عامة.
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 .الخاتمة

قاعدة أثر انتهى بنا المطاف في نهاية هذا الجها المتواضع مح خلال عرض 

سد الذرائع في الوقاية من الظاهرة الإجرامية مقارنة بالتدابير الاحترازية في 

سلامي لما طبق هذه الإجراءات والأساليب إلى أن المجتمع الإ التشريع الجزائري

تطبيقا كاملا في صار الإسلام نجح نجايا كبيرا في القضاء على الجرائم بشتى 

أشكالها، فلم يعا لها وجود في واقع المجتمع المسلم، في هذا الصاد يذكر ابح القيم 

س صَ اأن:"  ُ يحَ رَجَمَهُمِ رَسُولُ  ُ عَليَِهس ل ذس  ُ ناَ مَضِبوُطُونَ مَعِاوُدوُنَ،  وَسَل مَ ل ى  ّ فسي الزس

ت ةُ نَفَرٍ  .وَقسصَصُهُمِ مَحِفوُظَة  مَعِرُوفةَ   ،  :وَهُمِ سس يأس بةَُ الِعَسس ، وَصَايس ز  ي ةُ، وَمَاعس اس الِغاَمس

ي انس  فردم أن المجتمع كان ذو عها دير بعيا بمختلأ الجرائم إلا أنه  .1"وَالِيَهُودس

نها نظرا للسياسة الحكيمة للفقه الإسلامي وأساليبه في الوقاية مح أصبح خاليا م

 الجريمة. 

 لفقهولكح بعا أن ابتعات المجتمعات الإسلامية عح الأساليب التي أقرها ا

م. جرائالإسلامي للوقاية مح الجريمة أصاب الأمة ما أصابها مح كثرة وتفشي ال

 عيةتشريالهيئة الزائر ممثلة في إثر ذلك ياولت المجتمعات الإسلامية ومنها الج

 حتتمح إيجاد طرق بايلة لمحاربة الجريمة ضمح قوانيح وضعية مح صنع البشر 

 ممثلا سلاميالتاابير الايترازية والتي لم تحقق ما استطاع تحقيقه الفقه الإمسمى 

 في قاعاة سا الذرائع في ظرف وجيز.

أو الجريمنة محاولة إبعاد المجنرم عنح الظناهرة الإجرامينة  وخلاصة القول؛ أن

يمثننل الحكمننة مننح تجننريم بعننا  التشننريع الجزائننري مسننواء فنني الفقننه الإسننلامي أ

السننلوكات والتصننرفات الإنسننانية، والتنني لا تقتصننر علننى مينناان معننيح، فقننا تكننون 

لننى سياسننية أو دينيننة، ممننا يفننرض ع قتصننادية أواكمننا يمكننح أن تكننون  اجتماعيننة

التعاون لوأد الجريمة ومواجهتها عح طريق سياسة وقائية  أفرادا وجماعاتالجميع 

انطلاقا مح تكري  مبادئ دينية أو ترسيخ نتائ  دراسات وأبحناث علمينة باسنتخاام 

 الوسائل الحايثة التي تتماشى وتطور المجتمع.

                                                             

، مكتبة دار البيان ،الطرق الحكمية ،محما بح أبي بكر بح أيوب بح سعا شم  الايح ،ابح قيم الجوزية - 1

 .53) د ط ت(، ص 
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فمننح خننلال هننذا البحننث توصننلت: إلننى أن الوقايننة مننح الجريمننة هنني أيننا أهننم 

اف إلنى الركائز المعتماة في السياسة الجنائية سواء الشنرعية أو الوضنعية التني تهن

 ليهنا منحإالحيلولة دون وقوع الجريمة. وانطلاقا مح هذا؛ فإن أهم النتائ  المتوصل 

 : كا تي خلال هذه الاراسة هي

اعتمننا المشننرع الجزائننري مصننطلح تنناابير الأمننح خلافننا لننبعا التشننريعات  -1

 ي اعتمات مصطلح التاابير الايترازية أو الوقائية. الأخرى الت

شنريع فقهاء الشنريعة الإسنلامية والتكل مح تقارب التعريفات والمعاني لاى  -2

جملننة منننح للجريمننة وأنواعهننا، بخننلاف جنننرائم العننرض ييننث نلمنن   جزائننريال

 خاصة فيما تعلق بالزنا والقذف. الاختلافات

 كبيرة وصغيرة ت دي إلى الجريمنة وفنقكل  في يظر توسع الفقه الإسلامي -3

النذي  يالتشنريع الجزائنربخلاف  ،ام(القاعاة الفقهية )ما ي دي إلى الحرام فهو ير

ع مننيتجنناوز أييانننا بعننا الأمننور المفضننية للجريمننة إمننا عمنناا أو سننهوا أو تماشننيا 

 .ةلجزائريالقوانيح العالمية بحكم اتفاقيات مبرمة أو مصادق عليها مح قبل الاولة ا

هني ؛ ف التشنريع الجزائنرييختلأ عنح تقسنيم  تقسيم الفقه الإسلامي للجريمة -4

 فقنا التشنريع الجزائنريأنواع )يناود وقصناص وتعزينر(، أمنا فني  ةفي الأول ثلاث

وهني بنذلك ثلاثنة  أو الخطنورة ثنم علنى أسناس طبيعتهنا قسمت على أسناس المعينار

 أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات.

فنني وجننوب صننيانة النننف   مننع الفقننه الإسننلامي الجزائننريع مشننراليتفننق  -5

ئم البشرية مح كل فعنل يمكنح أن ين دي بهنا إلنى القتنل، ويرمنة منا يعبنر عننه بجنرا

ل إلى قتن النف . هذا الاتفاق يلزم مح ورائه اتفاقهما على منع كل ما يمكح أن ي دي

  أو الإضرار بها. النف 

مننع كنل الإسنلامي فني ضنرورة  ردم انسنجام المشنرع الجزائنري منع الفقنه -6

عننت العقوبننة المقنارة متننى وق فني اختلفنناإلا أنهمنا  الجننراحلقتنل أو ل فضننيتصنرف ي

 الجناية على النف  البشرية.

إذ  عح الفقه الإسلامي في جنرائم منا دون الننف ، التشريع الجزائرييختلأ  -7

 أن قاعنناة سننا الننذرائع يمكننح أن تمنننع الكثيننر مننح تصننرفات بننني آدم يفظننا للنننف 

التني  الجزائنري مح قبل المشرعالبشرية، بخلاف التاابير الايترازية المعمول بها 

 لا تولي أهمية لكثير مح التصرفات المفضية للجريمة.
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ى لأمننوال أن الفقننه الإسننلامي يعتمننا بالارجننة الأولننى علنننلمنن  فنني جننرائم ا -8

ة لمنننع تلننك الجننرائم نظننرا لوقوعهننا ضننمح بنناب الأخننلاق والمراقبنن الحنن  الإيمنناني

علننى سننا الفننراغ المننادي  اعمننل جاهننا التشننريع الجزائننريفنني يننيح أن الشخصننية، 

 .لتجنب جرائم الأموال

 عننرضلا يننولي أهميننة كبيننرة للتنناابير المانعننة لجننرائم ال التشننريع الجزائننري -9

ة ، وذلننك لاعتبننار أن تلننك السننلوكيات مننح قبيننل الحريننالممثلننة فنني الزنننا والقننذف

وفنق  للفقنه الإسنلامي النذي ركنز جهنوده خلافنا الشخصية ما لم تم  بالنظام العام،

أساسنيات العنرض منح أن  قاعاة سنا النذرائع لمننع جنرائم العنرض، وذلنك لاعتبنار

 شرف الإنسان.

 عال  المشنرع الجزائنري جنرائم العنرض المسنتحاثة كالاستنسناخ والتلقنيح -10

 الاصطناعي وفق ما توصل إليه الفقه الإسلامي مح أيكام.

لاف خنقاعاة سا الذرائع لم تترك بابا ي دي إلنى الجريمنة إلا وسناته، علنى  -11

صور العقل البشري المتسم بالقما نجاه في التشريع الجزائري الذي هو محل صنع 

 والذي دي بَ الكثير مح الجرائم.

لا أننه تفوق الفقه الإسلامي في الوقاية منح الجريمنة؛ إردم كل ما يقال عح  -12

كافحنة مفي ميناان  مح نتائ وتقاير ما وصلت إليه القوانيح الوضعية  بيانلا با مح 

منح أإلينه الننف  البشنرية منح و منا تسنمأنها تبقى قاصرة عح تحقينق  دير الجريمة،

 .نينةوطمأ

تحقنق إلا بوجنود تشنريع واضنح لا يمينز تيمكح للوقاينة منح الجريمنة أن  لا -13

منا تمينز بنه الفقنه الإسنلامي  وهو ،مجتمع على أساس الوجاهة والمكانةبيح أفراد ال

فاطموةَ بنووتَ  وأيوم   ي لوو أنَّ » صَنل ى اللهُ عَليَِنهس وَسَنل مَ: النذي جسناه ينايث الرسنول 

د  سرقت  لقطعت  يدها لناى المشنرع بعا الممارسات الموجنودة  بخلاف ، 1« محمَّ

ناسنبات الإفراا عح المجنرميح خنلال المالمملوك للمجرم و الجزائري كحق الافاع

 وفق قوانيح وأوامر تبعية. الناس تضيعمما يجعل يقوق والإفراا المشروط 

 :التوصيات

 فإننا نوصي بما يلي: وفي ختام هذا البحث 

                                                             

  سبق تخريجه. - 1
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بنة ردم منا وصنل إلينه الإنسنان ممنثلا فني القنانون الوضنعي النذي ابتكنره لمحار -1

لننى الجريمنة فنإن العقنل البشنري يبقنى قاصنرا بنالنظر إلنى شنريعة الله، لنذا وجنب ع

ي المشننرع الجزائننري العننودة إلننى تطبيننق أيكننام الشننريعة الإسننلامية ونظرياتهننا فنن

 اقننع الحننال ومننا وصننل إليننهمحاربننة الجريمننة والتقليننل منهننا وذلننك انطلاقننا مننح و

 .المجتمع مح تفشي للظاهرة الإجرامية وعجز القوانيح الوضعية القضاء عليها

 لا بننا للمشننرع الجزائننري مننح تقنننيح وإدمنناا أيكننام الفقننه الإسننلامي الخاصننة -2

ة يكام الشنرعية معطلنبمحاربة الجريمة ضمح طيات القانون الوضعي ما دامت الأ

 لخبرة الشرعية للوقاية مح الجريمة.ستفادة مح ايتى يتسنى الا

فنني دضننون ذلننك وجننب علننى البننايثيح والمفكننريح وأصننحاب القننرار فنني هننرم  -3

أ لوقايننة مننح الجريمننة وكشننلالسننلطة النناعوة إلننى العننودة لتطبيننق أيكننام الشننريعة 

 قصور القوانيح الوضعية في ذلك.

كومنة منح إضافة إلى ذلك لا با مح تكاتأ جهنود كنل منح المجتمنع المناني والح

ق هننا نقطننة انطننلاأجننل التنشننئة السننليمة لأبننناء الشننعب والعنايننة بالأسننرة بحكننم أن

 ا على مستوى الماارس. موالاهتمام به الأخلاق والتربية

ة وسن  تطبيق أيكام الفقه الإسلامي في الوقاية مح الظناهرة الإجرامين إن دياب -4

يعني  الوضعي الذي لم تثبت نجاعته لا التشريعالمجتمع الجزائري والاعتماد على 

خ منا الاستسلام لانتشار الجريمة وسلطة المجرميح؛ بل توجنا طنرق أخنرى لترسني

لام والإعنمبادئ الشريعة الإسلامية سواء مح خلال المسناجا والمارسنة والكتاتينب 

ومواقنننع التواصنننل الاجتمننناعي، خاصنننة وأن التشنننبع الإيمننناني بأيكنننام الشنننريعة 

 اف لقطأ ثماره على أرض الواقع.الإسلامية ك

ت المستشرقيح علاوة على ذلك وجب على المفكريح التصاي لحملا -5

ه الفق والعلمانية الناقاة للفكر الايني، وبيان ماى تفوق والمنظمات الغربية

 الوضعية. بالقوانيح اء على الجريمة مقارنةالإسلامي في القض

للتاابير الايترازية وتعميمها على على المشرع الجزائري القيام بمراجعة  -6

جميع الجرائم، ييث أن نهاية القرن العشريح ومطلع القرن الوايا والعشريح 

اهتمت الحكومات المتعاقبة بمحاربة الجرائم أشا خطورة كالجرائم السياسية 
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وجرائم الإرهاب مع تقاعسها وقلة اهتمامها ببعا الجرائم الأخرى مما أدى إلى 

 ا خاصة في وس  الشباب وعلى مستوى الأيياء الشعبية.زيادة انتشاره

ذا وجب ع، لالجزء الأكبر في الوقاية مح الجرائم يقع على عاتق الأسرة والمجتم -7

وى على الاولة الاهتمام بالمجتمع الماني ودعم الجمعيات الناشطة على مست

 الشباب لوقايته مح الوقوع في الجريمة.
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 أولا: فهرس انيات القرآنية.
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                                                                              القرآنية فهرس ا ياتأولا: 

  السورة انية

 الصفحة

ئسكَةس إسنّس 
لِمَلََٰ ل فس  ےوَإسذِ قاَلَ رَبُّكَ لس  13 29البقرة  يفةَ رِضس خَلس اسلَا  ےجَاعس

ا   يضاً اوَِ عَلىََٰ سَفَر فَعس رس نكُم م   106 183البقرة   اخَرَ حَ ايَ امٍ ة مّس فَمَح كَانَ مس

لس  طس لَكُم بيَِنَكُم بسالِبََٰ  152-145 187البقرة   إسلىَ الَِحُك امس  واِ بسهَاتاُِلُ وَ وَلَا تاَكُلوُاِ أمَِوََٰ

يكُمُ   100 194البقرة    إسلىَ الَت هِلكَُةس  ۥٓوَلَا تلُِقوُاِ بسأيَِاس

نننحَ الَنّسسَننناءس  تس مس نننهَوََٰ لن ننناسس يُنننبُّ الُش  ينننرس بنَسنننيحَ وَ  وَالِ زُيّسنننحَ لس طس الِقنَََٰ

 اسلِمُقنَطَرَةس 

آل عمننننننران 
14 

132 

َ كَانَ  ۥٓ  وَلَا تقَِتلُوُاِ أنَفسَُكُمُ   َُ يمابسكُمِ  إسن    100 29النساء    رَيس

ياا طَيّسبا مُواِ صَعس  106 43النساء   فتَيََم 

 َ  ُُ يعوُاِ  يحَ ءَامَنوُاِ أطَس أيَُّهَا الَذس يوَ  يََٰ  ےسُولَ وَأوُِلس عوُاِ الُر  أطَس

نكُمِ     اسلَامِرس مس

 100 58النساء 

ئسكَةُ ظَالسمس 
هُمُ الُِمَلََٰ يحَ توََفيَّٰ مِ قاَلُ نفسُس أَ  ےٓ اسن  الَذس  98 96النساء  قاَلوُاِ  واِ فسيمَ كُنتمُِ هس

مَن كُمِ شَننَن  انُ قنَنوِمٍ عَلنَنىَٰ ألَا   لوُاِ هُننوَ أقَِننلوُاِ اعُِننتعَِنناس  وَلَا يَجِننرس رَبُ اس

لت قِوىَٰ   لس

 50 9المائاة 

مِ نبَأََ ابَِنيَاََٰدمََ بسالِحَقّس إس  باَ قرُِ ذِ قَ وَاتِلُ عَليَِهس مَا  باَنا فتَقُبُّسلَ ر  هس حَ ايََاس  43 32  -29المائاة /  مس

َ وَ   ُُ يحَ ءَامَنوُاِ اتُ قوُاِ  أيَُّهَا الَذس يلةََ غوُاِ إسلَ ابِتَ يََٰ اوُاِ  يِهس اسلِوَسس هس  74 37المائاة  وَجََٰ

مِ فسيهَا أنَ  الَن فَِ  بسالن    57 47المائاة  بسالِعيَِحس  الِعيَِحَ وَ فِ س وَكَتبَِناَ عَليَِهس

مِ فسيهَا أنَ  الَن فَِ  بسالن    112 47المائاة  نأَ بسالِعيَِحس وَالَا  الِعيَِحَ وَ فِ س وَكَتبَِناَ عَليَِهس

يحَ ءَامَنوُاِ إسن مَا الَِخَمِرُ وَ  أيَُّهَا الَذس رُ وَاالِمَ يََٰ مُ لَانصَابُ وَالَازِ يِسس  81 93-92المائاة  لََٰ

يحَ يَخُوضُونَ فس  تسنَ ےٓ وَإسذاَ رَأيَِتَ الَذس ضِ عَنِهُ أعَِ فَ ا ءَايََٰ  182 68الأنعام  مِ رس

س  سُ  ح دوُنس  يحَ ياَِعُونَ مس َ  فيََ وَلَا تسَُبُّواِ الُذس  ُُ  23 109 الأنعام  عَاِواَ سُبُّواِ 

مَ عَليَِكُمُ  ا يَر  لَ لَكُم م  رِتُ ا اَ مَ إسلا   ۥٓوَقاَِ فصَ   105 120الأنعام   إسليَِهس  ۥٓمُ ضِطُرس

ا ذاَقاَ الَش جَرَةَ بَ  هُمَا بسغرُُور فَلَم  تهُُمَا هُمَا سَوِ لَ اتَِ فاَلَيَّٰ  73 21الأعراف  ءََٰ

حِ يَيِ  كُلَا وَيََٰ  ادمَُ اسُِكُحَ انَتَ وَزَوِجُكَ الَِجَن ةَ فَ  ئْتمَُا ....مس  73 21-18الأعراف  ثُ شس

يحس  كس لِفقَُرَاءس وَالِمَسََٰ تُ لس
اقَََٰ لسيحَ عَ الِعََٰ وَ إسن مَا الَص   165 60 التوبة فةَس ليَِهَا وَالِمُول  مس

س أمََرَ ألَا  تعَِباُوُاِ   105 40يوسأ    إسي اهُ  إسلا  اسنس اسلِحُكِمُ إسلا  لِلس

ئسكَةس إسنّس 
لِمَلََٰ حِ  ےوَإسذِ قاَلَ رَبُّكَ لس ل مّس ح صَلِصََٰ لسقُ بَشَرا مّس  112 30 -28الحجر  خََٰ

يحَ هَاجَرُواِ فس  ح بَعِاس مَا ظُلس  ےوَالذس س مس ي  لَ مُواِ سُ   99 41 النحل ن هُمِ نبُوَّس

بسيحَ يَت ىَٰ نبَِعَثَ وَمَا كُن    61 15الإسراء  رَسُولا ا مُعذَّس

ُ إس   ُ مَ   94 33الإسراء  ومًا مَح قتُسلَ مَظِلُ وَ الِحَقّس بس لا  وَلاَ تقَِتلُوُاِ الن فَِ  ال تسي يَر 
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نىَٰ إسن هُ  شَة وَسَاءَ سَبسيلا ۥوَلَا تقَِرَبوُاِ الُزّس حس
 172 32الإسراء   كَانَ فََٰ

مِناَ بحَس  هُمِ فس  ےٓ وَلَقاَِ كَر   78 70الإسراء  بَحِرس بَرّس وَالِ اسلِ  ےءَادمََ وَيَمَلِنََٰ

ياُ أَ  ۥٓإسنِ ي ظِهَرُواِ عَليَِكُمِ يَرِجُمُوكُمُ  ۥٓاسن هُمُ  ل تسهس  ےوكُمِ فس وِ يعُس  44 20الكهأ  مِ مس

ينةَُ  ةس اسلاُّنِ اسلِمَالُ وَالِبنَوُنَ زس تُ الِبََٰ وَ  ياالُِحَيوََٰ تُ اُ قسيََٰ لسحََٰ  132 45 الكهأ  خَيِر   لص َٰ

 15 89الكهأ   امَا قوَِمهس ونس ح دُ يَت ىَٰ إسذاَ بَلغََ بيَِحَ الَسُّا يِحس وَجَاَ مس 

ذاَ الَِقَرِنيَِحس إسن  ياَجُواَ وَمَا اوُنَ اَ مُ جُوقاَلوُاِ يََٰ  16 90 الكهأ اسلَارِضس  ےفس فِسس

اا وَسَلكََ لَكُمِ  ےالَذس  هََٰ  89 52طه  أنَزَلَ وَ ا سُبلُا  فسيهَ جَعَلَ لَكُمُ الَُارِضَ مس

س فإَسن هَ   َُ ئسرَ  مِ شَعََٰ لسكَ وَمَحِ يُّعَظّس
حذََٰ  74 30الح   لِقلُوُبس تقَِوَى اَ  ا مس

تس ثمُ  لمَِ ياَتوُ يحَ يَرِمُونَ الَِمُحِصَنََٰ َ وَالذس  141 4النور  وهُمِ هَااَءَ فاَجِلساُ شُ رِبَعةَس اِ بسأ

نن لََٰ فس تس اسلِغََٰ يحَ يَرِمُننونَ الَِمُحِصَنننََٰ ننتس تس اسلِ اسن  الَننذس نََٰ ننُنواِ فس مُومس  ے لعُس

 اسلاُّنِيا 

 141 23النور

نِهَ  ينتَهَُح  إسلا  مَا ظَهَرَ مس يحَ زس بِحَ ا وَلِ وَلَا يبُِاس هسح  عَلَ  يضَِرس  23 31النور  ىَٰ بسخُمُرس

سُننننولس ياَكُننننلُ الُط عنَنننا ننننذاَ الَر   ےفس  ےمِنننننس مَ وَيَ وَقنَنننالوُاِ مَننننالس هََٰ

 اسلَاسِوَاقس 

 164 8الفرقان 

يحَ يَمِشُونَ عَلىَ الََا  حس اسلذس يِمََٰ باَدُ الُر  ذاَ خَاطَبَهُمُ وِنا وَإس هَ رِضس وَعس

لوُنَ  هس  الُِجََٰ

 88 63الفرقان 

لسايَِهس يَمَلتَهُِ أُ  حَ بسوََٰ نسََٰ يِناَ الَاس ً عَلَ وَ  هۥُ مُّ وَوَص  لُ هِنا  هۥُ ىَٰ وَهِح وَفسصََٰ

  ےفس 

 195 13لقمان 

نسسَاءَ الَن بس  حَ الَنّس ےٓ يََٰ  74 32الأيزاب  خِضَعِحَ قيَِتحُ  فلََا تَ انس است   سَاءس ءس لَسِتحُ  كَأيََا مّس

حِ  عا فَسِ  لوُهُح  مس
رَ  وَإسذاَ سَألَِتمُُوهُح  مَتََٰ جَابو  لسكُمُ  اءس يس  176 53الأيزاب   ۥٓذََٰ

ر  اسلنَنىَٰ  ےلنُنوط وَقنَالَ إسنّس  ۥفنَ  امَحَ لنَنهُ  يننزُ  ۥيَ إسن ننهُ رَبّسن مُهَنناجس  هُننوَ الَِعَزس

يمُ    الُِحَكس

العنكبنننننننننوت 
25 

98 

بُّ أيََاكُُمُ  يهس   ي اكُلَ أنَِ  ۥٓوَلَا يَغِتبَ ب عِضُكُم بَعِضاً ايَحُس الحجننننننننرات  لَحِمَ أخَس
12 

183 

لسكَ مَا   80 19ق  ياُ نِهُ تحَس نتَ مس كُ وَجَاءَتِ سَكِرَةُ الُِمَوِتس بسالِحَقّس ذََٰ

، وَأنَ ل يَِ   زِرَ أخُِرىَٰ رَة وس رُ وَازس نسََٰ لس ألَا  تزَس  66 38النجم   مَا سَعىَٰ حس إسلا  لاس

ا  م م  ح نّسسَائسهس نكُم مّس رُونَ مس يحَ يَظ ه  مُ  أمُ  ح  هُ الذس تسهس تُ  ۥٓ  هََٰ هََٰ إسلا   ۥٓهُمُ إسناُم 

  ےالَ

 195 2المجادلة 

يَتس  رُواِ فس فإَسذاَ قضُس ةُ فاَنتشَس لوََٰ  133 10الجمعة   ابِتغَوُاِ ضس وَ اسلَارِ  ےاسلص 

 ُ  ُ اكُُمِ فستنِةَ وَ لكُُمِ وَأوَِلََٰ يمأَ  ۥٓناهَُ  عس اسن مَا أمَِوََٰ  132 15التغابح   جِر  عَظس

 89 15الملك   ے فس جَعَلَ لَكُمُ الَُارِضَ ذلَوُلا فاَمِشُواِ  ےهُوَ الَذس 

بَ الَِجَ  هُمِ كَمَا بَلوَِناَ أصَِحََٰ مُن  ذَ اقَِسَ إس ن ةس إسن ا بَلوَِنََٰ  163 20 – 17القلم  هَا مُواِ ليَصَِرس

مُ لوَِ يَفِتاَس  رُونَهُمِ يوََدُّ الُِمُجِرس  44 11 المعارا مَئسذس بسبنَسيهس ذاَبس يوَِ حِ عَ مس  ےيبُصَ 
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بوُنَ فس  س ح فضَِ اسلَارِضس يبَِتغَوُنَ مس  ےوَءَاخَرُونَ يضَِرس سُ   134 20المزمل   لس 

 .فهرس الأحاديث النبويةثانيا: 

 الصفحة الراوي صدر الحديث

يبةَ؟ُ  183 مسلم أتَاَِرُونَ مَا الِغس

عِتمُِ بسالط اعُونس بسأرَِضٍ فنَلَا تنَاِخُ  وَقنَعَ بسنأرَِضٍ  ، وَإسذاَلوُهَاإسذاَ سَمس

 وَأنَِتمُِ 

زكريا 
 الأنصاري

123 

أ  عَ  يرَ أجَِرَهُ قبَِلَ أنَِ يَجس  150 ابح ماجه رَقهَُ أعَِطُوا الِأجَس

مِ  يحَ جُرِمًننا، مَننحِ سَننألََ عَننحِ شَننيِءٍ لنَنمِ يحَُننر  ، إسن  أعَِظَننمَ المُسِننلسمس

حِ أجَِلس  مَ مس  فَحُرّس

 50 البخاري

تسي مَا يَا ثتَِ بسهس أنَِفسَُهَا مَا لمَِ يتَكََل مُنوا أوَِ  إسن  اللهَ تجََاوَزَ لأمُ 

 يَعِمَلوُا بسهس 

 63 البخاري

ننبُّ أنَِ تنُنِ تىَ رُخَ  ننكَ صُننهُ إسن  اللهَ عَننز  وَجَننل  يحُس بُّ أنَِ مَننا يحُس

 تُِ تىَ عَزَائسمُه

 106 البيهقي

، ثنُنم  بنَني حَ ذلَسننكَ  ننيّسئاتس ، فَمَننحِ هَننم  إسن  اللهَ كَتنَنبَ الِحَسَننناتس وَالس 

 بسحَسَنةٍَ 

 63 البخاري

 99 أبو داود يقيم بيح ظهراني المشركيحأنا برئ مح كل مسلم 

، وَإسن مَا لسكُ  ئٍ مَنالّس امِ إسن مَا الِأعَِمَالُ بسالنّسي اتس اننَتِ ننَوَى، فَمَنحِ كَ  رس

جِرَتهُُ إسلىَ   ..هس

 66 البخاري

نكةس  ، فقضََنى إنما مَثلَُ ذلك مَثلَُ شنيطانةٍ لَقسينتِ شنيطاناً فني السّس

 .منها ياجَتهَ

 178 أبو داود

س   90 البخاري  عَرَفةََ يوَِمَ  مَ وَسَل   صَل ى اللهُ عَليَِهس أنَ هُ دفََعَ مَعَ الن بسيّ

اَ النّسسَاءَ، إسن مَا قوَِلسي لاس  أصَُافسحُ  إسنّسي لَا  ائنَةس ةٍ، كَقوَِ مِرَأةٍَ وَايس لسي لسمس

 امِرَأةٍَ 

 179 النسائي

 89 البخاري إسي اكُمِ وَالِجُلوُسَ فسي الطُّرُقاَتس 

رَةَ ناَ الِعس اِ مَعَ أيَُّمَا امِرَأةٍَ أصََابَتِ بَخُورًا فلََا تشَِهَ   178 مسلم شَاءَ ا خس

، فإَس  ينةَس يضَاعس بسر  لَ ن  الِ أيَُّهَا الن اسُ، عَليَِكُمِ بسالس كس    126-90 البخاري يَِ  بسالِإس

ننبُّ الن نن ننكَ ينَنا مُعنَناذُ، وَهَننلِ يكُس لتَنِنكَ أمُُّ رس عَلنَنى ي الن ننافسنناسَ ثكَس

مِ  هس  وُجُوهس

 182 البغوي

: رَ  ي ثنُم  دَنارََ، عِطَى بسنجُل  أَ ثلََاثةَ  أنَاَ خَصِمُهُمِ يوَِمَ الِقسياَمَةس

 ..وَرَجُل  باَعَ 

 134 البخاري

تاَبسنه  مَ اللهُ فسي كس تاَبسهس ، وَالحَرَامُ مَا يَر   61 الترمذيالحَلالُ مَا أيََل  اللهُ فسي كس
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 ، وَمَا سَكَتَ 

ي رسنولَ يرُضس  الحَماُ للهس ال ذسي وف قَ رسولَ رسولس اللهس لسما

 اللهس 

 152 البيهقي

رُهَا  هَا آخس لهَُا وَشَرُّ جَالس أوَ  وَخَيِرُ صُفوُفس خَيِرُ صُفوُفس الرّس

رُهَا  النّسسَاءس   آخس

 176 مسلم

وعننح  رُفسننعَ القَلنَنمُ عننح ثلاثننة: عننح الن ننائمس يت ننى يَسِننتيَِقسظَ،

يرس يت ى غس  ...الص 

 65 أبو داود

نااً، عِ فَقاَعس عِ فَعَلنَى سِنتَ  فنَإسنِ لنَمِ  صَلّس قاَئسمًا، فإَسنِ لنَمِ تسَِنتطَس تطَس

 جَنِبٍ 

 106 البخاري

مَايةََ  ّ ّباَيَةَ وَالرس جلال الايح  عَلسّموا أوَِلادكم السس

 السيوطي
113 

ي تكَُ إسنِ  كَ ، يَت نى تأَتِسينَكَ هَناس فَهَلا  جَلَسِتَ فسي بيَِتس أبَسيكَ وَأمُّس

 كُنِتَ 

 146 البخاري

 82 البخاري كُلُّ شَرَابٍ أسَِكَرَ فَهُوَ يَرَام  

تِ بسالِمَجِلس س كُلُّ عَيِحٍ زَانسيةَ ، وَالِمَرِأةَُ إسذاَ  نيَ  اسِتعَِطَرَتِ فَمَر  فَهس

 كَذاَ وَكَذاَ، 

 24 الترمذي

اَ اللهس لَا تمَِنَعوُا إسمَاءَ اللهس   178 البخاري مَسَاجس

رَارَ   82 ابح ماجه لاَ ضَرَرَ وَلَا ضس

قُ      قٍ وَلَا يفَُر  ّ عٍ خَ يِحَ مُجِ بَ لَا يجُِمَعُ بيَِحَ مُتفََرس اقَةَس تمَس  163 أن  بح مالك شِيةََ الص 

ئٍ مُسِنننلسمٍ، يَشِنننهَاُ أنَِ لَا  نننلُّ دمَُ امِنننرس ُ هَ إسلا   إسلنَننلَا يَحس  ُ  وَأنَّسننني 

س،  ُ  إسلا   رَسُولُ 

 64 البخاري

 ، ينسننهس ننحِ دس حُ فسنني فسُِننحَةٍ مس ننبِ ا لنَنمِ مَننلا ينَنزَالَ الِمُننِ مس مًننا دَ  يصُس

 يَرَامًا

 119 البخاري

نحِ يَ زِمَنةً لَأنَِ يأَخُِذَ أيََاكُُمِ أيَِبلًُا، فيَأَخُِنذَ يُ  طَنبٍ، فيَبَسينعَ،  مس

 ..فيََكُأ  

 133 البخاري

حِ  يٍ  مس كُمِ بسمَخس ين لَأنَِ يطُِعحََ فسي رَأِسس أيََاس نحِ أنَِ  اٍ خَيِنر  يَاس لنَهُ مس

 يَمَ   امِرَأةًَ لَا 

 179 الطبراني

ائسنُ  ي وَالر  ي وَالِمُرِتشَس اشس  145 أيما بح ينبل لَعحََ اللهُ الر 

بَ الط عاَمس مَا   164 مسلم هَذاَ ياَ صَايس

حَ الن ارس وَلوَِ   نِكُمِ أنَِ يَقسيَ وَجِهَهُ مس قّس  مَحس اسِتطََاعَ مس تمَِرَةٍ  بسشس

 ، فَلِيَفِعَلِ 

 73 الترمذي

يطًنامَحِ اسِتعَِمَلِناَهُ عَلىَ عَمَنلٍ، فَكَتمََننَا مَ  وِقنَ هُ،كَانَ فَمَن ا فَ  خس

 دُلوُلاً يأَتَسي بسهس 

 145 مسلم
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 164-156 مسلم مَحِ دَن  فَليََِ  مني

ناَ، أوَِ أسَِوَ  اس حِ مَسَاجس لىَ ، فَلِيأَخُِذِ عَ ، بسنبَِلٍ اقسناَمَحِ مَر  فسي شَيِءٍ مس

 نسصَالسهَا، 

 119 البخاري

، فَ  حِ وَلسننيَ لنَنَنامنن ل  ننذِ مَ عَمَننلًا وَلنَنيَِ  لنَنهُ مَنِننزس لًا، أَ لِيتَ خس وِ نِننزس

 ليَِسَتِ لهَُ زَوِجَة  

 147 أيما بح ينبل

يُّ خَيِرُ وَأيََبُّ إسلىَ اللهس  حُ القوَس حس حَ الِ مس المُِ مس ،  مُِ مس يأس عس الض 

 وَفسي كُلٍّ خَيِر  

 113 مسلم

  ُ ُ عَليَِنهس وَسَنل  نَهَى رسُولُ   ُ ى الس نيِأُ يتُعَنَاطَ  أنِ  مَ صَل ى 

 مَسِلوُلًا 

 93 أبو داود

ُ عَليَِننهس وَسَننل مَ عننح  ُ كر كننل مسنن نهننى رسننول الله صَننل ى 

 ومفتر

 83 أبو داود

إسلا   يبُنَايسعِهُح  نَ ، مَا كَاقَ    وَالله مَا مَس تِ ياَُ رَسُولس اللهس ياَُ امِرَأةٍَ 

 بسالِكَلَامس 

 179 البخاري

مُسِلسمٍ أنَِ يَهِجُرَ أخََاهُ فوَِقَ ثلََاثٍ  لُّ لس  182 البخاري وَلَا يَحس

رس الِحَجَرُ  لِعاَهس ، وَلس لِفسرَاشس  196 البخاري الِوَلاَُ لس

يمَننانُ قَلِبنَنهُ، لَا  ينَنا مَعِشَننرَ مَننحِ آمَننحَ بسلسسَننانسهس وَلنَنمِ ينَناِخُلس الِإس

يحَ   تغَِتاَبوُا الِمُسِلسمس

 184 أبو داود
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 .ثالثا: فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية ورش.

 :التفسير

 في غريبمفردات ال ،أبو القاسم الحسيح بح محماالرادب الأصفهاني،  -1

 دمشق - القلم، الاار الشاميةالناشر: دار ، صفوان عانان الااودي تح: ،القرآن

  .ه  1412 -الطبعة: الأولى ، بيروت

ر تحريوور المعنووى السووديد وتنوووي « التحريوور والتنووويريالطنناهر ابننح عاشننور،  -2

نة تننون ، سنن –النناار التونسننية للنشننر   ي»العقوول الجديوود موون تفسووير الكتوواب المجيوود

 .ه  1984النشر: 

، لكوريمتفسوير القورآن ا،  عماد الايح أبي الفااء إسنماعيل الامشنقي ابح كثير -3

تحقيق مصطفى السنيا محمنا ومحمنا السنيا رشناد ومحمنا فضنل العجمناوي وعلني 

(، 1أيمننا عبننا البنناقي ويسننح عبنناس قطننب، م سسننة قرطبننة، الجيننزة، مصننر، )ط

  .م2000،ه 1421

ار د، القورآن الكوريمتفسوير  محما بح أيما بح أبي بكنر بنح فنَرِح، القرطبي، -4

  .ه 1387الكتاب العربي، القاهرة، سنة 

دار ، جوامع البيوان فوي تفسوير القورآنالطبري، أبو جعفر محمنا بنح جرينر،  -5

 . ه 1398المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

، دار الكتنب العلمينة، أحكوام القورآنابح العربي أبنو بكنر محمنا بنح عبنا الله،  -6

  .م1988بيروت، 

محما رشيا بح علي رضنا بنح محمنا شنم  النايح بنح محمنا بهناء النايح بنح  -8

ار د ي(تفسووير القوورآن الحكوويم) تفسووير المنووار، منننلا علنني خليفننة القلمننوني الحسننيني

 بيروت، لبنان. ،2المعرفة للطباعة والنشر، ط

 : كتب الحديث الشريف
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، تح: صحيح البخاري ،البخاري أبو عبا الله محما بح إسماعيل الجعفي -1

ة: الطبع، دمشق –الناشر: )دار ابح كثير، دار اليمامة( ، مصطفى ديب البغا

 .م 1993 -ه   1414الخامسة، 

: تنح،  صوحيح مسولم مسلم، أبو الحسيح مسلم بح الحجاا القشيري النيسنابوري، -2

ح أيمنا رفعنت بن -إسماعيل بح عبا الحميا الحنافظ الطرابلسني -محما ذهني أفناي 

أبنو نعمنة  -محما عزت بنح عثمنان الزعفرانبولينوي -القره يصاري عثمان يلمي 

 ه. 3413سنة ، تركيا –دار الطباعة العامرة ، الله محما شكري بح يسح الأنقروي

: محمنا تنح، صوحيح مسولم ،أبو الحسيح مسلم بح الحجاا القشيري النيسنابوري -3 

 .وشركاه، القاهرةالناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ف اد عبا الباقي

، تنح: محمنا صوحيح مسولم أبو الحسيح مسلم بح الحجناا القشنيري النيسنابوري، -4

  .م9551دون طبعة، ف اد عبا الباقي، دار إيياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

ردي -5  أبو بكر البيهقي، أيما بح الحسيح بح علي بح موسى الخُسِرَوِجس

وت ية، بيردار الكتب العلم، محما عبا القادر عطا، تح: السنن الكبرى، الخراساني

 .م 2003 -ه   1424الطبعة: الثالثة، ، لبنان –

عننادل  -، تننح: شننعيب الأرننن وط مسووند الإمووام أحموود بوون حنبوولأيمننا بننح ينبننل،  -6

تتمنة مسننا ، م2001هن /1421، 1طمرشا، وآخرون، م سسة الرسالة، بيروت، لبننان، 

 .الأنَصار

، ىالسونن الكبور ،عبا الريمح أيما بح شعيب بح علي الخراسناني النسائي، أبو -7

 يققه وخرا أياديثه: يسح عبنا المننعم شنلبي، بمسناعاة مكتنب تحقينق التنراث فني

 .م2001 -ه   1421الطبعة: الأولى،  ،بيروت، لبنان م سسة الرسالة،

 الأزديأبو داود، سليمان بح الأشعث بنح إسنحاق بنح بشنير بنح شنااد بنح عمنرو  -8

سِنتاني جس ننل قننره  -، تننح: شننعيَب الأرنن وط سوونن أبووي داود ،السّس ننا كامس  دار، للننيبمحَم 

 .م2009 -ه 1430، 1الرسالة العالمية، ط

زدي سليمان بح الأشعث بح إسحاق بح بشير بح شااد بح عمرو الأ أبو داود، -9

سِتاني جس مكتبة ر: الالناشمحما محيي الايح عبا الحميا، تح:  يأبي داود سنن ،السّس

 بيروت. –العصرية، صياا 
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طان مالك بح أن ، الموطأ، تح: محما مصطفى الأعظمي، م سسة زايا بح سل -10

الأولى،  الإمارات، الطبعة: –أبو ظبي  -آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 
 م. 2004 -ه   1425

يم ا الكرمجا الايح أبو السعادات المبارك بح محما بح محما بح محما ابح عب -11

ما ر أي، تح: طاهالنهاية في غريب الحديث والأثرالشيباني الجزري ابح الأثير، 

 م.1979 -ه  1399محمود محما الطنايي، المكتبة العلمية، بيروت،  -الزاوى 

سونن محما بح عيسى بح سَوِرة بح موسنى بنح الضنحاك،  أبو عيسى ،الترمذي -12

، 1: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبننان، طقيق، تحالترمذي

  .م1996

سونن محما بح عيسى بح سَوِرة بنح موسنى بنح الضنحاك،  أبو عيسى ،الترمذي -31

يققنه وخنرا أياديثنه وعلنق علينه: شنعيب الأرنن وط )جمينع الأجننزاء(، ، الترموذي

(، 3(، محمنا كامنل قنرة بللني )ا 2(، أيمنا برهنوم )ا 1عبا اللطينأ ينرز الله )ا 

(، دار 6(، سنننعيا اللحنننام )ا 5(، جمنننال عبنننا اللطينننأ )ا 4هينننثم عبنننا الغفنننور )ا 

 .م 2009 -ه   1430الطبعة: الأولى، ، الرسالة العالمية

 محما: ، تحسنن ابن ماجَأبو عبا الله محما بح يزيا القزويني،  ،ابح ماجة -41

 .يفيصل عيسى البابي الحلب -دار إيياء الكتب العربية ، ف اد عبا الباقي

يب ، تنح: شنعسونن ابون ماجوَابح ماجة، أبو عبا الله محما بح يزينا القزوينني،  -15

ننا كامننل قننره بللنني  -عننادل مرشننا  -الأرننن وط  دار  عَبننا اللّطيننأ يننرز الله، -محم 

 .م 2009ه /  1430، 1الرسالة العالمية، بيروت، لبنان، ط

 بح عبا البر، أبو عمر يوسأ بح عبا الله بح محما بح عاصم النمريا -61

-َّّ  في حديث رسول التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد القرطبي، 

َّّ عليَ وسلم ث للترا م سسة الفرقان،  معروف، وآخرون، تح: بشار عواد صلى 

 .م 2017 -ه   1439،سنة 1طلنان ،  -الإسلامي 

ي فمصنف الكتاب ال ،بح أبي شيبة أبو بكر عبا الله بح محما الكوفي العبسيا -71

ان(، لبن - الناشر: )دار التاا، تقايم وضب : كمال يوسأ الحوت، الأحاديث وانثار

لطبعة: ا، (الماينة المنورة -)مكتبة العلوم والحكم الرياض(،  -)مكتبة الرشا 

 .م1989 -ه   1409الأولى، 
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  :كتب شرح السنة

به رقم كت، فتح الباري بشرح البخاري،  ابح يجر العسقلاني أيما بح علي -1

 : محبقام بإخراجه وتصحيح تجاربه، وأبوابه وأياديثه: محما ف اد عبا الباقي

 8013، «ولىالسلفية الأ»الطبعة: ، مصر –المكتبة السلفية الناشر: ، الايح الخطيب

 ه . 1390 -

م ثزيح الايح أبو الفرا عبا الريمح بح شهاب الايح البغاادي ابح رجب  -2

يق ، تحقجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، الامشقي

 م.1968محما عبا الله السيا أيما، بيروت، دار الكتب العلمية، 

حيح فتح الباري شرح صابح رجب زيح الايح عبا الريمح بح أيما الحنبلي،  -3

ي، شافعتح: محمود بح شعبان بح عبا المقصود، مجاي بح عبا الخالق ال البخاريي

 إبراهيم بح إسماعيل القاضي، السيا عزت المرسي، محما بح عوض المنقوش،

صلاح بح سالم المصراتي، علاء بح مصطفى بح همام، صبري بح عبا الخالق 

 م.9961ه/7141، سنة 1ط .الماينة النبوية -مكتبة الغرباء الأثرية ، الشافعي

بن لاشرح صحيح البخاري ،  ابح بطال أبو الحسح علي بح خلأ بح عبا الملك -4

، اض، الريالسعودية -مكتبة الرشا ، الناشر: تح: أبو تميم ياسر بح إبراهيم، بطال

 .م2033ه/ 1423، سنة 2ط 

كنريم مجا الايح أبو السعادات المبارك بح محما بح محمنا بنح محمنا ابنح عبنا ال -5

علمينة، ، المكتبنة الالنهايوة فوي غريوب الحوديث والأثورالشيباني الجزري ابنح الأثينر 

 محمود محما الطنايي. -، ت: طاهر أيما الزاوى م1979 -ه  1399بيروت، 

شورح الزرقواني ، الأزهنريالزرقاني محما بح عبا الباقي بح يوسنأ المصنري  -6

، لقاهرةا –مكتبة الثقافة الاينية ، طه عبا الرءوف سعا تح: ،على موطأ الإمام مالك

 .م2003 -ه  1424الطبعة: الأولى، 

م المنهاج شرح صحيح مسلالنووي، أبو زكريا محيي الايح يحيى بح شرف،  -7

 .ه1392الطبعة: الثانية،  بيروت –دار إيياء التراث العربي ، بن الحجاج

 :كتب اللغة

 معجم مقاييس اللغةأيما بح فارس بح زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسيح،  -1

 م.1979 -ه  1399، دار الفكر، ، ت: عبا السلام محما هارون
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باح المص، أيما بح محما بح علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس الفيومي -2

 )دت(. ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، )دط(،الكبيرالمنير في غريب الشرح 

كتب ، عالم المعجم اللغة العربية المعاصرةأيما مختار عبا الحميا عمر،  -3

 م.2008(، 1القاهرة،  )ط

ي ، لحنفالرازي، زيح الايح أبو عبا الله محما بح أبي بكر بح عبا القادر ا -4

لاار ا -الناشر: المكتبة العصرية ، المحقق: يوسأ الشيخ محما، مختار الصحاح

 م.1999ه  / 1420الطبعة: الخامسة، ،صياا –النموذجية، بيروت 

 م.1985سنة ، مكتبة لبنان، التعريفاتالجرجاني، علي بح محما الشريأ،  -5

في  عاجم، دائرة الممختار الصحاحالرازي، محما بح أبي بكر بح عبا القادر ،  -6

 م.1986مكتبة لبنان، بيروت، 

منعم ، تحقيق محما عبا التهذيب اللغةأبو منصور محما بح أيما الأزهري،  -7

 الخفاجي وعمر فرا العقاة، الاار المصرية، القاهرة، باون تاريخ. 

حما ر وم،  تحقيق عبا الله علي الكبيلسان العرب ابح منظور، محما بح مكرم، -8

 -ه  1401المعارف، القاهرة، مصر،أيما يسب الله وهاشم محما الشاذلي، دار 

 .م1981

 م.1956، دار صادر،  بيروت، لسان العرب،  ابح منظور محما بح مكرم -9

بياي،  -10 قيق: ، تحتاج العروس من جواهر القاموسمحمّا مرتضى الحسيني الز 

 -مح إصاارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت ، جماعة مح المختصيح

 -ه  3851المجل  الوطني للثقافة والفنون وا داب باولة الكويت، أعوام النشر: 

 .م( 2001 -م 1965ه ( =) 1422

، م سسة القاموس المحيطالفيروز أبادي محي الايح محما بح يعقوب،  -11

الة، ، م سسة الرس3الرسالة، طالرسالة، تحقيق مكتب تحقيق التراث في م سسة 

 م.1993بيروت، 

 لقادرا، تقايم:عبا الصحاح في اللغة والعلومنايم مرعشلي، أسامة مرعشلي،  -12

 العلايلي، )د،ط( )د، ت(.

  :الفقَ الإسلاميكتب 
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 كتب الفقَ الحنفي:

دائع ب، ماءأبو بكر بح مسعود الحنفي الملقب ب ملك العل علاء الايح ،الكاساني -1

م 9101(، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )طالصنائع في ترتيب الشرائع

  م.1974، (2ط)و

رتيب تبدائع الصنائع في علاء الايح أبي بكر بح مسعود الحنفي،  ،الكساني -2

 م.  1986 (،1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )طالشرائع

 ، ومعهديالهداية شرح بداية المبتفتح القدير على كمال الايح،  ،ابح الهمام -3

ار دتكملته المسمى بنتائ  الأفكار في كشأ الرموز والأسرار، لقاضي زاده، 

  إيياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )دط(.

، عدليةام المجلة الأحك، لجنة مكونة مح عاة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية -4

 كارخانه تجارتس كتب، آرام باغ، الناشر: نور محما،، تح: نجيب هواويني

 كراتشي.

جمع  صححه،المبسوط، محما بح أيما بح أبي سهل شم  الأئمة ،السرخسي -5

وت، بير -صوّرَتها: دار المعرفة  ،مصر –مطبعة السعادة ، مح أفاضل العلماء

  .لبنان

، شرح السير الكبيرمحما بح أيما بح أبي سهل شم  الأئمة،  ،السرخسي -6

  م.1971الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات، د.ط، 

، تارحاشية رد المحتار على الدر المخمحما بح أميح بح عمر ابح عابايح،  -7

  م.1966 ،2، طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

 بيروت. –وصَوّرَتِها: دار الفكر 

خر آ، جاء في تكملة البحر الرائقمحما بح يسيح بح علي الحنفي، الطوري،  -8

المعروف  زيح الايح بح إبراهيم بح محما،ل لبحر الرائق شرح كنز الاقائق،كتاب: 

 ، د س.2بابح نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي، ط

 كتب الفقَ المالكي:
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افقات الموأبو إسحاق إبراهيم بح موسى بح محما اللخمي، الشاطبي، إبراهيم  -1

بح  تقايم: بكر تحقيق: أبو عبياة مشهور بح يسح آل سلمان، الشريعةفي أصول 

 م.1997 -ه  1417، دار ابح عفان ،عبا الله أبو زيا

أصول  الموافقات فيأبو إسحاق إبراهيم بح موسى بح محما اللخمي، الشاطبي  -2

 م.2006، بقلم: الشيخ عبا الله دراز، دار الحايث، القاهرة، الشريعة

تح:  ،هاءحلية الفقابح فارس، أيما بح زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسيح،  -3

 م.1983، 1بيروت، ط –عبا الله بح عبا المحسح التركي، الشركة المتحاة للتوزيع 

ي لأزهرالنفراوي أيما بح دانم )أو دنيم( بح سالم ابح مهنا، شهاب الايح ا -4

، كرار الفدالناشر: ، ابن أبي زيد القيروانيالفواكَ الدواني على رسالة المالكي، 

 م.1995 -ه  1415تاريخ النشر: ، الطبعة: باون طبعة

د بي زيالفواكَ الدواني على رسالة بن أأيما بح دنيم بح مهناّ النفراوي،  -5

  ه .1374، 3، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر، طالقيرواني

لسالك ابلغة ،  الشهير بالصاوي المالكيبو العباس أيما بح محما الخلوتي، أ -6

 ، مطبعة دار المعارف، مصر، )دط(، )دت(. لأقرب المسالك

رب الشرح الصغير على أقأبي البركات أيما بح محما بح أيما الاردير ،  -7

، تخري  مصطفى المسالك إلى مذهب الإمام مالكي وبالهامش حاشية الصاوي

 م.1986كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة، 

ول في أص تبصرة الحكامفريون المالكي برهان الايح أبي الوفاء إبراهيم،  ابح -8

، تخري  وتعليق: جمال رعشلي، دار عالم الكتب، الأقضية ومناهج الحكام

ب م. طبعة  دار الكت2003الرياض، المملكة العربية السعودية، طبعة خاصة، 

 م.1995(، 1العلمية، بيروت، )ط

ات على الشرح الكبير لأبي البركشم  الايح الشيخ محما عرفة الاسوقي،  -9

تب الك ، ياشية الاسوقي على الشرح الكبير، طبع باار إيياءسيدي أحمد الدردير

 العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاءه.

ار ، دحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالاسوقي شم  الايح محما عرفة،  -10

 الفكر، د ت.
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القرافي، شهاب الايح أبي العباس أيما بح إدري  بح عبا الريمح  -11

 م.1973(، 1، شركة الطباعة الفنية المتحاة، )طشرح تنقيح الفصولالصنهاجي، 

 نهاجيالصأبو العباس شهاب الايح أيما بح إدري  بح عبا الريمح  القرافي، -12

 أنوار ،  المالكي

ر محما أيما سراا، وعلي جمعة محما، دا، تحقيق: البروق في أنواع الفروق

   م.2001، 1السلام للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط

 نهاجيالصأبو العباس شهاب الايح أيما بح إدري  بح عبا الريمح  القرافي، -13

  الناشر: عالم الكتب، د.ط.ت. ،أنوار البروق في أنواع الفروق، المالكي

، جواهر الإكليل شرح مختصر خليلصالح عبا السميع ا بي الأزهري،  -14

 المكتبة الثقافية، بيروت.

شراف الإالقاضي أبو محما عبا الوهاب بح علي بح نصر البغاادي المالكي،  -15

 م.1999، 1دار ابح يزم، ط ، تح: الحبيب بح طاهر،على مسائل الخلاف

 حاشية الدسوقي على الشرح المالكي،محما بح أيما بح عرفة الاسوقي  -16

 ، دار الفكر، سوريا، دون طبعة ودون تاريخ. الكبير

المجتهد  بدايةالقرطبي،  رشا ابحأبو الوليا محما بح أيما بح محما بح أيما  -17

امة مطبعة الاستق طبعة ثانية: .م1982(، 6، دار المعرفة، )طونهاية المقتصد

 م.1952بالقاهرة، 

: ت، المقدمات الممهداتابح رشا القرطبي، أبو الوليا محما بح أيما،   -18

 م.1988 -ه  1408، 1لبنان، ط –الاكتور محما يجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

، تارحاشية رد المحتار على الدر المخمحما بح أميح بح عمر بح عابايح،  -19

 ه .1407يياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )دط(، إمطبعة دار 

حقيق إرشاد الفحول إلى ت، محما بح علي بح محما بح عبا اللهالشوكاني،  -20

ي، الشيخ أيما عزو عناية، دار الكتاب العرب، تحقيق: الحق من علم الأصول

 ه .1419(، 1، )ط دمشق، سوريا، 
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 إيصال السالك إلى أصول مذهبالولاتي، محما يحي بح محما المختار،  -21

 م.2006 (،1دار ابح يزم، )ط  ،، قام له وعلق عليه: مراد بوضايةالإمام مالك

  كتب الفقَ الشافعي:

مة حاشية الباجوري على شرح العلاإبراهيم بح محما بح أيما،  الباجوري، -1

، عني به: محمود صالح أيما يسح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع

  م.2016، 1الحاياي، دار المنهاا، ط

 تقريب أيما بح علي بح محما بح أيما بح يجر العسقلاني ، ،أبو الفضل -2

 م. 1986، 1، تحقيق: محما عوامة، دار الرشيا، سوريا، طالتهذيب

شيخ  أيما بح محما بح علي بح يجر الهيتمي السعاي الأنصاري، شهاب الايح -3

نة هرة،سمطبعة يجازي بالقا ،الزواجر عن اقتراف الكبائرالإسلام، أبو العباس، 
 ه. 1356

، اتحفة المحتاا في شرح المنها ،أيما بح محما بح علي بح يجر الهيتمي -4

 المكتبة التجارية، روجعت وصححت: على عاة نسخ بمعرفة لجنة مح العلماء

 .م3198 -ه  1357عام النشر: ، باون طبعة، الكبرى بمصر لصايبها مصطفى محما

با ، تحقيق: محما عالمستصفى، بح محما الغزالي الطوسي ،أبو ياما محما -5

  م.1993 -ه  1314الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، السلام عبا الشافي

معرفة دار ال، الفتاوى تقي الايح علي بح عبا الكافي ، ،السبكي أبو الحسح -6

  خ(.مكتبة القاسي بالقاهرة(، ) دون طبعة وتاريبيروت )اعتماداً على طبعة 

اية نهشم  الايح محما بح أبي العباس أيما بح يمزة شهاب الايح الرملي،  -7

 .م1984، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، المحتاج إلى شرح المنهاج

ة مغني المحتاج إلى معرف، شم  الايح محما بح محما الخطيب الشربيني، -8

يل ما خل، على متح منهاا الطالبيح، للشافعي، اعتنى به محألفاَ المنهاجمعاني 

  م.1997(، 1عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )ط

 ، دار المعرفة، د ت.فتاوى السبكيعلي بح عبا الكافي السبكي،  -9
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، يالبغااد يبيب البصريمحما بح علي بح محما بح الماوردي، أبو الحسح  -10

  م.2006، تحقيق أيما جاد، دار الحايث القاهرة، مصر، السلطانيةالأحكام 

ي، علي بح محما بح محما بح يبيب البصري البغاادالماوردي أبو الحسح  -11

 القاهرة.  –دار الحايث  ،الأحكام السلطانية

في  المغنيعماد الايح أبي المجا إسماعيل بح أبي البركات،  ،ابح باطين -12

 مكتبة، تحقيق: مصطفى عبا الحفيظ سالم، الالمهذب والأسماءالإنباء عن غريب 

  م.1991التجارية، مكة المكرمة، القسم الأول،

سير ، تح: تيالمنثور في القواعد، ا بح بهادر الزركشي أبو عبا اللهمحم -13

(، 1محمود، منشورات وزارة الأوقاف، مطبعة م سسة الخلي ، الكويت، )ط
 ه .1402

 الحنبلي:كتب الفقَ 

لفتويي اعلي  ابح النجار، تقي الايح أبو البقاء محما بح أيما بح عبا العزيز بح -1

ك بح المل تح: عبا، معونة أولي الن هَى شرح المنتهى )منتهى الإرادات(الحنبلي ، 

ة(، ، )منقحة ومزيا5ط، عبا الله دهين، توزيع: مكتبة الأساي، مكة المكرمة
 م.2008

لفتويي علي ا تقي الايح أبو البقاء محما بح أيما بح عبا العزيز بحابح النجار،  -2

مكتبة  الناشر: محما الزييلي ونزيه يماد،،تحقيق المنير الكوكب شرح الحنبلي ،

لامي، مطبوعات مركز البحث العلمي وإيياء التراث الإس ،م1997(، 2العبيكان، )ط

 (.1جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )ط

 با اللهعم بح تيمية، تقي الايح أبو العباس أيما بح عبا الحليم بح عبا السلاابح  -3

كتب ر ال، داالفتاوى الكبرى بح أبي القاسم بح محما الحراني الحنبلي الامشقي ،

 .م1987العلمية، 

 با اللهعم بح تقي الايح أبو العباس أيما بح عبا الحليم بح عبا السلاابح تيمية،  -4

جمع ، مجموع الفتاوى بح محما الحراني الحنبلي الامشقي، بح أبي القاسم

ناشر: ال ،وابنه محما وفقه الله، وترتيب: عبا الريمح بح محما بح قاسم ريمه الله

 م.0042السعودية،  –الماينة المنورة  -مجمع الملك فها لطباعة المصحأ الشريأ 
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 صري،الطوفي الصر أبو الربيع نجم الايح، سليمان بح عبا القوي بح الكريم -5

لة، م سسة الرسا، عبا الله بح عبا المحسح التركي ، تحقيقالروضة مختصر شرح

 م.1987(، 1بيروت، لبنان، )ط

م إعلا، الجوزية محما بح أبي بكر بح أيوب بح سعا شم  الايحابح القيم  -6

ية العلم دار الكتب تحقيق: محما عبا السلام إبراهيم،، عن رب العالمينالموقعين 

 م.1991 -ه  1411الطبعة: الأولى، ، يروتب –

لام إع محما بح أبي بكر بح أيوب بح سعا شم  الايح،ابح القيم الجوزية،  -7

 أبو ، تقايم أبو عبياة مشهور بح يسح آل سلمان، والموقعين عن رب العالمين

ية، سعودعمر أيما بح عبا الله أيما، دار ابح يزم الجوزي، المملكة العربية ال

 ه . 1423)دط( 

رق الط، محما بح أبي بكر بح أيوب بح سعا شم  الايح ابح القيم الجوزية -8

ية، محما، تحقيق محما ياما الفقي، مطبعة السنة الالحكمية في السياسة الشرعية

 ه .1372القاهرة، 

طرق الابح القيم الجوزية، شم  الايح بح عبا الله بح محما بح أبي بكر،  -9

 ، مكتبة دار البيان، )دط(، )دت(.الحكمية في السياسة الشرعية

كام الأحالفراء، القاضي أبو يعلى محما بح الحسيح بح محما بح خلأ ابح  -10

 روت ،بي -صححه وعلق عليه: محما ياما الفقي، دار الكتب العلمية ، السلطانية

 .م 2000 -ه   1421،  2ط لبنان،

ينى الرام محما بح مفلح بح محما بح مفرا، أبو عبا الله، شم  الايح المقاسي -11

 طرن و، تحقيق شعيب الأانداب الشرعيةي والمنح المرعية، ثم الصالحي الحنبلي

 م.1999(، 3وعمر القياّم، م سسة الرسالة، بيروت، )ط

ح: ، تكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، منصور بح يون  بح إدري ،  -12

 م.1997(، 1محما أميح الضناّوي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، )ط

تعليق: ، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي منصور بح يون  بح إدري ،  -13

 عبا :لنصر الحايثة بالرياض، لصايبيَهامصيلحي مصطفى هلال، مكتبة اهلال 

وصَوّرتِها: م، 1968الله ومحما الصالح الراشا، )دط(، لكح أرّخ ذلك د التركي في 

 دار الفكر ببيروت، ودار عالم الكتب ببيروت.
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 عيليالجما موفق الايح أبو محما عبا الله بح أيما بح محما بح قاامة المقاسي -14

عبا وتركي ، تحقيق عبا الله بح عبا المحسح الالمغني،  الامشقي الصالحي الحنبلي

 م.1986(، 1الفتاح محما الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، )ط

عيلي الجما موفق الايح أبو محما عبا الله بح أيما بح محما بح قاامة المقاسي -15

، الحلو لفتاحتحقي  ق عبا الله التركي، عبا ا ،المغنــي، الامشقي الصالحي الحنبلي

 ه .1417 الطبعة الثالثة، دار ع الم الكت ب، الري اض،

 كتب المذهب الظاهري:

ياِ بِحِ يَزِمس  ابح يزم، أبو محما -1 ، ت: حلىالمزم، يابح  عَلسي بِحِ أيَِمَاِ بِحِ سَعس

 ه. 1352محما منير الامشقي، إدارة الطباعة المنيرية، 

الإحكام في أصول  ،محما علي بح أيما بح سعيا بح يزمابح يزم، أبو  -2

  .)دط( )دس(دار ا فاق الجاياة، بيروت، ، الأحكام

ة، لمنيري، إدارة الطباعة االمحلىابح يزم، أبو محما علي بح أيما بح سعيا،  -3

  ه .1352مصر، 

 الكتب العامة:

فقَ  والنظائر في قواعد وفروعالأشباه السيوطي جلال الايح عبا الريمح،  -1

 م.1983، 1، دار الكتب العلمية، طالشافعية

، يرالجامع الكبجمع الجوامع المعروف ب، جلال الايح عبا الريمحالسيوطي  -2

 لظاهر،ايسح عيسى عبا  -عبا الحميا محما ناا  -مختار إبراهيم الهائ  تحقيق: 

 -ه   2614الطبعة: الثانية،  جمهورية مصر العربية -الأزهر الشريأ، القاهرة 

2005 . 

امي، أبو القاسم الطبراني، سليمان بح أيما بح أيوب بح مطير اللخمي الش -3

ة، قاهر، تح: يماي بح عبا المجيا السلفي، مكتبة ابح تيمية، الالمعجم الكبير

 ، د.ت. 2مصر، ط

يع، للتوز، الشركة التونسية مقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بح عاشور،  -4

 تون ، الم سسة الوطنية للكتاب، الجزائر.
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 ، رهيبفتح القريب المجيب على الترغيب والتيسح بح علي،  المنذري الفيومي -5

 .م2018، سنة 1ط  فضيلة الشيخ عبا الله بح محما الغنيمان،تقايم: 

 -ه1408، 2، وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية، الكويت، طالموسوعة الفقهية -6

 م.1988

با ع، تحقيق: الطب من الكتاب والسنةالبغاادي، موفق الايح عبا اللطيأ،  -7

 ه .1406، سنة 1المعطي فلعجي، دار المعرفة، بيروت، ط

ائد مجمع الزوأبو الحسح نور الايح علي بح أبي بكر بح سليمان الهيثمي،  -8

د.ط،  ، تح: يسام الايح القاسي، مكتبة القاسي، القاهرة، مصر،ومنبع الفوائد
 م.1994 -ه 1414

  الكتب المعاصرة:

عربي ، دار الفكر الدراسات في الحضارة الإسلاميةأيما إبراهيم الشريأ،  -1

  م.1976للطباعة والنشر، سنة 

مية، العل، دار الكتب شرح الحكم العطائيةزروق أبو عباس، أيما بح محما،  -2

 م.2003بيروت،  ،1ط

مع المجت أثر التربية الوقائية في صيانةبني ياسيح، أيما ضياء الايح يسيح،  -3

 م.2005، 1الأردن، ط-، دار الفرق ان للنش ر  والتوزيع، عمانالإسـلامي

هرة، ، دار الشروق، القامدخل الفقَ الجنائي الإسلاميأيما فتحي بهنسي،  -4

  م.1989ه /1409، 4مصر، ط

ينى بنح بكر بح عبا الله أبو زينا بنح محمنا بنح عبنا الله بنح بكنر بنح عثمنان بنح يح -5

، رينناضدار العاصننمة للنشننر والتوزيننع، ال، حِرَاسَووة  ال فَضِوويلةَِ  ،ديهننب بننح محمننا

 .م 2005 -ه   1426الطبعة: الحادية عشر، 

 ، الطبعننةالمسوولم منهوواج، الجزائننري جننابر بننح موسننى بننح عبننا القننادر  أبننو بكننر -6

 .م1976الثامنة، دار الفكر، 

 ،راميةالشريعة الإسلامية وأثرها في الظاهرة الإجيمود بح ضاوي القثامي،  -7

 م.1981، 2الاار السعودية للنشر والتوزيع، ط
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كويننت، ، مكتبنة الفنلاح، الالإسوولامية التربيوةالمورأة و ،حمنا الأباصننيريخليفنة م -8
 م.1984

ومدى  لإسلامالتربية الوقائية في االحاري، خليل بح عبا الله بح عبا الريمح،  -9

ء وإييا لمية، جامعة أم القرى، معها البحوث العاستفادة المدرسـة الثانويـة منهـا

 ه  .1418الس عودية، )د.ط(، -التراث الإس لامي، مك ة المكرم ة

، خير الايح بح محمود بح محما بح علي بح فارس الامشقي ،الزركلي -10

 م.2002، 15ط، دار العلم للملاييح، الأعلام

كنوز  دار، الاستضعاف وأحكامَ في الفقَ الإسلاميزياد بح عابا المشوخي،  -11

 -ه 1434 ، سنةالمملكة العربية السعودية -الرياض  ،1طإشبيليا للنشر والتوزيع، 

 م.2013

رة ثمار م -الاختلاط بين الرجال والنساءي أحكام وفتاوى  ،محما صقر شحاتة -12

 قام له: الشيخ محما بح شامي ، شبهة لاعاة الاختلاط 136كشأ  - وقصص مخزية

، مد محمنا يسنري إبنراهي -د هشنام عقناة  -محما يسري  د -د ياسر برهامي ، شيبة

 .م 2011 -ه   1432الطبعة: الأولى، ، دار اليسر

 لجاياة،ا، دار الجامعة أحكام الاستنساخ في الفقَ الإسلاميشعبان الكومي،  -13

 م.2006الإسكنارية، 

طيب عاد مح المختصيح بإشراف الشيخ صالح بح عبا الله بح يميا إمام وخ -14

َِ  عَلَ صَلَّى     -نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم الحرم المكي،  ي 

 د س.، 4ط، السعودية، الوسيلة للنشر والتوزيع، جاةدار ، وَسَلَّمَ 

ربي، ، دار الكتاب العالتعزير في الشريعة الإسلاميةعبا العزيز عامر،  -15

 . م1956مصر، 

لة شرح بلوغ المرام من جمع أد»فقَ الإسلام ، عبا القادر شيبة الحما -16

: الطبعة، يةالعربية السعودالمملكة  -مطابع الرشيا، الماينة المنورة ،  »الأحكام

 .م1982 -ه  1402الأولى، 

فقَ الجنايات »المطلع على دقائق زاد المستقنع عبا الكريم بح محما اللايم،  -17

المملكة العربية  -دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض  ي»والحدود

 م.2011ه ، 1432، 1السعودية، ط
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ح، ح جبريعبا الله بح عبا الريمح بح عبا الله بح إبراهيم بح فها بح يما ب -18

وة وزارة الش ون الإسلامية والأوقاف والاع، فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

 ه.1419، 1، طالمملكة العربية السعودية -والإرشاد 

ب ر الكتدا، عيون الأخباربح قتيبة أبو محما عبا الله بح مسلم الاينوري، ا -19

 ه.1418بيروت،  –العلمية 

 م.1986، 1، دار السلام، طفقَ الأشربة وحدهاعبا الوهاب طويلة،  -20

: لناشراموسوعة القضايا الفقهية والاقتصاد الإسلاميي  يما السالوس،علي أ -21

  م.2002ن سنة 7ودار الثقافة بقطر، طمكتبة دار القرآن، مصر، 

َ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيتعلي محما محما الصلابي،  -22

 .م2005، م سسة اقرأ، القاهرة، سنة وعصره

ف عمر سليمان الأشقر، عبا الناصر أبو البصل، محما عثمان شبير، عار -23

، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرةعلي عارف، عباس أيما محما الباز، 

 م.2001، سنة 1ردن، طدار النفائ ، الأ

ت الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية) المسكراماجا أبو رخية،  -24

 ردن،، جمعية عمال المطابع التعاونية، مكتبة الأقصى، عمان، الأوالمخدرات(

 م.1980، 1ط

لنشر ، دار الثقافة لسد الذرائع في جرائم القتلالارواشة، ماجا سالم،  -25

 م.2008عمان، ،1والتوزيع، ط

 -رة دار ابح الجوزي، القاه، عودة الحجاب ،إسماعيل المقاممحما أيما   -26 

 .م 2005 -ه   1426الطبعة الأولى، 

 .م1988 ، دار القلم، سنةقضايا طبية معاصرةمحما برهان الايح،  السنبهلي، -27

لفقَ االجريمة والعقوبة في  محما بح أيما بح مصطفى بح أيما،أبو زهرة،  -28

 م.1998، )د.ط(، القاهرة، دار الفكر العربي، سنة الإسلامي

ابن تيمية حياتَ وعصرهي ، أبو زهرة، محما بح أيما بح مصطفى بح أيما -29

 ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )دط( )دس(.آراؤه وفقهَ
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ُ  بح يسيح بح طاهر بح علي بح دازي الرنصر  أبو -30 يمي محما بح عبا 

ثار، ا  ، دارالإمام، الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسرالملقب بالإمام 

 م. 2009صنعاء، الطبعة الأولى، 

ت، ، دار الكتب العلمية، بيروالفاروق عمر بن الخطابمحما رشيا رضا،  -31

 لبنان. 

، ، موقع طريق الإسلاما الناسبه محرمات استهانالمنجا، محما صالح،  -32
 .م2006

 ، أكاديمية نايأمذكرات في السياسة الجنائيةمحما محي الايح عوض،  -33

 م. 1977 للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،

، دار الخير الوجيز في أصول الفقَ الإسلاميالزييلي، محما مصطفى،  -34

 .م2006(، 2سوريا، )ط –للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

، دار للمحافظة على الضرورات الخمسسد الذرائع محمود صالح جابر،  -35

 م.2011، الأردن، 1ط النفائ ،

د ت، العا، عالم المعرفة، الكويالهندسة الوراثية والأخلاقناهاة البقصمي،  -36

174. 

، لإسلاميالجناية على الأطراف في الفقَ انجم عبا الله إبراهيم العيساوي،  -37

 تحاة،التراث، الإمارات العربية المدار البحوث للاراسات الإسلامية وإيياء 

 م.2002(، سنة 1)ط

، 1ق، ط، دار الفكر، دمشالاستنساخ جدل العلم والدين والأخلاقهاني رزق،  -38
  م.1997

طبعة ، دار الفكر، دمشق، الوهبة الزييلي، قضايا الفقه والفكر المعاصر -39

 م.2006الأولى،  

طبعة المكتب الإسلامي، ال ،الإسلامالحلال والحرام في يوسأ القرضاوي،  -40

 م.1980سنة ، 13

 :كتب قانونية واجتماعية
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 الجاياة، الجامعة دار ،والعقاب الإجرام علم دراسة ما،حم عامر زكي أبو -1

 م.1995 مصر، ،)ط.د(

ائر، دار هومة، الجز ،الوجيز في القانون الجزائري العامأيسح بوسقيعة،  -2

 .م2011، سنة10ط

يعة ، دار الطلالجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحيةأيسح مبارك طالب،  -3

 .ه 1423، عام 1ط ،بيروت، لبنان

، ديوان موجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق إبراهيم منصور،  -5

 .م1982المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

 .م2005 ،2ط، دار هومة، الجزائر، نظرية المال العامأعمر يحياوي،  -6

لجامعنة ، دار االحمايوة الجنائيوة والأمنيوة لبطاقوات الائتموانإيهاب فوزي السقا،  -7

 .م2007الجاياة للنشر، د.ب.ن،

لعامة اشرح قانون العقوبات القسم العامي النظرية  ،توفيق شم  الايح أشرف -8

 ة بنهاجامع) طبعة خاصة لطلاب التعليم المفتوح بكلية الحقوق ب للجريمة والعقوبة

 (. م2009

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكنارية، الظاهرة الإجراميةجلال ثروت،  -9

  .م1996

 نظنم القسنم الخناص، الجنزء الثالنث، دار المطبوعنات الجامعينة،جلال ثروت،  -10

 .م1995

 .م1993، أطل  للنشر، الجزائر، القديمةتاريخ النظم دليلة فركوس،  -11

ر، لجامعات المصرية، مص، دار النشر لموجز القانون الجزائيراشا علي،  -12

 .م1966نجيب، علم العقاب، دار النهضة، مصر، سنة  -13. ومحمود م1991سنة 

ع دار الجيل للنشر والتوزي، أصول علمي الإجرام والعقابف عبيا، ؤور -14

 .م1985 سنةوالطباعة، 
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 ، دلتوزيع، دار الزهراء للنشر واالمجرمون، السيا أيما الليثي سعا المغربي -15

 م. 2010، ط

، 4طيع، والتوز ، دار بلقي  للنشرالقانون الجنائي العامعبا الريمح خلفي،  -16

 .م2019الجزائر، 

 سوريا ة،للطباع الهنا دار ،الجنائية المسؤولية موانع ،التونجي السلام عبا -17
 م.1976

ة العام لنظرية، اشرح قانون العقوباتي القسم العامعبا العظيم مرسي وزير،  -18

 .م2006 القاهرة،، 4طالعربية،  ضةللجريمة، دار النه

 ،ذاتيتَي ومنهجَي ونظرياتَ لجرام ؛ دراسة حوعلم الإعبا الفتاح الصيفي،  -19

 .م1973الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

لجزء ا –القسم العام  –شرح قانون العقوبات الجزائري عبا الله سليمان،  -20

 .م1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة  الأول ) الجريمة (ي

 ،3ط بالفجالة، مصر ضةمكتبة نه والجزاء، المس ولية، وافي الوايا عبا -21

 .م1963  سنةمصر، 

) نظرية  الجزء الأول –القسم العام  –شرح قانون العقوبات عبّود السّراا،  -22

 .م1997 ،1سوريا، ط ،يلبجامعة  الجريمة (ي

لجريمة، الجزء الأول، ، االأحكام العامة في القانون الجنائيباوي، بك علي  -23

 .م1938القاهرة، مصر،  مطبعة نوري،

 

، 17طمنشأة المعارف،  ي القانون الدولي العاميعلي صادق أبو هيأ -24

 .م1982 الإسكنارية

الطبعننة ، أثوور القووانون الخوواص علووى العقوود الإداري، الأميننر قننبلانعلنني عبننا  -25

 .م2011، بيروت لبنان،الأدبيةمكتبة زيح الحقوقية و الأولى،

جامعية ، الم سسة الالعقوبات والتدابير وأساليب تنفيذهاعلي محما جعفر،  -26

 .م1988 -ه1408، سنة 1للاراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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َ القانون الجنائيي مبادئَ الأساسية ونظرياتعوض، محما محي الايح،  -27
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  .102مية والبحوث الأكاديمية العاد لاسالإالاراسات 
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 بسنكرة، الاجتهاد القضائي، العاد الخام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعنة

 .م2009سبتمبر 

ماونة الأستاذة الاكتورة منى كامل تركي، أستاذة القانون الاولي،  -8

Pro.Dr.Mona Kamel Tourky Blog 

، تاريخ النشر: السلوَ الإجرامي والظاهرة الإجراميةعنوان المقال: 
 م.20/10/2020

http://www.ceres.rnrt.tn/
https://ketabonline.com/ar/books/5007/read?part=12&page=2491&index=17693127/4515127/4515183
https://ketabonline.com/ar/books/5007/read?part=12&page=2491&index=17693127/4515127/4515183
http://www.ceres.rnrt.tn/
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 وطنيال الملتقى ،العمومية الصفقات مجال في المحاباة جريمة منى، مقلاتي -9

 ،قالمة 1945 ماي 8 جامعةالجزائر،  في للفساد والم سساتي الجزائي التصاي يول

 .2016 فريلأ 27 يوم ،داريةوالإ القانونية العلوم قسم ،السياسية والعلوم الحقوق كلية

   وقع:قلا مح المنهنا الخولي، تأجير الأريام في الفقه الإسلامي، دمشق،  -10

web. Net/www.alkhaleej.ae www.ahsa     

 :الهيئات والروابط الدينية

 مجل  مجمع الفقه الإسلامي الاولي. -1

 .مجمع البحوث الإسلامية -2

 :وأوامر وقوانين ومنشورات مراسيم رئاسية

 :المراسيم

 .م1994أفريل  11الم رخ في  94/03 المرسوم التشريعي -1

 18 الموافق 1418ذو القعاة عام  19الم رخ في  96-98لمرسوم التنفيذي رقم ا -2

 رمضان 12الم رخ في  06-97المحاد لكيفيات تطبيق الأمر رقم  1998مارس سنة 

 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة  1997يناير سنة  21الموافق  1417عام 

 والذخيرة. 

ه   1418ذي القعاة  9م رخ في 96-98 مرسوم تنفيذي رقمال -3

 12الم رخ في 06-97يحاد كيفيات تطبيق الأمر رقم 1998مارس18الموافق

 .خيرةوالمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذ 1997يناير 21الموافق 1417رمضان

 م.2002فيفري  5الم رخ في  02/61المرسوم الرئاسي سنة  -4

 .2002 أفريل 07 في الم رخ 127/02 رقم التنفيذي المرسوم -5

 )الممهلات(. 499-05المرسوم التنفيذي رقم  -6

http://www.ahsa/
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لمطبق ا، المتعلق بالحا م2005-11-14الم رخ في  ،442-05المرسوم التنفيذي رقم  -7

ة بنكيعلى عمليات الافع التي يجب أن تتم بوسائل الافع وعح طريق القنوات ال

 م.2005-11-20، الم رخة في 75والمالية، الجرياة الرسمية، العاد 

 الشبكة يحاد 2007  /29/09في  الصادر 304-07 :رقم الرئاسي المرسوم -8

 جمهوريةلل الرسمية الجرياة رواتبهم، دفع ونظام الموظفيح لمرتبات الاستالالية

 . 2007سبتمبر  30 :في الصادرة ، 61العاد الشعبية، الايمقرطية الجزائرية

 متنظي كيفيات يحاد، م2014نوفمبر  27الم رخ في  330-41 رقم تنفيذي مرسوم -9

 الجرياة قانونها الأساسي النموذجي، وكذا وسيرها الوطنية الرياضية الاتحاديات

 .2014 ديسمبر 03 بتاريخ الصادرة ، 69 العاد الرسمية

افق الموه 1444جمادى الثانية عام  23م رخ في  54 -23المرسوم الرئاسي رقم  -10

 17الم رخ في  304-07، يعال المرسوم الرئاسي رقم م 2023جانفي سنة  16

لية الاستالاالذي يحاد الشبكة م 2007سبتمبر سنة  29الموافق ه 1428رمضان عام 

 الموظفيح ونظام دفع رواتبهم. لمرتبات

 :الأوامر

أبريل سنة  29الموافق  1395ربيع الثاني عام  17م رخ في  26-75مر رقم أ -1

 قمع السكر العمومي ويماية القصر مح الكحول.1975

 ، المتعلق بتوجيه المنظومةم1995فيفري  25الم رخ في  09-95الأمر رقم  -2

 17لعاد امية الوطنية التربية البانية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، الجرياة الرس

 .م1995مارس  29الصادرة بتاريخ 

 .م1996جويلية  9الم رخ في  96/21الأمر  -3

 .م1997يناير  1الم رخ في  97/02الأمر   -4

 ادس.في الصنأ السالمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة  97/06الأمر  -5

سنة  يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19م رّخ في  03-06مر رقم الأ -6

 ، يتضمّح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.2006

 :القوانين
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 1988يناير  62الموافق ل    ه 1408جمادى الثانية  7الم رخ في  88/07القانون رقم  -1

رية لجمهولينظر: الجرياة الرسمية والمتعلق بالوقاية الصحية والأمح وطب العمل. 

 .ه  1408جمادى الثانية  08، الصادرة يوم 117الجزائرية العاد 

 ، المتعلق بتنظيم المنظومة1989فيفري 14الم رخ في  03-89القانون رقم  -2

الصادرة  07، الوطنية للتربية البانية والرياضية وتطويرها، الجرياة الرسمية العاد

 .م1989فيفري 15بتاريخ 

ل المتعلق بعلاقات العمل المعا 1990أفريل  21الم رخ في  90/11القانون  -3

 .1991ديسمبر  21الم رخ في  91/29والمتمم بالقانون 

 المتعلق بالتربية البانيةم 2004دشت 14الم رخ في  10 -04 رقمالقانون  -4

 .م2004دشت  18، الصادرة بتاريخ 52والرياضية، الجرياة الرسمية العاد 

 ديسمبر 25الموافق ل   ه  1425ذو القعاة  13الم رخ في  18-04قانون رقم  -5

ل الاستعما، المتعلق بالوقاية مح المخارات والم ثرات العقلية وقمع م2004

 والاتجار دير المشروعيح بها.

فبراير سنة  20، الموافق 1427محرم عام  21، م رخ في 01-06قانون رقم  -6

 ، يتعلق بالوقاية مح الفساد ومكافحته.2006

فبراير  17الموافق ل    ه  1432ربيع الأول  14الم رخ في  02-11القانون رقم:  -7

ية: لرسما، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستاامة. الجرياة م2011

 .م2011فبراير  28الموافق ه  1432ربيع الأول  25الصادرة  13العاد 

 .12-15قانون  -8

سنة   رفبراي 24 الموافق ه5143 عام الثاني  ربيع 24 في  م رخ 14-05 رقم قانون -9

  28ا الصادرة الأي 18قانون المناجم. الجرياة الرسمية، العاد   يتضمح  م2014

 م. 2014 سنة مارس   30  الموافق  ه5143  عام الأولى جمادى

 1444ذي الحجة عام   3م رخ في  09-23قانون رقم  القانون النقاي والمصرفي -10

سنة الستون، ، ال43الجرياة الرسمية الجزائرية، العاد  .2023يونيو  21الموافق 

 .م2023يونيو  27الموافق ه 1444ذو الحجة  9الصادرة بتاريخ: الثلاثاء 

 قانون المرور الجزائري، إشارات الخطر. -11

https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
https://www.bank-of-algeria.dz/ar/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6/
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ات ، المتعلق بإجراءم2016فيفري  27، الم رخ في 20المنشور الوزاري رقم  -12

 المطابقة لتأطير وإنجاز الممهلات عبر شبكة الطرق.

 تأسي  معايير يحاد ، م2016 مارس 05 في م رخ مشترك، وزاري قرار -13

 16ريخ الصادرة بتا ، 17 العاد الرسمية الجرياة الوطنية، الرياضية الاتحاديات

 م.2016 مارس

 :اتفاقيات دولية

ول المكمل المتعلقة بمكافحة المخارات والبروتوك م1961الاتفاقية الاولية لسنة -1

 م.1972لها لسنة 

وهي عبارة عح توصيات صارت عح  الإتحاد الأوروبي لمكافحة الفساداتفاقية  -2

 1999، لتتبعها اتفاقية جنائية سنة 1996سنة  19م تمر مالطا في الاورة 

. 2002. ثم اتفاقية مانية في ستراسبورغ سنة 2003والبروتوكول الملحق بها سنة 

ة الجزائر إلا وفق هذه الاتفاقية خاصة باول الاتحاد الأوربي وليست ملزمة لاول

مباأ تسليم الأشخاص المطلوبيح والمجرميح تبعا لاتفاقيات أخرى خاضعة لنظام 

 الأنتربول.

المنعقاة  الوطنية للحاود العابرة المنظمة الجريمة لمكافحة المتحاة الأمم اتفاقية -3

 م.2000/11/15في 

لى هذه عالمصادقة تمت . 2003اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة: -4

 م.11/07/2002 :بتاريخ بمابوتو تفاقيةالا

ي الذ القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأدراض التناسل -5

م: ر رقاعتما مح مجل  وزراء العال العرب، في دورته الخامسة والعشريح بالقرا

ش ون العربية، إدارة الالأمانة العامة لجامعة الاول  م.19/11/2009. 25. د 792

 القانونية والأمانة الفنية لمجل  وزراء العال العرب.

ربية عدولة  21. وقع ت عليها 2010الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة: -6

 .م2010 ديسمبر، 21بالقاهرة في 

 :مصادر سيادية جزائرية

 الجرياة الرسمية. -1
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 دستور الجمهورية الجزائرية. -2

 قانون الإجراءات الجزائية. -3

 .قانون العقوبات الجزائري -4

 المحكمة الجزائرية العليا. -5

 : مصادر سيادية أجنبية

 الجرياة الرسمية للمملكة المغربية. -1

 : مجلات وجرائد

 .11120، العاد 2جرياة القاس، ص -1

تصار عح ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الم تمر الإسلامي بجاة -2

إعااد الاكتور علي داود  ،موضوع: سا الذرائع منظمة الم تمر الإسلامي بجاة، 

.جفال

https://shamela.ws/book/8356/14995
https://shamela.ws/book/8356/14995
https://shamela.ws/book/8356/15238
https://shamela.ws/book/8356/15238
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	الإشكالية:
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	ثانيا: الذَّرَائِعُ: مُفْرَدُهَا ذَرِيعَةٌ وَهِيَ الْوَسِيلَةُ، يُقَالُ تَذَرَّعَ فُلَانٌ بِذَرِيعَةٍ، أَيْ تَوَسَّلَ، وَالْجَمْعُ الذَّرَائِعُ، وَالذَّرِيعَةُ مِثْلَ الدَّرِيئَةُ ؛ أّيْ جَمَلٌ يُخْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ يَمْشِي الصَّيَّادُ إِلَى جَنْبِه...
	أولا: المعنى العام: قريب من المفهوم اللغوي، ويراد به كل ما يُتَّخَذُ وسيلة لشيء آخر، بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيدا بوصف الجواز أو المنع، وهي بهذا المعنى تشمل المتفق عليه والمختلف فيه، ويتصور فيها الفتح كما يتصور فيها السد، فيقال: فتح...
	ثانيا: المعنى الخاص: والمقصود بهذا المعنى تلك الوسائل التي في ظاهرها الجواز ويتوصل بها إلى الممنوع، وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي بقوله: " حقيقة الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" . ويعضد كلام الشاطبي مقولة الإمام  الشوكاني:" هي المسألة التي ظاهره...
	أولا- الرأي الأول:  لطالما اعتبر أنصار هذا الاتجاه أن سد الذرائع دليل من أدلة الأحكام، تبناه وقال به الإمام مالك رحمه الله وأصحابه واعتبروها حجة شرعية، ونظرا لكثرة استدلال المالكية بقاعدة سد الذرائع نسبت إليهم، فأصبحت الذرائع من صميم الفقه المالكي حتى...
	ثانيا- الرأي الثاني:  يعتبر هذا الرأي أن سد الذرائع ليس دليلا من أدلة الأحكام، نقل القول به عن الحنفية، واشتهر به الشافعية، وقال به الظاهرية.
	أولا: التدابير الشخصية: وهي تدابير خاصة بالشخص ذاته وتؤثر على حقوقه عن طريق سلبه إياها أو تقييد بعضها وهي نوعان:
	1- التدابير الشخصية السالبة للحرية.
	أ- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية: وهو ما شرحته المادة 21 ق ع ج . حيث يتضح من نصها أن الشخص الخاضع لهذا التدبير يوضع في المصحة العقلية بهدف علاجه ورفع قدراته الإدراكية، كون فقدان العقل مانع من موانع المسؤولية الجنائية ، لأن المجنون أ...
	ب - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية:  جاء ذلك صريحا في المادة 22 ق ع ج ، حيث وضّحت نوع الشخص الذي يوضع في المؤسسة العلاجية، وهو شخص يعاني من الإدمان بمخدر أو مؤثر عقلي، إذ لا بد أن ينفذ هذا العلاج في أماكن خاصة معدة خصيصا لذلك.

	1- المصادرة: وهي تجريد الشخص من الوسائل التي يمكن أن تكون سببا ودافعا مغري لارتكاب الجريمة عن طريق الحجز والمصادرة كون أن بقاء هذه الأشياء في حوزة الشخص تعد مصدر خطر على المجتمع.
	2 - غلق المؤسسة: الغلق هو الإقفال، ومنه حرمان الشخص من مزاولة نشاطه في محل عمله الذي كان مسرحا للجريمة، وهذا لا يعني أنه يمكن أداؤه في مكان آخر.

	ثالثا - التدابير المقررة للأحداث: الأحداث هم الفئة التي لم تكمل الثامنة عشر(18) سن البلوغ، وقد خصتهم التشريعات بقوانين خاصة بهم ليس الهدف منها العقوبة بمعنى الزجر والألم، وإنما الإصلاح والتربية والتأهيل وذلك من أجل الاستثمار في هذه الفئة لاعتبار أنها ...
	الفرع الأول: تعريف الظاهرة الإجرامية لُغَةً.
	الفرع الثاني: تعريف الظاهرة الإجرامية اصطلاحا.
	أولا- تعريف الظاهرة الإجرامية اجتماعيا.
	ثانيا- تعريف الظاهرة الإجرامية أخلاقيا.
	ثالثا- تعريف الظاهرة الإجرامية قانونيا.
	الأفعال في نظر القانون هي إما أفعال مباحة أو ممنوعة، فكل إقدام عن فعل يجرمه القانون، أو الامتناع عن فعل مأمور به يعتبر جريمة ويعتبر فاعله مجرما وجب تسليط عقوبة عليه مقدرة في نظر القانون، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الشرعية  حيث كلما وجد النص القانوني وجدت ا...
	الفرع الأول: الركن الشرعي: هو المرجع الذي يعتمد عليه القاضي والحاكم لتجريم الفعل، وهو موجود قبل وجود الفعل، فإذا انعدم الركن الشرعي اعتبر الفعل جائزا.
	ثانيا- الركن الشرعي لدى المشرع الجزائري: وهو ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم، نصت عليه صراحة المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري «لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون»، فقد جاء النص صريحا في كون الفعل لا يعد جريمة ولا يعاقب عليه إلاّ بصريح الن...
	ثانيا- الركن المادي في التشريع الجزائري: هو عبارة عن الشيء الملموس من الجريمة، سواء كان إيجابيا أم سلبيا، منفردا أم مشتركا مع الغير، تاما أم شروعا. كما أنه لا يشترط في الفعل المادي المكون للجريمة أن يترك أثرا ماديا فهو غير مرتبط بالنتيجة.
	واضح أن فقهاء الإسلام لم يجعلوا لمرتكب الجريمة عذرا إذا كان له وقت ارتكابها إرادة وعقل واختيار وإدراك وعلم. فالقصد الجنائي هو تعمد إتيان الفعل المحرم أو ترك المأمور بفعله، إضافة إلى أن القصد الجنائي في الفقه الإسلامي يسند إلى التمييز وحرية الاختيار وه...
	ثانيا- الركن المعنوي في القانون: لا يكفي الركن المادي مع وجود نص يعاقب عليه لقيام الجريمة، فحتى تكتمل عناصر الجريمة لابد من وجود الركن المعنوي إذ لا جريمة دون ركن معنوي، وهو المعبر عنه بالمسؤولية الجنائية.
	1- القصد الجنائي: لم يرد تعريف للقصد الجنائي من قبل المشرع الجزائري مثله مثل باقي التشريعات الأخرى ، غير أنه أشار في الكثير من النصوص القانونية إلى جرائم العمد، كنص المادة 73 ق ع ج (يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار ك...
	2- الخطأ غير العمدي: إذا كان القصد العمدي يقودنا إلى الجريمة العمدية، فإن الخطأ غير العمدي نتيجته هو جريمة غير عمدية.

	فالوقاية حسب المفهوم اللغوي هي الحماية والصيانة ودرء الخطر عنه، ومنه يقال فلان تحت حماية فلان، أو الدولة الفلانية تحت وصاية دولة أخرى، فهي تقرر لها شؤونها وتحميها من كل أشكال الخطر الذي يمكن أن يهددها.
	أما اصطلاحا فالوقاية هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه ، ولقد ذكرت في القرآن الكريم تحت عدة مسميات منها العمل والطاعة كقوله تعالى:( يَٰنِسَاءَ اَلنَّبِےٓءِ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِّنَ اَلنِّسَاءِ انِ اِتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ...
	يحاكي هذا التعريف المفهوم السابق في جعل الوقاية عبارة عن توجيهات وتدابير تحمي المسلم في عقيدته وأخلاقه.


	خلاصة المبحث الثاني:

	المبحث الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم النفس.
	المبحث الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم مادون النفس.
	المبحث الأول: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم النفس – القتل-
	بناء على ما تقدم تطرح الإشكالية التالية: أين تكمن أثار إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جريمة القتل؟
	للإجابة على هذا السؤال قمت بتقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب جاءت كما يلي:

	المبحث الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم ما دون النفس (الجراح ).
	لا يمكن تلخيص مساهمة قاعدتي سد الذرائع والتدابير الاحترازية في حماية النفس من القتل وفقط؛ بل تتعداها إلى حمايتها من أبسط الأضرار ولو كان جرحا أو خدشا، كون النفس البشرية ذات قدسية رفيعة، قال الله تعالى وهو في معرض بيان مكانة النفس البشرية: (وَإِذْ قَال...

	الفصل الثاني: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم الأموال والعرض.
	المبحث الأول: أثر قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم الأموال.
	أما بخصوص المشرع الجزائري فلم يكتف في محاربته للرشوة على سن القوانين فقط، بل شجع النزاهة والأمانة وروح المسؤولية بين الموظفين، وهو ما أشارت إليه المادة السابعة (7)  من قانون مكافحة الفساد ، وذلك من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية ولوائح تنظيمية داخل مؤس...
	واضح جدا أن الصفقات العمومية تعد من العقود الإدارية الأكثر استعمالا نظرا لحجم الأموال المعدة للاستعمال، وبذلك تكون عرضة لجريمة الرشوة والإغراء بدرجة أكبر من غيرها، حيث تتعدد صور الفساد المتفشية في الصفقات العمومية، وهي مصاحبة لجميع مراحل إبرام الصفقة ...
	الفرع الثالث: منع التطيب والمصافحة للنساء. من الأمور التي تحرك شهوة الرجل طيب المرأة وعطرها، فيكون سببا للانجذاب والاندفاع نحوها مما قد يؤدي إلى جريمة الزنا، لذا فقد أرشد هدي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيان طيب المرأة على أن يكون مما يظه...
	من المعلوم أن الشريعة الإسلامية مبنية على الاحتياط  والأخذ بالحزم والتحرز ضد كل ما قد يكون طريقاً إلى المفسدة؛ ( كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام)، وأن عادة الشارع لا يترك المفسدة حتى تقع ثم يعالجها، بل يحتاط في سد المنافذ المؤدية إليها، فنهيه عن تطيب ا...

	المطلب الثالث: أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في الوقاية من جرائم النسل المستحدثة ( الاستنساخ وتأجير الأرحام أنموذجا).
	الفرع الثاني:  أثر إعمال قاعدة سد الذرائع والتدابير الاحترازية في منع جريمة تأجير الأرحام.
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